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 شكـــــر وتقديــــــــر
 

هذه الدراسة    إتمام ني مننمك أنالله أولا وأخيرا    الحمد والشكر
  وإخراجها في هذه الصورة

المشرف  الفـاضل  أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي  
 الدكتور بنيني أحمد

 على كل ما قدمه لي من عون ونصح وإرشاد وتوجيه،
  هذا العمللحين إتمام  وعلى صبره علي   

 كما لا يفوتني أن أقدم خالص شكري وتقديري
 أعضاء لجنة التحكيم ة الأفـاضل  للأساتذ 

  تقييم ومناقشة هذه الأطروحةعلى تشريفي بقبول   
 يفوتني أخيرا أن أوجه تحية شكر وعرفـان    ولا
 ولو معنوياساهم  مد لي يد العون والمساعدة و   لكل من

  .في إخراج هذا البحث إلى النور 
 .لكم جميعا أقدم شكري وتقديري واحترامي
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  مقــــــدمــــــة

  التعریف بالموضوع
وأضحى امتلاكها إن حقوق الملكیة الفكریة أصبحت من مفردات العصر الحدیث، 

ووسیلة فعالة في فرض  وتسویقها سمة من سمات تقدم الدول وعملة خاصة تنافس بها
الجاري عبر  المتسارع الصناعي والتجاريتطور لل مردهوذلك سیطرتها ونمط حیاتها، 

نظرا عقاب الثورة الصناعیة، و بصورة ملموسة في أ أصقاع العالم، وقد برز مفهومها
الاهتمام أن تثیر حولها  زملالقیمتها ودورها المتزاید في التنمیة الاقتصادیة كان من ال

   .لتنظیمها وحمایتها، فسنت القوانین الدوليالداخلي و 
حق الشخص في الاستئثار بإبداعاته الفكریة التي تعني الفكریة هي بتلك الصورة و  
والحقوق  حقوق المؤلف علىالأول الصنف  یشتمل :إلى صنفین تنقسم، فإنها والذهنیة

تتمثل حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة التي  علىالثاني الصنف  بینما یشتمل المجاورة،
براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات التجاریة والبیانات الجغرافیة  :في

  .الأسماء التجاریةوتسمیات المنشأ و 

الملكیة الصناعیة التي تساهم في عنصرا مهما من عناصر وتشكل العلامة التجاریة 
تلك د تحتل المكانة العلیا بین تكاقیمتها الاقتصادیة ، بل إن ريروع التجانجاح المش

 وتكمن تلك الأهمیة في، ا ذلك المشروع في نجاحه وارتقائهالتي یعتمد علیه عناصرال
  :جانبین
تراعى فیه القیمة الاقتصادیة للعلامة التجاریة، وما یتبع ذلك من حرص : اقتصادي جانب

  .مستغلیها على إبراز قیمتها وتدعیم مكانتها لدى المستهلكین في السوق
تساهم في تعزیز القیمة یراعى فیه تنظیم تشریعات حدیثة متطورة : وجانب قانوني

  .الحمایة القانونیة لها تحقیقعن طریق الاقتصادیة للعلامة التجاریة 
، فالحمایة القانونیة للعلامة وثیقاعضویا والواقع أن كلا الجانبین مرتبطان ارتباطا 

، تلك الأهمیة التي لن تصان إلا الاقتصادیةوفوائدها إنما تنبع من أهمیتها التجاریة 
  .قواعد قانونیة تكفل لها الحمایةوضع ب
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دور ملحوظ في ، الصناعیةباعتبارها إحدى عناصر الملكیة  ،وإذا كان للعلامة
صدرت اهتمامات العملیات التجاریة منذ القدم، إلا أنها مع حلول القرن العشرین ت

من من قیمة معنویة تجد سبیلها إلى أذهان المستهلكین ؛ نظرا لما لهالشركات المتنافسة، 
المتطورة خاصة مع ظهور والترویج  طریقة توزیع المنتج، ووسائل الدعایةجودة و خلال 

  .نترنیتالفضائیة وشبكة الاوسائل الاتصال المرئیة وغیر المرئیة لاسیما منها القنوات 
أهمیة، لذلك وجبت إدارتها  المشاریع التجاریةوتعد العلامة التجاریة أكثر أصول 

أصعب  ودة العلامةبوعي وفاعلیة لضمان نجاح المشروع، فمهمة الحفاظ على شهرة وج
والمستهلك، وغالبا ما فهي بمثابة همزة الوصل بین مالك العلامة نشائها، بكثیر من مهمة إ

  .تكون السبیل الأمثل لبناء جسر من الثقة الدائمة بینهما
تقییم كلفتها في الآونة الأخیرة مع العلامة التجاریة و  أداءقیاس وقد ازدادت أهمیة 
، وقد قطاع الأعمال العالمیةة التجاریة ضمن ممارسة الأنشطالإقبال المتزاید على 

صاحبة العلامة التجاریة القویة تتفوق في مؤشرات أظهرت الدراسات الحدیثة أن الشركات 
، في حین تعاني غیرها من الشركات ىعل وفي الأرباح المحققة أسواق الأسهم العالمیة

ة ضعیفة من تراجع في أداء الأسهم، وصعوبة في الشركات التي تمتلك علامة تجاری
   .الحفاظ على مكانتها في السوق

ونشاط  في أداءأثر كبیر من لها ما لقیمة العلامة التجاریة فلا أحد ینكر الیوم، 
، فالعلامة التجاریة الجیدة تدر العائدات وتعزز على مختلف المستویات التجاریة الشركات
من خلال تشجیع المستهلك على شراء المنتج مرارا وبغض النظر عن السعر، الأرباح 

وتوسیعه، الاستمرار في النشاط الاقتصادي وهو ما من شأنه أن یساعد الشركة على 
  .یةالاقتصاد الأزماتمخاطر الكساد، ویحمیها من تجاوز أوقات و 

لتجاریة في الجانب اعتبارا لهذا الدور القیم والمتعاظم الذي تكتسیه العلامة او 
على الصعیدین الداخلي والدولي، والتوتر المسجل القلق الاقتصادي، فإنه یسهل فهم 

عجزت أمامه  متناميبشكل  على العلامات التجاریة الاعتداءزیادة والناتج أساسا على 
لمحاربة هذه ن إیجاد السبل عوالمنظمات والهیئات الدولیة ، الدول، حتى المتقدمة منها
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ئر ضخمة تقدر بعشرات خساسنویا والتي تكبدها  ،باقتصادهاالظاهرة التي تضر 
  .وعدم احترام حقوق الملكیة العلامات التجاریة تقلیدو عن تزویر الملاییر، الناتجة أساسا 

التجاریة، وسعت  الكبرى لضرورة حمایة العلامةوخاصة منها لذلك فقد تنبهت الدول 
حقوق الملكیة الصناعیة دولیة أهمها اتفاقیة باریس لحمایة من أجل ذلك لإبرام اتفاقیات 

وكذا  1891، واتفاق مدرید بشأن التسجیل الدولي للعلامات التجاریة لسنة 1883لسنة 
لسنة  واتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریةالبروتوكول الملحق به، 

منظمة التجارة والتي تشمل الدول الأعضاء في  "تریبسب" التي یرمز لها اختصارا  ،1994
وفرضت تلك الدول، عن طریق نظام اقتصادي تتحكم في دوالیبه، على باقي ، العالمیة

دول المعمورة أن تسن قوانینها الوطنیة وفقا للمعاییر الخاصة التي أوجبتها تلك الاتفاقیات 
  . والمعاهدات
ولوج التجاریة إلا بعد الانفتاح الاقتصادي و لعلامة لمفهوم اا طور الجزائر ت تشهدولم 

عرف تشریعها الوطني أول قانون للعلامات و  في أواخر القرن الماضي،اقتصاد السوق 
واتسم بدور ، 19/03/1966المؤرخ في  57-66:بموجب الأمر رقمالتجاریة الصادر 

ولم متواضع في حمایة العلامات التجاریة التي ورثت في اغلبها عن العهد الاستعماري، 
المجال أصلا لتفعیل أحكامه، نظرا ؛ للنهج له ولم یتوفر یستقطب الاهتمام آنذاك، یكن 

الذي احتكرت  الاقتصادي الذي اعتمدته الجزائر المتمثل في سیاسة الاقتصاد الموجه
وذلك ، والخدماتیة التجاریة عملیات والأنشطةولة كافة المجالات الاقتصادیة والبموجبه الد

بقیة الدول العربیة التي تأتي على رأسها مصر، والتي أعدت أول قانون للعلامات  بخلاف
علق بحمایة المت 2002-82:رقم ثم سعت إلى تعدیله بموجب قانون، 1954التجاریة سنة 

  .حقوق الملكیة الفكریة
الذي رافقه تحریر التجارة الخارجیة  وبعد تبني الجزائر لاقتصاد السوق؛ حینفي  

وفتح مجال الشراكة مع الرأسمال الأجنبي، تم على إثره السماح بدخول الشركات الأجنبیة 
شروعها في تحیین وتحدیث أنظمتها التي جلبت معها علاماتها التجاریة، مما استدعى 

السالف  57-66:بادرت بإلغاء الأمر رقم ومنهلتوافق روح العصر، وقوانینها الداخلیة، 
 المتعلق بالعلامات،  09/07/2003:المؤرخ في 06-03:الذكر، وذلك بموجب الأمر رقم
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 التجاریة والصناعیة لمنافسةاالقائم على الذي جاء لیواكب التوجه الاقتصادي الجدید 
  .والخدماتیة

  ب اختیار الموضوعاسبأ
دوافع اختیار موضوع الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة، على أسباب عامة تنطوي 
في قلة المراجع التي تناولته  أساسا تمثلتالتي ، فبالنسبة للأسباب العامة وأخرى خاصة

سیما في الجزائر، وذلك نظرا لحداثة القانون المنظم لأحكام العلامة التجاریة لا بالدراسة
  .اهیم الجدیدة التي تستدعي الفحص والتحلیلوتضمنه للعدید من المف

النظام القانوني الذي عن الأسباب الخاصة، فتتمثل في میولي الشخصیة لمعرفة  أما
بسط قواعد للبحث في كیفیة  الحثیثي وسعیومواكبة تطوره التجاریة،  یؤطر العلامة

مختلف والمستمرة التي مست الكثیرة  والاعتداءات الانتهاكات، خاصة بعد حمایتها
فأصبحت تلك د، یقلوالت العلامات في كافة المجالات، لدرجة أننا لم نعد نمیز بین الأصل

لمواد هو الشأن بالنسبة ل ام، كالمنتجات المقلدة تشكل تهدیدا صریحا لصحتنا كمستهلكین
  .، وحتى الألبسةالغذائیة، والصیدلانیة، ومواد التجمیل

   أهداف الدراسة
 و لعلامة التجاریة التي تستدعي الحمایةوطبیعة اة ماهیة معرفتهدف الدراسة إلى 

 الاعتداء على العلامةمسألة  ا كل من المشرع الجزائري والمصريالكیفیة التي عالج به
المدونة  شقیها المدني والجزائي، المتمثلة فينوعین من الحمایة  إضفاءوذلك من خلال 

الداخلیة، من جهة، ومن جهة أخرى، معرفة الآلیات التي أوجدتها قوانینها  أحكامها في
وأسستها الاتفاقیات الدولیة، بما فیها الأسالیب البدیلة المقررة للحمایة، وذلك من أجل 

    .إرساء حمایة حقیقیة وفعالة للعلامة
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  إشكالیة الموضوع
مدى نجاح ما : عنالتساؤل  حولموضوع الدراسة إشكالیة أساسیة تتمحور  یثیر    

المشرع الجزائري في إرساء قواعد قانونیة تكفل حمایة فعالة للعلامة التجاریة، مقارنة 
الاتفاقیات  ،بدورها، وما هي الأحكام التي قررتهاالمشرع المصري؟ بالقواعد التي سنها 

  ؟  الدولیة لضمان حمایة ناجعة للعلامة، والحد من ظاهرة الاعتداء علیها
  :عدة تساؤلات فرعیةویتفرع عن هذه الإشكالیة الجوهریة، 

ا؛ حول ماهیة وطبیعة العلامة التجاریة التي تقتضي الحمایة في كل من التشریع أوله
  الجزائري والمصري ؟

  لها الحمایة الدولیة ؟ تترتب؛ حول آلیة تسجیل العلامة التي اثانیه
والأنظمة  الاتفاقیاتمع أحكام تشریع العلامة الجزائري مسایرة وتوافق  ؛ عن مدىوثالثها

  الدولیة ؟  
  منهج الدراسة

أراها استعمال وإتباع واعتماد عدة مناهج  ،على الإشكالیة المثارة تقتضي الإجابة
المنهج المقارن والتحلیلي والوصفي  في تتمثل، للإحاطة بكافة عناصر الموضوعضروریة 
   . والتاریخي
 06-03:لتحلیل مختلف نصوص الأمر رقم المنهج التحلیلي مرده الحاجةفاعتماد 

الملكیة حقوق الخاص بحمایة  2002-82:مات الجزائري، وكذا القانون رقمالمتعلق بالعلا
رقم مر الأكوبعض القوانین المتصلة بهما  ،في شقه المتعلق بالعلامة الفكریة المصري

 :القانون رقم، و المعدل والمتمم، بالمنافسة، المتعلق 19/07/2003: المؤرخ في 03-03
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  23/06/2004المؤرخ في  04-02

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  25/02/2009المؤرخ في  03-09:القانون رقموكذا 
 المشروعةغیر  قانون المنافسةالمتعلق ب ،2000لسنة  15:رقمالقانون وأیضا  الغش،

 الدولیة الاتفاقیاتنصوص هذا المنهج لتحلیل وظفت المصري، كما  والأسرار التجاریة
  .لاسیما اتفاقیتي باریس وتریبس
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 ونصوص أحكام بینوالمقاربة  لمقارنةلأساسا  فقد استعنت بهالمنهج المقارن أما 
مع التعرض على سیبل  ،المصريقانون حقوق الملكیة الفكریة الجزائري و  قانون العلامات

  .لقانون الفرنسي والقانون الأردنيبعض قوانین العلامات الأخرى كاالإشارة إلى 
ة بین أهم الاتفاقیات الدولیة للمقارب هذا المنهج استعملتأما في الباب الثاني فقد  

  .حمایة العلامة التجاریةتسجیل و تي تضمنت ال
 الواقعةالاعتداءات و الحالات مختلف للتعریف بالمنهج الوصفي  اعتمدت علىكما 

  .جاریة سواء كانت مدنیة أو جزائیةعلى العلامة الت
الخلفیة  وبیان لتوضیحبصفة عرضیة  جاءالتاریخي توظیف المنهج  فإن ؛ في حین

المتعلقة  الاتفاقیات الدولیةالهیئات الدولیة وإبرام  التاریخیة التي أدت إلى نشأةوالظروف 
     .بموضوع العلامة التجاریة

  :ةـــــالدراسات السابق
فإن الدراسات  نظرا لحداثة موضوع الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة في الجزائر،

نظام القانوني دراسة ال الأغلب إلى ، وتعرضت فيونادرة التي تعرضت له كانت قلیلة
 بعلامات المصنع والعلامات التجاریةالمتعلق  66/57:رقم الأمرفي ظل  للعلامة التجاریة

دراسات متخصصة في موضوع أثناء إعداد البحث، في حین أنني لم أصادف  ،الملغى
 ،المتعلق بالعلامات 06-03:على ضوء الأمر رقم الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة

   :اعتمدتها كمرجعوتعتبر أبرز دراسة تطرقت للنظام القانوني للعلامة التجاریة، و 
النظام القانوني للعلامات التجاریة في القانون  :الموسومة بـسلامي میلود أطروحة 

باتنة،  -الجزائري والاتفاقیات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
وفق تسجیل العلامة التجاریة  وتمحورت الدراسة حول، 2012-2011السنة الجامعیة 
في القانون  لحمایة العلامة التجاریة ت، كما تعرضوالآثار المترتبة علیهالقانون الجزائري 

  .وبدرجة أقل في الاتفاقیات الدولیة الجزائري
لى دور تسجیل العلامة ع ركز حیث أن الباحثمن عنها، ي تدراسعن ختلفت وا

إلا أن أوجه الالتقاء بین ، الملكیةثار المترتبة على حق والآاكتساب ملكیتها، التجاریة في 
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الدراستین تمثلت في أن كلاهما تعرضت لحمایة العلامة التجاریة في التشریع الجزائري، 
     .تناولها بشكل مفصلالباحث لم یأما بالنسبة للاتفاقیات الدولیة فإن 

بالدراسة العدید من الأبحاث التي تناولت ب أما في القانون المصري فقد استعنت
فمنها ما تطرق إلى  ؛لما لها من علاقة مباشرة بالموضوع وذلك موضوع العلامة التجاریة،

هذا للعلامة التجاریة،  الحمایة القانونیة بالدراسة تناولالنظام القانوني للعلامة، ومنها ما 
القوانین العربیة كالتشریع الأردني و  القانون الفرنسي فضلا عن بعض الدراسات في

وبعض الدراسات الأخرى التي ركزت على الحمایة الدولیة  ،الإماراتيالسوري و اللبناني و و 
وحاولت استعنت بها، واستفدت منها في إعداد هذه الدراسة،  التي للعلامة التجاریة

في  سیمالا، عن غیره البحثهذا تقدیم ما یمیز موضوع  في الاجتهاد قدر المستطاع
حاد في  الذي یعاني من نقصحمایة العلامة التجاریة في التشریع الجزائري  مجال

  .المراجع
  :التي تمت الإستعانة بها ومن الأبحاث 
الحمایة القانونیة للعلامات : وانطفى عبد الصادق مرسي بعنمحمد مص بحث. 1

     .2004 ،التجاریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة فرع بني سویف
، وذلك من لنظام القانوني للعلامة التجاریةا إلى في الأساسا البحث هذ تطرقوقد 

في الاتفاقیات (ودولیا )في مصر(تسجیل العلامات إقلیمیالتخصیص الباب الأول خلال 
، ثم تناول التطرق ضمن الباب الثاني إلى حقوق مالك العلامة التجاریةو  ،)الدولیة

المدنیة والجنائیة للعلامات، ویتقاطع هذا البحث مع بالدراسة في الباب الثالث الحمایة 
التي  أحكام العلامة التجاریة في القانون المصريمن تضمنه ما من خلال  دراستي

تطرقت لها بدوري في إطار المقارنة بینها وبین أحكام قانون العلامات الجزائري، وكذا 
 مثلما تناولتهلم یركز على حمایة العلامة إلا أنه  ،التجاریة دولیا ةتطرقه لتسجیل العلام

   .هذه الدراسة
الحمایة القانونیة للعلامات : بحث بسام مصطفى عبد الرحمن طبیشات بعنوان. 2

الدولیة، رسالة دكتوراه،  والاتفاقیاتالتجاریة في ظل القانون الأردني والقانون المصري 
  .2007معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة القاهرة 



 ةــــــمقدم

 9 

إلى إجراءات تسجیل العلامة التجاریة على ضوء تطرق الباحث ضمن هذه الدراسة 
الدولیة، وكذا الحق في العلامة التجاریة من حیث طرق  الاتفاقیاتالقواعد التي أقرتها 

اكتسابه والآثار المترتبة علیه وانقضائه، وفي جزء ثان تناول الباحث بالدراسة حمایة 
وحمایتها جزائیا في العلامة التجاریة مدنیا عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة، 

، والمعاهدات التي أبرمت في هذا الشأن الاتفاقیات بموجب، وأخیرا الحمایة الدولیة الأردن
   .الحمایة الدولیة للعلامة التجاریة جزئیة وتكمن نقاط الالتقاء بین هذا البحث ودراستي في

حمایة (الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة : محمد خالد كدفور المهیري بعنوانبحث . 3
الدولیة وأحكام  الاتفاقیاتي ضوء العلامات التجاریة في دولة الإمارات العربیة المتحدة ف

  .جامعة الإسكندریة كلیة الحقوق، ،رسالة دكتوراه )القضاء
وعلى الرغم من أن عنوان البحث هو الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة، إلا أن 

أنواعها، بیان و  بهاالتعریف  ركز في دراسته على العلامة التجاریة من خلالالباحث 
الدولیة،  والاتفاقیاتوتطرق إلى تسجیل العلامة التجاریة في القانونین الإماراتي والمصري 

ركز الباحث على الحمایة المدنیة والجزائیة أما في مجال حمایة العلامات التجاریة فقد 
حمایة المدنیة للعلامات التجاریة في في ظل التشریع والقضاء الإماراتي، إلى جانب ال

  .دراسةهذه الباریس وتریبس، وهي الجزئیة التي یلتقي فیها مع فاقیتي ات
وضمانات دراسة حمدي غالب الجغبیر، العلامات التجاریة الجرائم الواقعة علیها . 4

  .2012منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، حمایتها، كتاب صادر عن 
التجاریة في الجزء تسجیل وملكیة العلامة تمحورت الدراسة ضمن هذا المؤلف حول 

الأول، ثم حمایة العلامة التجاریة في الجزء الثاني، وقد ركز الباحث على اتفاقیة الجوانب 
  ).تریبس(المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 

ي ظل اتفاقیة من حیث تركیزها على حمایة العلامة ف هذه الأطروحةوتختلف عن 
ضمن التشریع حمایة العلامة داخلیا الأول  ضمن البابتریبس، في حین أنني درست 

 التسجیل الدولي للعلامة تناولت، وفي الباب الثاني مبرزة الفرق بینهماالجزائري والمصري 
     .باریس وتریبساتفاقیتي  تحدیداوحمایتها في الاتفاقیات الدولیة، 
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  تقسیم موضوع الدراسة
مل تیشإلى بابین  تقسیم هذا البحثتم  ،بكافة عناصر الموضوع سعیا مني للإلمام

إلى فتطرقت ضمن الفصل التمهیدي ویسبقهما فصل تمهیدي؛ فصلین، على كل منهما 
وأشكالها، ثم أنواعها  وذكر العلامة من خلال تعریف ماهیة العلامة التجاریة وتسجیلها

في ملكیة العلامة المتمثلة و التطرق إلى كیفیة تسجیلها والآثار المترتبة على هذا التسجیل 
  .حمایتها من خلال تتبع أي اعتداء قد یقع علیهاحق التصرف فیها و التي تتیح 

في كل من الجزائر داخلیا حمایة العلامة التجاریة دراسة  د تضمنأما الباب الأول فق
وذلك من خلال تقسیمه إلى فصلین ضم الأول الحمایة المدنیة ، والمقارنة بینهما ومصر

فیما ضم الثاني الحمایة الجزائیة دعوى المنافسة غیر المشروعة،  ساساأ التي تكفلها
من خلال التطرق للجرائم التي ترد على العلامة التجاریة والعقوبات للعلامة التجاریة 

  .المقررة لها في كل من التشریعین الجزائري والمصري
، التجاریة الحمایة الدولیة للعلامةالتسجیل و لدراسة الباب الثاني  خصصت وقد

تعنى ذكر أبرز الاتفاقیات والمنظمات الدولیة التي  إلىبحیث تطرقت في الفصل الأول 
وفق الاتفاقیات التجاریة  ةلعلامالدولي لتسجیل تناولت الثم  بحمایة العلامة التجاریة،

التجاریة  لعلامةالدولیة لحمایة الالفصل الثاني  أدرجت ضمن، و بذلكالدولیة التي تعنى 
 في الحمایةسالیب البدیلة لأاو  فأبرزت أهم الاتفاقیات التي تعنى بحمایة العلامة دولیا،

تمثلة في كل من التحكیم والوساطة، والهیئات الدولیة التي تعنى بحل منازعات والم
   .العلامة التجاریة وفق الأسالیب البدیلة
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كانت وما تزال فكرة العلامة التجارية مدار بحث وتمحيص من قبل فقهاء القانون،       

فوضع تعريف لها وتحديد أنواعها وحتى المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، 

أنواع وأشكال جديدة من وأشكالها يثير بعض الصعوبات، نظرا لتطورها المستمر وبروز 

        .، أو تسجيلها لضمان حقوق مالكيهاالتعريف بهايصعب العلامات 

رغم تعدد بصورة عامة،  مصطلح العلامة التجارية على العلامة أطلق الفقه وقد       

لتمييزها عن  فمنها العلامة الصناعية وهي التي يضعها الصانع على منتجاته أنواعها؛

التي  السلع والبضائع، والعلامة التجارية وهي التي يستخدمها التجار في تمييز غيرها

وعلامة الخدمة وهي التي تشير إلى الخدمة التي يقدمها ، يقومون بعرضها للجمهور

علامات أخرى مثل علامة  ور الصناعة والتجارةوظهرت مع تطصاحب العلامة، 

  .خضع جميعها لأحكام قانونية واحدةائحة، والصوت، والتي تالر 

 والإعلانفي اعتبارها ضمان للجودة وأداة للدعاية  التجارية وتكمن أهمية العلامة

  .لفائدة مالكها

لتعريف  المسبق تستدعي دراسة الحماية القانونية للعلامة التجارية، التطرقلذلك 

، ذلك أن ها والآثار المترتبة على هذا التسجيلتسجيلكيفية ثم ، وأنواعها العلامة التجارية

لاسيما و ، لإضفاء الحماية القانونية عليهاتسجيل العلامة التجارية يعتبر شرطا ضروريا 

   .الحماية الجزائية

ثة مباحث،  ثلاستعرض ضمن هذا الفصل التمهيدي وبناءا على ما سبق فسوف أ

تسجيل العلامة في المبحث الثاني  ناولت، فيما أالعلامة التجارية لمفهوم الأول خصصأ

   . لآثار المترتبة على هذا التسجيلا وفي الثالثالتجارية، 

  العلامة التجارية  مفهوم :الأول المبحث

الصناعية عناصر الملكية  من بيننظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها العلامة التجارية     

أصبح ت أخرى مجالاظهور ، و التجارةه توالتجارية، لاسيما بعد التطور الكبير الذي شهد

الدولية  الاتفاقياتاهتمت مختلف  ،تقديم الخدمات كمجال استخدام العلامة فيها ضروريا

فلم يساير التطور الذي عرفته،  لها بإيجاد تعريف والتشريعات المقارنة، والدراسات الفقهية
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بل أصبحت تأخذ صورا وأشكالا مختلفة تضاف إلى  التقليديتعد العلامة تتخذ الشكل 

الأشكال المتعارف عليها فيمكن أن تكون في صورة كلمات أو حروف أو صور 

فتحكمها قواعد تختلف عن تلك ورسومات، كما يمكن أن تكون علامات صوت أو رائحة 

من خلال المطلب الأول مختلف  سأعرض لذلكسابقا، شكال المعروفة التي تحكم الأ

تعريفات العلامة سواء التشريعية أو الفقهية ومن خلالها إبراز أنواع العلامات، ثم في 

  .العلامة تكون عليهاالمطلب الثاني أتطرق إلى الشروط التي يجب أن 

 وأشكالها وأنواعها تعريف العلامة التجارية: المطلب الأول

اختلف الفقهاء في تعريف العلامة التجارية، فكان لكل منهم وجهة نظر وفق الزاوية     

التي يدرس من خلالها هذا العنصر من عناصر الملكية الصناعية، أما بالنسبة 

اكتفى بالنص على الشارات التي يمكن للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية فإن أغلبها 

  .تجارية وعلى أشكال وأنواع العلامات وفق ما سيأتي بيانه اتخاذها علامة

  تعريف العلامة التجارية: رع الأولــــالف

يزه عن غيره، وهي العلامة لغة هي كل أثر في الشيء للدلالة عليه ومعرفته وتمي

ل ذلك علم الدول للدلالة عليها وتمييزها، وقد يقال اومث ،1بمعنى المعرفة مشتقة من العلم

العلامة أنها عبارة عن خطين متقاطعين يستعملان للإشارة لشيء معين، أو عن 

  .2يستعاض بهما عن الإمضاء أحيانا ممن لا يستطيع الإمضاء

كما اختلفت  ،وقد اختلف الفقهاء حول وضع تعريف موحد للعلامة التجارية       

  .أيضا الدولية في هذا الشأن والاتفاقياتتشريعات الدول 

  تشريعياتعريف العلامة التجارية  :أولا

في تحديد مفهوم العلامة التجارية، لذلك اختلف كل من المشرع الجزائري والمصري 

سوف أتطرق لتعريف العلامة التجارية في التشريع الجزائري ثم المصري، كما سأدرج 

  .تعريف العلامة التجارية وفق بعض القوانين المقارنة

                                                           
1
  .517، ص �1990

 ا���در ا�" !،  	�� ا�������ت ا��������، آب ���
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   في التشريع الجزائري التجارية تعريف العلامة - 1

تطور الدولي فأصدر نظم المشرع الجزائري أحكام العلامات التجارية مسايرا في ذلك ال

  .1المتعلق بالعلامات 06-03: الأمر رقم

من الفقرة الأولى  2من خلال المادة العلامة التجارية المشرع الجزائري  عرفوقد          

 ،ز القابلة للتمثيل الخطيالعلامات كل الرمو " بأنها السابق الذكر  03/06 رقم  الأمر

        الصور والرسومـات أو ،الأرقامكلمات بما فيها أسـماء الأشخاص والأحرف و سيما اللا

التي تستعمل كلها لتمييز  ،الألوان بمفردها أو مركبةو  ،الأشكال المميزة للسلع أو توضيبهاو 

   "سلع و خدمات غيرهي أو معنوي عن سلع أو خدمات شخص  طبيع

للعلامة التجارية  بالمفهوم الواسعالمشرع الجزائري أخذ هذا التعريف على ويلاحظ         

سواء تلك التي قام على المنتجات لأنه أدخل ضمن نطاقها علامات السلع التي توضع 

، كما شمل علامة الخدمة التي نص عليها لأول مرة التي يقوم ببيعهاالتاجر بصنعها أو 

   .03/06الأمر ضمن 

العلامة التجارية التي هذا التعريف بين لم يفرق ضمن المشرع الجزائري  أنكما        

الصناعية التي يضعها المصنع يضعها التاجر على البضاعة التي يقوم ببيعها، والعلامة 

بينهما يكون فقط في التعريف،  الاختلافوذلك راجع لأن تاجها، بإنيقوم على السلعة التي 

        .2وذلك لخضوعهما لنظام قانوني موحددون القواعد القانونية 

العلامة من السابقة الذكر أن تكون  02وقد اشترط المشرع الجزائري ضمن المادة        

لم المشرع الجزائري  ، أي مما يدركه البصر، وبذلك فإنالرموز التي تقبل التمثيل الخطي

شملت علامات والتي  ،يواكب التعديلات الحديثة التي أقرتها أغلب التشريعات المقارنة

التي أجازت بعض القوانين الصوت كالنغمات الموسيقية، وعلامات الشم كالعطور 

      .بشروط سيتم عرضها لاحقا تسجيلها

                                                           
1
 -  �، ا���درة 2! 44، ا��*	�6 ���	" �ت، ا��&5
ة ا�&.��� �
د19/07/2003، ا��4رخ 2! 06-03ا� & ر,

23/07/2003  
2
��	" �ت ا�*��ر�5 2! ا�����ن ا��?ا<&ي وا>;-�,��ت ا�
و���، ر.��� د9*�راه، ���9 ." !  ���د، ا�(�8م ا������!  - 

 ،�);�� &@A� ا���ج �	 �C ،��.��Dم ا���	14، ص2012- 2011ا����ق وا�.  
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المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجارية الذي  571-66رقم  وبالرجوع للأمر        

تعتبر علامة " منه على أنه  الثانيةفقد نصت المادة ، 03/06كان سائدا قبل إلغائه بالأمر 

الأسماء العائلية أو الأسماء المستعارة أو : المصنع أو علامات تجارية أو علامات خدمة

لشكل المميز للمنتجات أو شكلها الظاهر واأو المبتكرة  الاختياريةالتسميات الخاصة أو 

والبطاقات والأغشية والرموز والبصمات والطوابع والأختام وطوابع الرسوم المميزة 

والأشرطة والحواشي وتركيبات أو ترتيبات الألوان والرسوم والصور أو النقوش الناتئة 

صلح لتمييز والحروف والأرقام والشعارات وبصفة عامة جميع السمات المادية التي ت

  ."المنتجات أو الأشياء أو الخدمات لكل مؤسسة

يتضح من خلال هذا التعريف أن المشرع الجزائري أورد الأشكال التي يجوز أن        

وبصفة "... تتخذ علامة تجارية على سبيل المثال لا الحصر وهو ما يفهم من عبارة 

وبذلك فإن العلامة التجارية يمكن ..." عامة جميع السمات التي تصلح لتمييز المنتجات 

  .أن تتخذ أشكالا أخرى لم ينص عليها هذا الأمر

حصر العلامة في  "كل سمة مادية " غير أن إضافة المشرع الجزائري لعبارة        

بالطابع المعنوي الذي قد تتخذه العلامة كما هو الشأن  الاعترافالطابع المادي دون 

ت، هذا الموقف الذي لم ها سابقا كعلامة الشم أو الصو انبالنسبة للعلامات التي ذكر 

رغم وذلك  ،66/57الأمر  ألغىالذي  03/06المشرع الجزائري ضمن الأمر  يتداركه

تحديد وحماية مثل هذا النوع نظرا للصعوبات التي ينطوي عليها  الموجهة له الانتقادات

    . 2من العلامات 

  : تعريف العلامة في التشريع المصري - 2

 82من القانون رقم  63نص المادة  ضمنلعلامة التجارية االمشرع المصري عرف        

العلامة التجارية هي كل ما "بقوله ، 3بحماية حقوق الملكية الفكرية متعلقال 2002لسنة 

نتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة ميميز 

                                                           
1
 -  �5
ة ر.��� �
د 19/03/1966، ا��4رخ 2! 57 -66ا� & ر,&C ،�5ر��" �ت ا�*	وا� F)�، ا��*	�6 �	" �ت ا��

  1966/ 03/ 22ة 2! ا���در 23
2
  . 26، ص ��12012دي زو��&، ا�����5 ا�������� ��	" �ت ا�*��ر�G)  ،�5رات ا���
! ا����,��، ا��
	� ا�و��  - 

3
8� ا��G&ع ا���&ي أ1+�م ا�	" �ت ا�*��ر�J �5/ ا�
�ب ا�ول  / ا�+*�ب ا�%��!  / ,���ن �5��1 ��1ق ا���+��  - �

 �  . 07/2002/ 02 +&ر ا���درة 2!  22ا��(�Gر ����&5
ة ا�&.��� �
د  D�2002(�  82ا�-+&�5 ر,
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شكلا مميزا، والإمضاءات والكلمات والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين 

المحال، والدمغات، والأختام، والتصوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ 

كانت تستخدم أو أراد أن شكلا خاصا ومميزا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا 

استغلال للغابات،  جات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أوما في تمييز منتتستخدم، إ

لمستخرجات الأرض، أو أي بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو أو 

البضائع، أو نوعها، أو مرتبها أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية 

مة التجارية مما يدرك خدمة من الخدمات، وفي جميع الأحوال بتعيين أن تكون العلا

  ".بالبصر

ن تكون أمصري في هذا القانون ما نص عليه بضرورة ويؤخذ على المشرع ال       

مة لابد أن ترى وتدرك بالبصر، أن العلا يعني ذلكو العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، 

الصوتية  في النغماتالشأن ، كما هو لا تدرك بالبصر صوتية يوجد علاماتفي حين أنه 

  .1 أو الموسيقية

المشرع الجزائري والمشرع المصري كل من  خص بهاالتي  اتريفويلاحظ من التع     

ملموسة و  مادية يجب أن تكون العلامة التجاريةأن أن كلاهما اعتبر لعلامة التجارية، ا

في حين أوجب  ،"كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي"فعبر عن ذلك المشرع الجزائري بقوله 

الكثير  يضيفالم وبذلك فإنهما المشرع المصري أن تكون العلامة مما يدركه البصر، 

وقانون العلامة  66/57للتعريفات السابقة التي وردت ضمن قانون العلامة الجزائري 

أنواع مستحدثة للعلامات كعلامة الصوت،  عدداكما أنهما لم ي، 1939لسنة  57  المصري

وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي لم يشترط السمة ، أو الرائحة أو علامة الشم

إشارة يمكن أن تظهر بصورة خطية وتستخدم لتفريق "المادية للعلامة عندما عرفها بأنها 

، وكذلك فعل المشرع الأردني الذي عرفها 2"منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي

                                                           
1


 ا���دق  &.!، ا�����5 ا�������� ��	" �ت ا�*��ر�5، ر.��� د9*�راه، �C 	� ا���ھ&ة، 2&ع �(!  - � �-��  
�� 

 N5�.2004 13، ص.  
2

5
ة 01/07/1992، ا��4رخ 2! 597-92، ا�����ن 711ا���دة  - &C ،!D�&-ا��*@�/ ,���ن ا���+�� ا�-+&�5 ا� ،
.03/07/1992ا���درة 2!  153ر.��� �
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أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته "بأنها 

  1" أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره

وربما يعود سبب عدم إدراج الأنواع المستحدثة من العلامات في التشريعين       

مات لاسيما علامة الشم، الجزائري والمصري إلى صعوبة تحديد مثل هذا النوع من العلا

ولما يستدعيه الأمر من وسائل وإجراءات وخبرات قد لا تكون متوفرة نظرا لندرة هذا النوع 

  .  من العلامات

وقد عرفت بعض التشريعات الحديثة هذا النوع من العلامات، كما هو الشأن في       

ات الصوتية وعلامات الولايات المتحدة الأمريكية التي سمحت قوانينها بتسجيل العلام

الأمر بالنسبة لقانون العلامات الفرنسي الذي أجاز تسجيل علامة الرائحة الشم وكذلك 

لكرة تنس وقد تم فعلا قبول تسجيل علامة  بياني،الرسم البشرط قابلية عرضها عن طريق 

 L’odeur de L’herbe fraichement »، وتم وصفها بعبارة 2تحس عن طريق الشم

coupé »   "رائحة العشب المقصوص حديثا".    

على لم تتفق أعلاه، نلاحظ أن التشريعات المقارنة من خلال التعريفات المدرجة       

وللتطورات الهائلة  من جهةنظرا للفروق الكبيرة بين قوانين الدول تعريف موحد للعلامات، 

     .والاقتصاديالتجاري  ينالتي عرفتها الدول المتقدمة في المجال

   

                                                           
1

5
ة ر.��� �
د 1999 - 34 / ا�����ن  02ا���دة  - &C ،!ر�5 ا�رد���" �ت ا�*	6 ����	درة 2! 4389، ا��*��، ا�
01/10/1999)  ، /�J ر�G ���	*دات ا��@�<�� ا���O*C<ت وا�	5&G*ا� �����الله ا�&وا1(�،   

� &�)  N�4 

 .26، ص  22009! ا���+�� ا�-+&�5 وا��(����، دار ا�G)�� �2��%& وا�*�زF5، ���ن، ا��
	� ا�و�� 
2
  462، ص 2006.���� ا������!، ا���+�� ا��(����، دار ا�(O@� ا�	&���، ا��
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  الاتفاقيات الدوليــة تعريف العلامة التجارية في: ثانيا

، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة 1تعتبر اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

من أهم الإتفاقيات التي تعرضت للعلامة التجارية، إلا أن  2من حقوق الملكية الفكرية

، 3ية وتركت المجال للتشريعات الداخلية للدولاتفاقية باريس لم تضع تعريفا للعلامة التجار 

تعتبر أي علامة أو " على أن  1الفقرة  15أما اتفاقية تريبس فقد نصت ضمن المادة 

مجموعة علامات، تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي 

العلامات لاسيما تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لان تكون علامة تجارية، وتكون هذه 

الكلمات التي تشمل أسماء شخصيات وحروفا وأرقاما وأشكالا ومجموعات ألوان، وأي 

مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خلال 

الاستخدام، كما يجوز لها اشتراط أن تكون العلامة المراد تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر 

  ".كشرط لتسجيلها

فالعلامة التجارية وفق هذه المادة؛ هي كل ما يسمح بتمييز السلع أو الخدمات  

التي ينتجها أو يقدمها مشروع تجاري عن منتجات مشروع آخر، ونلاحظ أن هذه المادة 

  . 4من الاتفاقية عددت أنواع الشارات التي تصلح لأن تكون محلا للحماية كعلامة تجارية

د على سبيل الحصر بل جاء على سبيل المثال، كما أنه لم إلا أن هذا التعداد لم ير  

يشمل العلامات المجسمة الذي ترد على شكل السلع نفسها، أو طريقة تغليفها كما هو 

متبع بالنسبة لزجاجات العطور أو المياه الغازية أو المعدنية أو الصناديق التي توضع 

، ويمكن وفق المادة 5وش خاصةفيها المنتجات والتي تمثل شكلا خاصا أو لونا أو نق

المذكورة أن تشترط الدول الأعضاء في الاتفاقية أن تكون العلامة قابلة للإدراك بالنظر 

  .كشرط للتسجيل، وبالتالي فإن الأمر جوازي للدولة العضو

                                                           
1
 -  !2 � &
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ولا مانع من وجهة نظري، من إضفاء حماية على نوع آخر من العلامات لم يرد في 

الرائحة أو الصوت، طالما أن لها القدرة على تمييز السلع  المادة السابقة كعلامات

   .والخدمات، وللدولة الإمكانيات التي تسمح بتسجيل مثل هذه العلامات

  تعريف العلامة التجارية في الفقه: ثالثا

 كل" بأنها  سميحة القليوبي تهاعرف، فقد أورد الفقهاء عدة تعريفات للعلامة التجارية 

منتجات التي يقوم على ال أو مقدم الخدمة يضعها التاجر أو الصانع مميزة إشارة أو دلالة

لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع أو الخدمات التي يقدمها ها ببيعها أو صنع

  .1"المماثلةوالخدمات 

السمة المميزة التي يضعها التاجر على " بأنها  عرفتها فرحة زراوي صالحوقد  

أو الصانع على المنتجات التي يقوم  ،علامة تجارية تكونالتجاري فمنتجات محله 

علامة مصنع، وذلك قصد تمييزها عن المنتجات الأخرى المشابهة لها بصنعها فهي 

كما يمكن أن تكون السمة التي تستعملها مؤسسة تقديم خدمات والمعروضة في السوق، 

   .2"خدمة  لتشخيص الخدمات المقدمة وفي هذه الحالة تسمى علامة

الإشارة التي يتخذها الصانع أو التاجر أو " أما صلاح زين الدين فقد عرفها بأنها       

مقدم الخدمة لتمييز منتجاته أو بضائعه أو خدماته عن منتجات أو بضائع أو خدمات 

  3"الآخرين

 Albert Chavanne, Jean-Jacques Burstوعرف ألبير شافان وجون جاك بيرست  

 منتجات العن  اتمييزه بغرضإشارة توضع أو ترافق منتج أو خدمة "  بأنهاالعلامة 

 .4" الخدمات المشابهة التي يقدمها المنافسون

                                                           
1
  .448.���� ا������!، ا��&FC ا�6��D، ص  - 

2
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4
 - Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, Droit de la propriété industrielle, édition Dalloz 

Delta, Beyrouth, 1999, p 479. 
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إشارة مميزة يسمح للشخص " بأنها  Jérôme Passaكما عرفها جيروم باسا 

1"ه بعد تسجيلها خدماتلتمييز منتجاته أو استعمالها قانونا 
. 

كل إشارة أو دلالة أو " بالي ونوري جمو العلامة بأنها وعرف كل من سمير فرنان 

2"تسمية أو رسمة تميز العلامة التجارية أو الصناعية أو الخدمية 
.  

الشارة الخطية التي تستخدمها المؤسسة لتمييز منتجاتها " وعرفها يونس بنونة بأنها 

، حتى يمكن معه أو خدماتها عن باقي المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المشابهة لها

   . 3"التعرف عليها بسهولة من ناحية ويتم جذب المستهلك إليها من ناحية أخرى 

إشارة مادية يضعها التاجر أو الصانع " بأنها  عرفها علي جمال الدين عوضكما 

وقد يصل المنتج إلى  ،على سلعة ليسهل تمييزها عن السلع الأخرى من ذات الصنف

ولكن العلامة أكثر ظهورا ويدركها الناس حتى  بوضع اسمه على السلعة، ذات النتيجة

أي أن العلامة هي أكثر السبل لمعرفة أسم المنتج أو ،الأجنبي أو الأمي الذي لا يقرأ

  4 "السلعة دون قراءة اسمه

تعريف  من خلال التعريفات السابقة التي أوردها الفقه للعلامة التجارية، يمكن

السلع التي  لتمييزإشارة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة كل  بأنهاالعلامة 

هذه العلامات  تتخذيمكن أن ، و عن غيرها ينتجها أو يعرضها أو الخدمات التي يقدمها

 مجسمات متعددة الأبعاد، أو ورسومات صور رموز وأرقام، أو كلمات أوحروف أو شكل 

تكون العلامة يمكن أن و  ،تتخذ شكلا خاصا ومميزا وأي خليط من هذه العناصر أو ألوان

  .رغم صعوبة تجسيدهارائحة  وأصوت عبارة عن 

  التجارية العلامة الــــوأشك واعــأن: الثاني الفرع

اتفق كل من المشرع الجزائري والمصري على تحديد ثلاثة أنواع أساسية للعلامة 

  .على سبيل المثال الأشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات وعدد كل منهماالتجارية، 
                                                           

1
 - Jérôme Passa, Droit de la propriété industrielle, édition Alpha, 2009, p 41. 

2
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التي تميز  العلامة التجاريةفمنها ، باختلاف استعمالاتها أنواع العلامات تختلفو 

التي يستخدمها الصناع لتمييز  العلامة الصناعيةمنها ، و التجار المنتجات التي يعرضها

إضافة إلى أنواع أخرى  ،التي ترمز لخدمة معينة ، وعلامة الخدمةمنتجاتهم عن غيرها

كما تختلف أشكال العلامات من حيث الأشكال  سنتعرض لها ضمن هذا المطلب،

  .والألوان والصور والرسومات

  التجارية أنواع العلامة: أولا

فتكون إما توظيفها والنشاط الذي يمارسه مالكها، باختلاف العلامة التجارية  تختلف     

    ضمن الأمروقد اعتبر المشرع الجزائري  ،1تجارية أو صناعية أو علامة خدمةعلامة 

وعلامة ) التجارية والصناعية(المتعلق بالعلامات أن كل من علامة السلعة  03-06

ضمن قانون حماية  المشرع المصري وهو ما فعله كذلك، 2الخدمة يجب أن تكون إلزامية

  . 2002-82: حقوق الملكية الفكرية رقم

  marque de Commerce: العلامة التجارية - 1

ببيعها بعد  ر في تمييز المنتجات التي يقوماجالتي يستخدمها الت تلك العلامة وهي

، لذلك شرائها سواء من تاجر الجملة أو المنتج مباشرة، بصرف النظر عن مصدر البيع

وذلك موزع السلعة  عنلأنها تعبر  3نجد أن بعض الفقه يطلق عليها تسمية علامة التوزيع

  .بغض النظر عن مصدر المنتج في حد ذاته

، كمتاجر ي المتاجر الكبرى ذات الشهرة الواسعةالعلامات التجارية عادة فوتستخدم 

المخصصة للألبسة ومستحضرات التجميل  SELFRIDJESأو سلفردج  HARRODS هارودس

 IKEAإيكيـــا  وكذا متجر لمخصص لألعاب الأطفال،ا HAMLEYSوالعناية، ومتجر هامليز 

   .بيع الأثاث المنزليالمتخصص ب

   Marque de fabriqueالعلامة الصناعية  - 2

عن مثيلاتها من  ييز المنتجات التي يقوم بصناعتهاوهي التي يضعها الصانع لتم

، وتأخذ العلامة الصناعية الصنع إلى مصدر الإنتاج أوالمنتجات الأخرى، وهي تشير 
                                                           

1
 -  ،/5
  .71، ا��&FC ا�6��D، ص )ا�	" �ت ا�*��ر�5 وط(�� ودو���(["ح ز5/ ا�

2
  .، ا���Gر إ��a .����06- 03 / ا� &  03ا���دة  - 

3
 - FC&6 ." !  ���د، ا����D44، ص ا�.  
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علامة آبل للأجهزة الإلكترونية، ومن أمثلتها في مجال العلامات التجارية، حيزا كبيرا 

 ات الغازية، وعلامة أودي للسيارات، وعلامات ديور وشانيلوعلامة كوكاكولا للمشروب

   . ومواد التجميل للأزياء والمجوهرات

   La marque de service: علامة الخدمة - 3

فهي  ،1خدماتال تستعملها المؤسسات التي تعرضالإشارة التي علامة الخدمة هي 

البنوك أو شركات التأمين الخدمات التي تقدمها ومثالها  ،غير مرتبطة بسلع أو بضائع

فعلامة الخدمة هي   والخطوط الجوية وما إلى ذلك،النقل ووكالات السياحة وشركات 

وكالات تأجير السيارات التي ، كوم بالخدمةقتالهيئة أو الشركة التي  ذي تضعهال الرمز

، أو وهي تشير إلى صاحب الخدمة بتأجيرهاتقوم بوضع علامة على السيارات التي تقوم 

 .2الأشخاص أو البضائع نقلشركات 

سلسلة فنادق ففي مجال الفندقة هناك وتوجد العديد من علامات الخدمة الشهيرة 

الائتماني بطاقات فيزا وماستركارد، كما تشمل علامات مجال الوفي لتون، الماريوت أو اله

  .   إلخ...الخدمة الخطوط الجوية ومن أشهرها الخطوط الجوية القطرية والإماراتية، والتركية

مما سبق يتضح أن العلامة التجارية تشير إلى مصدر البيع والعلامة الصناعية 

استعمل وقد لى مصدر الخدمة، تشير إلى مصدر الإنتاج، في حين تشير علامة الخدمة إ

دون لفظ العلامة التجارية للدلالة عليها وحمايتها كل من المشرعين المصري والجزائري 

  .3مختلف أنواعها تمييز بين

  التجارية أشكال العلامة: ثانيا

 شكلا للعلامةتخذ للصانع أو التاجر أو مقدم الخدمة أن يتجيز مختلف التشريعات       

 ف أو أرقام أو كلمات، وكذاو في حر  لتمييزها عن غيرها، وتتمثل هذه الأشكالالتجارية 

  .4أسماء ذات أشكال مميزة أوصور أو رسومات، 

وقد اشترط كل من المشرعين الجزائري والمصري وفق ما سبق بيانه، أن تكون        

الرموز المتخذة كشكل للعلامات التجارية قابلة للتمثيل الخطي، وذلك بخلاف بعض 

                                                           
1
�197
ي R��W ا���
�&، ا��&FC ا�6��D، ص  - .  

2
 - Albert Chavanne, Modèles et Marques de fabrique, Dalloz, 1974, p 117.    

3
  .451.���� ا������!، ا��&FC ا�6��D، ص  - 

4
 -  �	
  .20، ص �2007

 ا�-*�ح ��� ! 1��زي، ا���+�� ا��(���� 2! ا�����ن ا����رن، دار ا�-+& ا��� 	!، ط
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التشريعات التي أجازت أن تكون العلامة التجارية ذات رائحة أو صوت مميزين، وهو ما 

  . سنراه لاحقا

  :مضاءاتالأسماء والإ - 1

أو أسماء المناطق التي ويقصد بها أسماء الصناع أو التجار أو مقدمي الخدمة،       

الاسم العائلي (يمارسون فيها نشاطهم، كاستعمال اسم فورد كعلامة لمصنع سيارات 

في فرنسا جبلية وهو اسم منطقة  "MONT BLAN"، أو اسم مون بلان )لصاحب العلامة

وقد للمياه المعدنية، " إفري "للمشروبات الغازية أو " نقاوس "أو لتمييز نوع من الأجبان، 

، كما يمكن للتاجر أو الصانع مزخرفمكتوبا بشكل هندسي معين أو بخط  الاسميكون 

   .1متى توفر فيه عنصر الجدة والتميز أن يستعمل إمضائه

ويمكن استخدام اسم الغير كعلامة مميزة، كأن يكون اسم زعيم مشهور، أو رياضي      

معروف، وفي هذه الحالة يجب أخذ موافقة المعني إن كان على قيد الحياة، أو ورثته في 

   . 2حال وفاته، وإلا منع مستخدم الاسم من استعماله، وجاز الرجوع عليه بالتعويض

  :التسميات المبتكرة - 2

وقد أجازت مختلف التشريعات الأكثر شيوعا في مجال العلامات التجارية،  وتعتبر      

، والأمثلة على 3اتخاذ تسميات مبتكرة لم تكن معروفة سابقا لتمييز منتجات أو خدمات

للأطعمة  "ماك دونالدز"للمشروبات الغازية، أو " كوكا كولا"نذكر منها علامة ذلك كثيرة 

   .السريعة

  :والأرقام الحروف - 3

مة تجارية، وفي هذه والأرقام والكلمات للدلالة على علااستعمال الحروف  يمكن       

سلعهم أو منتجاتهم أو  استعمال نفس العلامة لتمييزالحالة يمنع على الغير من المنافسين 

اتخاذ الحروف والأرقام كعلامة تجارية قبل تكريسها وقد أجاز القضاء الفرنسي  خدماتهم،

وف فقط، أو أرقام، أو كلاهما وقد تتخذ العلامة شكل حر  ،4رسميا من الناحية القانونية

  .معا

                                                           
1
 -  �	
  .120، ص 2006["ح ز5/ ا�
5/، )&ح ا�*G&5	�ت ا��(���� وا�*��ر�5، دار ا�G)�� �2��%& وا�*�زF5، ط

2
  .455.���� ا������!، ا��&FC ا�6��D، ص  - 

3
  .��156دي زو��&، ا��&FC ا�6��D، ص  - 

4
 - Schmidt Szalewski (J) et Pierre (J L),Droit de la propriété industrielle, Litec 1996, p191.    
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وتعتبر الحروف والأرقام من العلامات المنتشرة بكثرة حاليا، وذلك لسهولة نطقها       

التي تستعمل لتمييز نوع من السيارات الألمانية الصنع، " BMW"ووضوحها مثل علامة 

ف الأولى لاسم التي ترمز إلى نوع من الألبسة، وقد تمثل العلامة الحرو  "501" علامة أو

باللغة الفرنسية للشركة الوطنية  لحروف الأولمثل االتي ت "ENIE"الشركة مثل علامة 

      .للصناعات الكهربائية

  :الرسوم والصور والألوان - 4

 الصورأو  مو رسال ماستخدتم اأن يالمشرعين الجزائري والمصري  كل منأجاز        

مدلول ويقصد بالرسوم كل صورة مبتكرة قد يكون لها للدلالة على العلامة التجارية، 

قصد أما الصورة في ،كاتخاذ الرسم لشكل الشجرة أو الهرم أو السيارة ووجود فعلي أم لا،

بها الصور الفوتوغرافية، سواء كانت لإنسان أو حيوان، أو منظر طبيعي إلى غير ذلك، 

أحد الأشخاص كعلامة يجب الحصول على إذن صاحب الصورة وفي حالة اتخاذ صورة 

  .1إذا كان على قيد الحياة، أو ورثته في حالة وفاته

أما الألوان فمن الممكن أن تتم حمايتها بشرط ألا تكون مودعة بشكل مجرد، بل       

خطين منفصلين من كرسم ، بحيث يتخذ كل لون حيزا مكانيا خاصا بهلابد من تنسيقها 

لون واحد أو لونين مختلفين، أو أشكال هندسية متداخلة كل منها بلون مختلف، ويعتبر 

، كما يشترط لاعتماد اللون غير مقبول ايداعغير محدد إمبهم أو  شكلألوان في  إيداع

 كعلامة تجارية ألا يكون اللون المعتمد هو اللون الطبيعي للمنتج، لأنه لا يمكن الاستئثار

  .2 لمستعملي ذات المنتج إضرارلما في ذلك باستعماله 

  :الرموز المبتكرة والأختام والنقوش - 5

وقد ، إلخ... طائرة ال، كصورة الشمس أو القمر أو 3الرمز هو الرسم المرئي المجسم      

يستخدم ختم أو نقش بارز كعلامة تجارية، وقد يكون النقش على الخشب أو على 

النحاس، أو على مادة شمعية، وتكتسب العلامة تميزها من طريقة صنع النموذج ووضعه 

    .4والخدماتعلى المنتجات والبضائع 

                                                           
1
  .2214&�1 زراوي [��\، ا��&FC ا�6��D، ص  - 

2
، دار ا�2bق ا���&��� )درا.� 2! ا�����ن ا���&�! وا>;-�,��ت ا�
و���(�ر�5 42اد  	"ل، ا���+�� ا��(���� وا�*� - 

  . 449، ص G)��2009& وا�*�زF5، ا��
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3
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كشكل ، 1الأبعادكما يمكن للتاجر أو الصانع تمييز منتجاته باستخدام تقنية ثلاثية       

القنينة المستعملة لتمييز العطور أو المشروبات، أو شكل العلب التي توضع بها 

          .المنتجات

  :الرائحة والصوتعلامات  - 6

يكون التعبير عن الرائحة بكتابة بيانات رقمية، وهو أسلوب تقني علمي، أما تسجيل       

كتابة النوتة الموسيقية الخاصة بها علامات الصوت والموسيقى، فيكون عن طريق 

 .وتسجيلها

علامات المتعلق بالعلامات، على  06- 03لم ينص المشرع الجزائري ضمن الأمر و         

على ضرورة أن  01فقرة  02المادة نص ضمن  الرائحة أو علامات الصوت، وإنما أورد

يكون قد حصر العلامة  بذلك، و ..."عبارة عن رموز قابلة للتمثيل الخطي"..تكون العلامة 

  .الكتابة أو الرسم أو التجسيمضمن إطار 

أما المشرع المصري فلم يجز هو الآخر تسجيل علامات الصوت أو الشم، ويستنتج       

التي جاء  2002-82من قانون الملكية الفكرية رقم  02فقرة  63ذلك من خلال نص المادة 

  ".العلامة التجارية مما يدرك بالبصر وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون" فيها أنه 

لتسجيل علامات ويرجع سبب عدم إجازة كل من المشرعين الجزائري والمصري       

الصوت والرائحة إلى ما يتطلبه ذلك من إجراءات ومعدات ووسائل وخبرات، لا يمكن 

       .في واقعنا وحياتنا العملية ، زيادة على ندرة هذا النوع من العلاماتللدول الناميةتوفرها 

تسجيل كل من علامة الصوت في حين أجازت أغلب الدول المتقدمة إمكانية 

، 2واني المنزلية بعد غسلهاالتي تصدر من بعض الأ تلك ومثال علامة الصوتوالرائحة، 

تجارية العلامة الكذلك و حيث تصدر صوتا معينا ويكون هذا الصوت علامة مميزة، 

المصاحب لإعلان أفلام صوت الأسد ريكية الخاصة بفي الولايات المتحدة الأمالصادرة 

  "Metro Goldwyn Mayer"  .3ماير "جولدينمترو "شركة 

                                                           
1
 - Albert Chavanne (Modèles et Marques de fabrique), op-cit, p 119.    

2
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، أو على نوع الصوتيعتمد  تمثيل بياني بواسطة العلامات ذات الأصوات تسجلو 

  .1عن طريق تسجيل الصوت وتقديم الشريط لإدارة العلامات التجارية لتسجيله

فهو أكثر تعقيدا ويعتمد على بيانات  العلامات الخاصة بحاسة الشم أما تسجيل

ريا ويستعمل في يزهرة بلوم المستمد منزهار وقد تم تسجيل عطر الأ، رقمية يتم تسجيلها

  .2خيوط الحياكة والغزل والتطريز وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية

  العلامة التجارية شروط: المطلب الثاني

 موضوعيةحتى يمكن حماية العلامة التجارية إقليميا ودوليا، لابد من توافر شروط 

المتعلق  06-03ر الأمالمشرع الجزائري ضمن حددها تتعلق بالعلامة في حد ذاتها، 

وهي شروط  بالملكية الفكرية، المتعلق 2002-82القانون المصري ، فيما تناولها بالعلامات

فلا تكتسب صفة  هاهذه الشروط أو فقدت العلامة أحد، وإذا تعارضت وجود وصحة

  :الشروط هيهذه العلامة، ولا يحميها القانون و 

  تميز العلامة: الفرع الأول

يشترط في العلامة التجارية أن تكون لها ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من  

وظائفها إلا إذا ن تؤدي سلع المماثلة، والعلامة لا يمكن أالعلامات الأخرى المستخدمة لل

، اشتملت فعلا على بعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من العلامات المماثلة

يز هو أساس الحماية و الحكمة من استلزامه هو تحقيق الغاية الأساسية من العلامة التمف

  .3تمييز المنتجات والسلع و الخدماتالتجارية ب

، الذي ز بمفهومه البسيطيقصد بها التمي صفة الإبداع بلعني توالصفة المميزة لا        

على هذا الأساس فإن العلامة التجارية التي لا و ، يمنع من الوقوع في الغلط والالتباس

، فلا تعد موجودة ولا يمكن أساسيتتضمن ما يميزها عن العلامة المشابهة تفقد شرط 

 ل     من التسجيتستثنى  " 06-03من الأمر  7/1  نصت عليه المادة استغلالها وهو ما

  . "الفقرة الأولى 2 مفهوم المادةفي الرموز التي لا تعد علامة 

                                                           
1
،  (�Gرات ا���
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2
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يستثنى من التسجيل " على أنه 03/06من الأمر  7/5نصت على ذلك المادة  كما  

الرموز التي تحمل من بين عناصرها نقلا أو تقليدا لشعارات رسمية أو أعلام أو شعارات 

إشارة أو دمغة رسمية تستخدم للرقابة أو الضمان من أخرى أو اسم مختصر أو رمز أو 

طرف دولة أو منظمة حكومية أنشأت بموجب اتفاقية دولية إلا إذا رخصت لها السلطة 

وتبعا لذلك لا يمكن لأحد أن يستخدم شعار " المختصة لهذه الدولة أو المنظمة بذلك 

 ز الألعاب الأولمبيةأو رمة الأمم المتحدة أو الهلال الأحمر ئهيأو  وروبيالاتحاد الأ

كرمز لمنتجاته إلا بمقتضى ترخيص من الدولة أو المنظمة المعنية و بدونه تعد العلامة 

  .باطلة

 67الخاص بالملكية الفكرية في المادة  2002-82وقد اشترط القانون المصري رقم 

صفة العلامات الخالية من أي "بأنه لا يجوز تسجيل كعلامة تجارية أو كعنصر منها 

مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على 

  ."المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها

 63كما أشارت إلى ضرورة توفر العلامة على خصائص تميزها عن غيرها المادة 

  ."الأسماء المتخذة شكلا مميزا: "من ذات القانون بمناسبة تعريف العلامة التجارية بقولها

باريس تعهدت الدول  يةمن اتفاق 6إلى أنه و بموجب المادة  في هذا الصدد و نشير

  .  لدوللرموز أو الشعارات العائدة لمات أو او الممثلة للوس العلاماتعدم تسجيل الموقعة ب

في الاتحاد " مكتب توحيد السوق الداخلية"لدى " لجنة الاستئناف الثانيةوقد قضت 

  .1بمنع استخدام شعار الإتحاد الأوروبي كعلامة تجاريةالأوروبي 

شكل شائع العلامة العادية التي تتكون من  ، تلكلا تعد علامة قابلة للحمايةكما       

بالحماية العلامات التي تتكون من  كما لا تتمتع، الأواني في منتج غسيل الأوانيكصورة 

المنتجات أو الغرض منها أو  إشارات أو بيانات تستعمل في التجارة للدلالة على صفة
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لتمييز نوع من " ننباتي " بعدم جواز استعمال كلمة محكمة مصرية ت، حيث قضمصدرها

من جات معينة مشتقة كون وصفا لمنتيعدو أن يلا ، لكونه لفظ عام السمن النباتي

، كما لمنتجات فحسب، كما لا تصلح علامات التسميات التي تدل على مصدر ا1النبات

  ."السويسرية  كولاطة الش" وأ، "الجبن الهولندي" وأ" كولومبيالبن ال" في

وتقدير ما إذا كانت العلامة مميزة ولها ذاتيتها الخاصة تختص به محكمة 

التجارية في مجموعها لا إلى العناصر الموضوع، وعليها في ذلك أن تنظر إلى العلامة 

أي أن العبرة هنا بالصورة العامة التي تنطبق في ذهن المستهلك نتيجة  التي تتكون منها،

   .2أو الرموز التي تبرز علامة أخرى تركيب هذه الصور 

في التمييز بين  شأن قضت محكمة النقض المصرية بأن العبرةوفي هذا ال

مما تنطوي عليه العلامة  لامة على حروف أو رموز أو صورالعاحتواء   تعلامتين ليس

وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو  ،الأخرى

علامة بصرف النظر عن العناصر المركبة منها وعما الالرموز، أو الشكل الذي تبرز به 

  .3ما تحتوي الأخرىإذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر م

ومتى كانت العلامة مركبة من عدة عناصر كانت العبرة في توافر الصفة المميزة 

بأن تبرز العلامة، منظورا إليها نظرة إجمالية، تعبيرا خاصا مميزا، بغض النظر عما إذا 

كانت بعض العناصر التي تتكون منها العلامة شائعة أو مألوفة، فالعبرة في الخاصية 

هي بالمظهر الإجمالي العام وما يوحي به من تعبير متميز، وليست العبرة  المميزة

وهو ما تبناه القضاء الجزائري من بالعناصر الجزئية منظورا إلى كل منها على حدا، 

النزاع القائم بين المحكمة العليا، ومنها القرار المتعلق  بالصادرة عن قرارات الخلال 

       :قضت فيه بالقول أنهالذي و " برانساس"  والعلامة التجارية" برانس" العلامة التجارية 

بمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أنه أجاب عن الدفع المثار من طرف الطاعنة عندما " 

وان اللبس الذي يقصده المشرع " برانساس"و " برانس"صرح بعدم وجود  تشابه بين كلمة 
                                                           

1
�172
ي R��W ا���
�&، ا��&FC ا�6��D، ص  -  .  

2
  .473.���� ا������!، ا��&FC ا�6��D، ص  -

3
- e�)أ1+�م ا� ����� -&G� �	ا�&ا� �)Dا� -  �)D� د ا�ول
 24/01/1962ق D�67  �D�C(�  29ط	/ ر,�  1967ا�	

 ��D�C  2762وا��
�دئ ا��
5%� ا�*! أ,&;�O ا�
وا<& ا�*��ر�5 ���+�� ا�(�e ا���&�O)  �5 ط	/ ر,
14/05/2002�J �Oر إ���G  ، 6، ص��Dا� FC&ا������!، ا�� ����. N�4  /474.  



  ��ھ�
 و����
 ا����
 ا����ر�
:                                               ا���
 ا������ي

 
29 

" برانس " يخلط بين المنتوج الذي علامة  نتباهالاهو الذي يجعل من المستهلك المتوسط 

كما أن الكلمتين هما عبارة عن لقب يمنح " برانساس"  وذلك المنتوج الذي يحمل علامة 

لكل من يتولى الإمرة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، وأنه باختصار فإن مجموع الخصائص 

داث خطر اللبس والخلط لكتابة كل علامة، وكذا النطق بها لا تشكل أي تشابه يمكنه إح

  .1"بينهما

رفض  من طرف المصلحة المختصة، وعليه يتعين لدى مراقبة العلامات التجارية      

تسجيل علامة إذا كان الشكل مطابقا أو مشابها لعلامة سبق استعمالها أو تسجيلها عن 

لط لخلمنتجات مماثلة أو مشابهة، متى كان تسجيل واستعمال العلامة الجديدة يؤدي 

  .2بينهما

كما يجب التأكد من أن العلامة المراد تسجيلها لا تضر علامة خاصة بمنتجات 

مثال أن يقوم منتج مختلفة، إذا كان من شأنها الإضرار أو التحقير من العلامة المسجلة، 

لتسجيل علامة خاصة بمبيد حشري في نفس الوقت التي ترمز هذه العلامة إلى نوع من 

  .الغذائية العطور أو الوجبات

 "ريجاليا"  "Regalia" وقد رفضت مراقبة العلامات التجارية المصرية تسجيل رمز

وذلك لتشابه كتابة عن منتجات مشابهة، " ريجالا"  "Regala" بسبب سبق تسجيل علامة

  .3يثير الخلط لدى المستهلكقد مما  ونطق العلامتين

من القانون النموذجي الذي وضعته غرفة التجارة الدولية عام  2وتقضي المادة 

بأن العلامات غير القابلة للتسجيل، هي تلك المكونة بوجه خاص من رمز أو  1959

إشارة يمكن أن تستخدم في التجارة لتوضيح النوع، العدد، الجودة، الغاية، القيمة، المصدر 

  .الدارجةالجغرافي، أو تلك التي أصبحت عادية في اللغة 

 1975أما القانون النموذجي للدول العربية الصادر بشأن العلامات التجارية سنة 

لإشارات الخالية من أية ميزة، أ منه بان العلامات غير القابلة للتسجيل، هي ا/8فتقضي م 

سيما تلك التي لا تعدو أن تكون مجرد وصف لخصائص المنتجات أو الخدمات العادية لا
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هذا القانون أنه يستلزم صفة التميز أيضا لكي تكون العلامة قابلة لها، ويتضح من 

قانون جاء ، فالللتسجيل، وقرر أن فقدان صفة التميز يؤدي إلى عدم قابليتها للتسجيل

  .1ة عربية حرية تحديد حالات تطبيقهبالمبدأ وترك لكل دول

  دة العلامةــج: الفرع الثاني

العلامة جديدة في شكلها العام، بحيث لم يسبق أن تكون بهذا الشرط هو  المقصود

من طرف  واحدة خدماتأو أو منتجات داخل إقليم الدولة على سلع  استعمالها أو تسجيلها

، فالجدة المقصودة في هذا الخصوص ليست الجدة المطلقة في خلق 2شخص آخر

لا تكون أو  ،إنما المقصود وهو الجدة في التطبيق على نفس السلعو وابتكار العلامة 

العلامة تعتبر جديدة، أن العلامة قد تم استعمالها من جانب منافس آخر، وينتج عن ذلك 

العلامة التجارية كما لا تفقد ق استعمالها على نوع آخر من السلع أو الخدمات، ولو سب

عنصر الجدة إذا كان قد سبق استعمالها وتم التخلي عنها من طرف صاحبها أو لم يقم 

          .3هابتجديد تسجيل

ولا يعني التشابه ضرورة التطابق بين العلامتين بل يكفي أن يؤدي إلى اختلاط 

الأمر على الجمهور، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه ليس الفيصل في التمييز 

بين علامتين، بل يكفي أن يؤدي إلى اختلاط الأمر على الجمهور احتواء العلامة على 

  .4مما تنطوي عليه العلامة الأخرى حروف أو رموز أو صورة

إبراز تسمية مركب أساسي "بأن  5تهاقضت المحكمة العليا في أحد قرارا في حين        

، وقد "داخل في تكوين مستحضرات تجميلية على علبة المنتوج، لا يشكل علامة صنع

متخصصة في صنع شركة ذات مسؤولية محدودة صدر هذا القرار بمناسبة رفع 

الواردة " كوكونوت"بإلغاء كلمة لدعوى تطالب من خلالها ات خاصة بالشعر مستحضر 

ليست " كوكونوت"ضمن مستحضر منافس، وخلص قضاة المحكمة العليا إلى أن عبارة 
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لا  ، وبالتاليلمركب أساسي يدخل في تكوين مستحضرات تجميليةعلامة صنع بل تسمية 

بينما علامة المطعون " إيلايس"يمكن أن يكون ملكا للطاعنة التي تعرف علامتها باسم 

  .وبالتالي لا يوجد أي التباس بين المنتوجين" أطلانطا"ضده هي 

استند في تحديد جدة العلامة أن القضاء الجزائري ما يلاحظ من القرار المذكور        

إلى تسمية العلامة في حد ذاتها ومدى تشابهها مع علامة موجودة مسبقا، وليس إلى 

العناصر المكونة لها، لأنه قد يوجد عنصر أو عدة عناصر تشترك فيها مجموعة من 

   العلامات 

يد كما تقدم؛ محصور بنوع معين من المنتجات ومربوط بحيز زماني ومقالجدة شرط و 

  :فيهاالأسبقية حق للمطالبة بلصاحب العلامة فتح المجال بقيد زماني، حتى يتم 

 نوع المنتجات  حيثمن : أولا

على منتجات مماثلة أو يشترط أن لا تكون العلامة قد سبق استعمالها للدلالة 

استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من ف ،أو حتى من صنفها شبيهة لها 

لأنه لا ينشأ عن هذا  ،استخدامها لتمييز منتجات أخرى متى كانت مختلفة عنها

لا يجوز استخدام علامة ، غير أنه أي خلط أو التباس في ذهن الجمهورالاستعمال 

يستعملها الغير لسلعة مختلفة من حيث طبيعتها إذا كان يخشى أن يعتقد الجمهور بوحدة 

  .كاقتباس علامة خاصة بالملابس لتمييز نوع من الساعات 1مصدر السلعتين

 الزمان حيثمن : ثانيا

ج تعد جديدة ن شخص آخر حتى ولو على نفس المنتإن استعملت مإن الـعلامة و 

أو لم يقم بتجديد  وتتمتع بالحماية متى تخلى صاحبها الأول عن استعمالها فترة من الزمن

 .2الخاصة بتسجيل العلاماتتسجيلها وفقا للشروط القانونية 

 المكان حيثمن : ثالثا

 ، فالجدة تقدرقد سبق استعمالها في نفس الإقليممن الضروري ألا تكون العلامة   

، لأن تصريف المنتجات بالنظر إلى إقليم الدولة بكامله، و ليس بالنظر إلى مكان إنتاجها
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، و العلامة المودعة ببلد ما لا 1اجها بل يشمل إقليم الدولة بأسرهعلى مكان إنت لا يقتصر

 ،تحول دون استخدامها في بلد آخر إلا في حالة وجود اتفاقية دولية تقضي بغير ذلك

وتقرر اتفاقية باريس في هذا الصدد حماية العلامات التجارية لرعايا كل دولة من دول 

  .هاد و في سائر الدول المنظمة إليالإتح

علامة جديدة ألا تؤدي إلى لبس أو تضليل ونخلص من ذلك أنه يكفي لاعتبار ال

أو مستعملة في نفس  ،أو الخدمات ة لتمييز نفس المنتجاتمع علامة أخرى مستعمل

الإقليم، ويرجع السبب في ذلك إلى أن القانون لا يشترط الجدة المطلقة تماما، وإنما الجدة 

  .2مصدر المنتجب المتعلقالنسبية التي تمنع اللبس أو التضليل 

ويفهم من كل ما سبق أن لصفة الجدة علاقة وطيدة بتسجيل العلامة و الأسبقية في ذلك  

نصت أنه تستثنى من التسجيل  7/8و متى كانت إحدى العلامتين تتميز بالشهرة فإن المادة 

تم استخدامه اري يتميز بالشهرة في الجزائر، و الرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو لاسم تج

مماثلة تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضليل فيمكن ممارسة دعوى إبطالها أو لسلع 

  .06- 03مرالأ ن م 21و 20ه مصلحة في ذلك وفقا للمادتين إلغائها ممن ل

  مشروعية العلامة: لفرع الثالثا

أو ممنوعة  العلامة للنظام العام والآداب العامة يقصد بالمشروعية عدم مخالفة         

وتعتبر العلامة  أو صور مخلة بالآداب،عبارات فلا يمكن أن تتضمن العلامة ، 3قانونا

 غير مشروعة متى كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في الدولة المراد تسجيلها

من الأمر  04فقرة  7قد نصت المادة و  بها، حتى وإن لم تكن كذلك في دولتها الأصلية،

الرموز المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة و  ... يستثنى من التسجيل "أنه  06- 03

الثنائية أو المتعددة التي يحظر استعمالها سواء بموجب القانون الوطني أو الاتفاقيات 
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 من حرمة وتقاليدللمجتمع  لماأمر بديهي  ووه"  ...التي تكون الجزائر طرفا فيهاالأطراف 

الأخلاق، و في نفس السياق بباستعمال كلمات أو شعارات تمس  اهلا يجوز التعرض ل

العلامة تعد غير صحيحة إذا كانت مخالفة ".. من اتحاد باريس أن  6اعتبرت المادة 

  ..". للأخلاق السليمة و النظام العام

على بيانات تحتوي  ، كأنتعتبر العلامة غير مشروعة إذا انطوت على غش كما 

لأن ذلك يؤدي إلى تضليل ، يسهل تسويقهاأو أوصافها حتى  السلعةكاذبة عن مصدر 

يستثنى من  "أنه  06السابقة الذكر في الفقرة  07فجاء ضمن نص المادة الجمهور، 

خص الرموز التي يمكن أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجارية فيما ي ... التسجيل

وعلى " ...الأخرى المتصلة بهاالخصائص طبيعة أو جودة أو مصدر السلع والخدمات و 

عملية الإيداع  إذا أقدم صاحبها على تأكيدتلك التي هذا الأساس تعتبر علامة مغشوشة 

، في حين تكون باعتبارها له بضائعأو إذا أقدم على لصق علامة على  بينما لم يحدث،

  .ملكيتها للغير

حماية حقوق من قانون  67المادة  جاء ضمن نصلقد أما في التشريع المصري، ف

سجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها العلامات أنه لا ي 2002-82الملكية الفكرية رقم 

وغيرها من الرموز الشعارات العامة والأعلام لنظام العام، أو الآداب العامة، و باة المخل

الشعارات ومن أو الدولية،  ل الأخرى، أو المنظمات الإقليميةأو الدو  الخاصة بالدولة

العامة للدولة مجموعة العلامات والرسوم والزخرفة الداخلية والخارجة المحيطة بالدرع الذي 

تتخذه دولة فرنسا الجمهورية الثالثة شعارا لها، كما تتخذ الولايات المتحدة شعارا لها النسر 

  .1الطائر القابض بأحد رجليه على فرع من نبات وبالأخرى على سهام

وز ذات العلامات المطابقة، أو المشابهة للرمالقانون المصري كذلك تسجيل ويمنع        

رمز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز الصبغة الدينية، وكذا 

يحضر استخدام تلك الرموز والشارات ك العلامات التي تكون تقليدا لها، فالمشابهة، وكذل
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ذا من الضروري حمايتها من أن تكون وسيلة اعتداء ، لنظرا لطبيعة الخدمات التي تقدمها

1على الشعور العام وانتهاك القيمة الرمزية للشعارات الوطنية والتاريخية والدينية
. 

  .        نع تسجيل الإشارات العامة، والأعلام، وغيرها من الرموز الخاصة بالدولةويم

  قابلية العلامة للتمثيل الخطي: الفرع الرابع

أن العلامات هي كل  ،المتعلق بالعلامات 06-03مر من الأ 2المادة  نصت

وظاهرة بصورة  ،ن تكون مكتوبة من جهةد بذلك أموز القابلة للتمثيل الخطي، والمقصو ر ال

  .2مادية ملموسة من جهة ثانية

المشرع الجزائري إذا كانت العلامة التجارية مكونة من كلمة أو كلمات أن ويشترط 

، وذلك أو مقترنة بلغة أجنبية ت الكتابة باللغة العربية لوحدهامكتوبة، سواء أكانتكون 

من  64بخلاف المشرع المصري الذي اشترط كتابة العلامة باللغة العربية، فنصت المادة 

تختص مصلحة التسجيل  على أنه 82/2002 الخاص بحماية الملكية الفكريةالقانون 

التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا 

 115من القانون رقم  4و  3القانون وللائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 

ت ، التي نصت على ضرورة أن تكتب العلامات التجارية باللغة العربية، وأضاف 85سنة ل

الفقرة الثانية من ذات المادة أنه لا يجوز طلب تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه 

الأشكال والمميزات إلا إذا كتبت باللغة العربية، على أن ذلك لا يمنع من طلب تسجيل 

علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية اكبر 

، أما العلامات التجارية التي تم تسجيلها طبقا )3/3المادة (نها، جما وأبرز مكانا مح

للقانون القديم، فيجب على مالكها أن يتقدم بطلب جديد لتسجيلها بعد تعديلها وكتابتها 

، ولا يجوز )3/4لمادة (باللغة العربية، وذلك في خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون 

يتها القانونية إلا إذا تمت كتابتها باللغة العربية تجديد تسجيل أي علامة انتهت مدة حما

  .3 ).3/5المادة (

الملاحظ أن هذا الشرط الذي أدرجه المشرع المصري يتنافى مع ما جاء ضمن  

الإتفاقيات الدولية، وحسنا فعل المشرع الجزائري الذي لم ينص على مثل هذا الشرط، إذ 

                                                           
1
  .485.���� ا������!، ا��&FC ا�6��D، ص   - 
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بلد، لأن العلامة سواء كانت مرئية أو صوتية أنه لا يتصور وجود علامة تجارية بلغة كل 

فإنها تخاطب وفق تكوينها حاسة النظر أو السمع أو تخاطبهما معا، وطبيعة الأشياء 

  .تستلزم أن تسجيل العلامة يكون حسب تصويرها بدقة

أما كون العلامة التجارية ظاهرة بصورة مادية ملموسة من خلال التمثيل الخطي 

فقد اتفق بشأنه كل من التشريعين الإدراك عن طريق البصر،  لها أو ما يسمى بشرط

واضحة ملموسة يقصد به أن تظهر العلامة التجارية بصورة مادية المصري والجزائري، و 

وفق هذين للعيان، فالعلامات المكونة من رموز أو إشارات غير مادية لا تصلح 

شم، ومثال ذلك السمع والأن تكون علامة، كتلك التي تعتمد على الحواس كالتشريعين 

أنواع العلامات ضمن ، وذلك وفق ما سبق بيانه وعلامات الرائحة النغمات الموسيقية

  . التجارية

  تسجيل العلامة التجارية : المبحث الثاني

 منالقانونية  ية شرط ضروري للحصول على الحمايةإن تسجيل العلامة التجار 

وحماية  حماية مدنيةترتب عليه وت ،العلامةتلك الغير على الحق في ملكية اعتداء 

وسيلة لإعلام الغير و ، العلامة التجاريةحماية مهمة ؤدي وسيلة وقائية توهو  ،ائيةجز 

ووسيلة أيضا لمكافحة تزوير وتقليد واغتصاب  ،بوجود العلامة فيمتنع عن استعمالها

 المحددة العلامةتلك الكافة بأنه قد اختار  العلامة يعلمالعلامات، ويعني ذلك أن مالك 

موعة لتمييز منتجاته وبضائعه، ومن ذلك يتضح لنا أيضا أهمية التسجيل في إصباغ مج

حقه في تمييز  هدف إلى حمايته من الاعتداء علىمن المزايا لمالك العلامة، فهو ي

مسجلة الحق في حماية جزائية ومدنية، كما يكون لمالك العلامة البضائعه عن غيرها، 

مشابهة لها يكون من شأنها  منع الغير من استعمال العلامة، أو استعمال أي إشارة

تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو الخدمات 

  . المماثلة

قانون كل من في التجارية تسجيل العلامة ضمن هذا المبحث سوف نتناول و 

  .يمصر الو  ير الجزائالعلامات 
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   يالجزائر  القانون في التجاريةالعلامة تسجيل : الأول مطلبال

لدى المصلحة المختصة العلامة التجارية ضرورة تسجيل  الجزائرييشترط المشرع 

يكتسب الحق في قبل استعمالها، وذلك حتى  المعهد الوطني للملكية الصناعية وهي

لا "  على أنهالمتعلق بالعلامات  06- 03المادة الرابعة من الأمر  وقد نصتملكيتها، 

يمكن استعمال أي علامة لسلع أو خدمات عبر الإقليم الوطني إلا بعد تسجيلها أو إيداع 

  " طلب تسجيل بشأنها عند المصلحة المختصة

تقتضي ، لذلك وحمايتها التسجيل شرط أساسي لاكتساب الحق في العلامةن بما أ

 06-03طبقا لقانون  لإجراءات تسجيل العلامة أولا التطرقدراسة تسجيل العلامات 

 حق، و قانونا تسجيل علاماتهم التجارية الأشخاص الذين يحق لهمو  ،المتعلق بالعلامات

  .ومدة التسجيل، وشطب العلامة ،الاعتراض على تسجيل العلامة

  في القانون الجزائري التجاريةتسجيل العلامة إجراءات : الفرع الأول

حة الب إتباعها لكي يتم تسجيل العلامة، بحيث تصبح صويقصد بها الإجراءات التي يج

  . الدولة طرفلحماية من للاستغلال التجاري و ا

العلامة و  تحدد شكليات إيداع: " أنهعلى  03/06من الأمر  13نصت المادة    

إجراءات فحصها و تسجيلها و نشرها لدى المصلحة المختصة عن طريق كيفيات و 

الذي ينظم إجراءات  2771- 05رقم و لهذا الغرض صدر المرسوم التنفيذي " التنظيم 

  :تسجيل العلامة التي تمر عبر المراحل التالية

  : العلامـــة التجاريــــة داعــــإي -1

قرينة على ملكيتها، لذلك  المصلحة المختصةيعتبر إيداع العلامة التجارية لدى 

ويقدم طلب الحصول على  ،أهمية بالغة في حماية حقوق صاحب العلامة فهي ذات

الفقرة السادسة  ضمن نصالتي حددها المشرع  ة المختصةتسجيل العلامة إلى المصلح

                                                           
1
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 .1الصناعيةلوطني الجزائري للملكية ، وهي المعهد امن قانون العلامات من المادة الثانية

   .68- 98بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الذي تم تأسيسه

ويعد المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الجهة الوحيدة التي خولها القانون 

، 2إيداع وتسجيل العلامات التجارية وكافة حقوق الملكية الصناعيةو قبول فحص و  مهام

بالاختراعات تسير من طرف المعهد الجزائري وذلك بعد أن كانت الأنشطة المتعلقة 

الأنشطة المتعلقة بالعلامات  وحيد الصناعي والملكية الصناعية، في حين أنللت

والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات تسير من طرف المركز الوطني للسجل 

التي حيدة الو الهيئة  التجاري، وبذلك فقد أصبح المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

تتولى تسيير وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الملكية الصناعية، ولذلك فهو يتمتع بكافة 

مؤسسة ذات طابع صناعي هذا المجال بالرغم من كونه صلاحيات السلطة العامة في 

  .3وتجاري

المرسوم التنفيذي  ضمن نظام الإيداع البسيط للعلامةوقد اعتمد المشرع الجزائري 

 يودعحيث ب ،4المتعلق بكيفيات إيداع العلامات وتسجيلها المشار إليه سابقا 05/277رقم 

أو بأية  مباشرة أو عن طريق البريد المضمن ،الطلب من طرف صاحب العلامة أو وكيله

من ذات  3المادة  نصت عليه، وهو الأمر الذي وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام

أو وكيله نسخة من طلب التسجيل تحمل تأشيرة  وتسلم أو ترسل إلى المودع المرسوم،

  .5المصلحة المختصة وتتضمن تاريخ وساعة الإيداع

ويجب أن يتم إيداع طلب تسجيل العلامة باسم المالك، لذلك فقد ذهب القضاء 

المرخص له  تسجيل العلامة المقدم باسم الممثل التجاري طلب الجزائري إلى عدم قبول

المكلف بتوزيع وإنما تم باسم ممثله التجاري مالك الكون التسجيل لم يتم باسم لباستغلالها 
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الممثل  لا يمكن الجمع بين صفةف عليهالمنتجات استنادا إلى العقد الرابط بينهما، و 

  .1التجاري ومالك العلامة التجارية في نفس الوقت

دع المو  ماسالعلامة وفقا لاستمارة رسمية تتضمن  ويجب أن يتم طلب إيداع 

 كما يجب، 2المراد تمييزها بالعلامة قائمة واضحة وكاملة للسلع والخدماتو  وعنوانه، 

إرفاق الطلب بصورة من العلامة، على أن تكون هذه الأخيرة ملونة إذا كان اللون يشكل 

ن لا يتعدى مقاس صورة العلامة الإطار المحدد لهذا ى أميزة أو عنصرا مميزا لها، عل

  .3الاستمارة الرسميةالغرض في 

بالنسبة للمقيمين في الخارج ، و المعهد للطلب كتاريخ للإيداعتاريخ استلام ويعد 

لة خاصة ترفق وجوبا فيجوز أن يثبت لهم الإيداع إن كان ممن يوكلونه لذلك بموجب وكا

كذا ، و 5الوثائق المتعلقة بأولوية إيداع سابق إن وجدكما يجب تقديم  ،4بطلب التسجيل

  .6تسديد رسوم الإيداع والنشروصل 

يجوز تصحيح الأخطاء المادية التي ترد في الوثائق العلامة تسجيل لم يحصل  ماو      

، على ألا يكون له الحق في يجوز سحب طلب التسجيل في أي وقت كما ،7المودعة

حصل تنازل أو رهن  استرداد الرسوم المدفوعة وعلى أن يحدد في طلبه للسحب ما إن

، إذ في حالة حصول ذلك يجب موافقة جميع المستفيدين من هذا الحق ستغلاللحق الا

  .8بشكل مكتوب

  علامة التجاريةفحص ال -2

من حيث لطلب فحص الإيداع من حيث الشكل و يتولى المعهد بعد تلقيه ا      

ويقصد بفحص العلامة من حيث الشكل، التأكد من استيفاء طلب الإيداع المضمون، 
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لم يستوفي طلب الإيداع تلك الشروط، يطلب من المودع تسويته إذا ف  1القانونيةللشروط 

في أجل شهرين يمكن تمديدها بناءا على طلب معلل من المودع، فإذا لم تتم التسوية 

  . 2خلال هذا الأجل يرفض طلب التسجيل

فيكون بعد تأكد المصلحة المختصة من استيفاء أما الفحص من حيث المضمون 

تبحث في فحص العلامة من حيث المضمون، ويتمثل ذلك في ف، الإيداع للشروط الشكلية

الرفض أسباب ممنوعة من التسجيل لأي سبب من المودعة ليست العلامة  التأكد من أن

  .3المتعلق بالعلامات 03/06من الأمر رقم  7المنصوص عليها ضمن المادة 

الذي يمنح  المودعلمختصة تبليغ إذا توفر أحد أسباب الرفض، على المصلحة اف

له أجل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ لإبداء ملاحظاته، ويمكن تمديد هذا الأجل عند 

، أما إذا تبين الفحص من حيث المضمون أنه مطابق فقط لجزء من لنفس المدة الضرورة

  .4خدماتالسلع أو الخدمات، فإن تسجيل العلامة يكون فقط لهذا الجزء من السلع أو ال

إذا استوفى صاحب العلامة جميع الشروط الشكلية و الموضوعية السابق الإشارة 

إليها، فإنه يصبح مالكا للعلامة وذلك ابتداء من تاريخ التسجيل، و هو ما نصت عليه 

يكتسب الحق في العلامة بتسجيلها لدى " حيث جاء فيها أنه  03/06الأمرن م 5المادة 

  ...".المصلحة المختصة

   العلامة التجاريةتسجيل  - 3

التي أقرها  على الشروط الشكلية والموضوعية توفر العلامة ،الفحصإذا تبين بعد 

 المتمثلة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، فإن المصلحة المختصة القانون

ويمنح المعهد لصاحب التسجيل ، 5في سجل خاص معد لذلكالعلامة المقبولة  بقيدتقوم 

                                                           
1
  .، ا���Gر إ��a .����05/277 / ا��&.�م ا�*(-�jي ر,�  7إ��  4وھ! ا�G&وط ا�*! 1
د;�O ا���اد  /   - 

2
  .277- 05، ا��&.�م ا�*(-�jي ر,� 10ا���دة  - 

3
  .277- 05، ا��&.�م ا�*(-�jي ر,� 11ا���دة  - 

4
  .277- 05، ا��&.�م ا�*(-�jي ر,�  12ا���دة  - 
5

 .، ا���Gر إ��a .����277-05، ا��&.�م ا�*(-�jي 14ا���دة  -
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الحصول على شهادة  من له مصلحة، ويمكن لكل 1العلامةأو وكيله شهادة تسجيل 

  .2وذلك بعد دفع الرسوم المستحقةتعريف تضم كل البيانات المقيدة في السجل، 

ورغم كون التسجيل مرحلة لاحقة عن الإيداع، إلا أن المشرع الجزائري اعتبر أنه 

وفي ، من تاريخ الإيداع فيتم اعتباره، 3فإن التسجيل يكون بأثر رجعيبمجرد قبول العلامة 

في يكون تاريخ التسجيل هو ذاته تاريخ الإيداع، ويهدف المشرع من وراء ذلك هذه الحالة 

  .وقد يتم تسجيل علامته أولا الذي قد يقوم بإيداع لاحقد الغير حماية المودع ض إلى

وبعد تسجيل العلامة بقيدها ضمن السجل المخصص لذلك، يتولى المعهد الوطني 

شهر العلامة وذلك عن طريق نشر الإيداع ضمن المنشور الجزائري للملكية الصناعية 

   . 4الرسمي للملكية الصناعية

قد اعتبر المشرع الجزائري أن تسجيل العلامة قرينة قاطعة على ملكيتها التي و 

طرف الغير سابق على تسجيلها، تثبت لمن لديه أسبقية التسجيل، ولو كان استعمالها من 

وذلك بخلاف أغلب القوانين المقارنة التي تعتبر التسجيل قرينة بسيطة على ملكية 

  .الاستعمالبت العلامة، يجوز إثبات عكسها متى ث

 ملكية العلامة وبذلك فقد وضع المشرع الجزائري حدا للمنازعات التي قد تنشأ بشأن

  .تثبت لمن له الأسبقية في التسجيل التي

  تجديد العلامة التجارية - 4

الذي ينقضي بمرور  أعطى المشرع الجزائري إمكانية تجديد طلب تسجيل العلامة،

شريطة أن لا يتضمن هذا التجديد أي تعديل جذري في نموذج العلامة أو  سنوات، 10

، ويقدم الطلب إلى المعهد الوطني للملكية 5إضافة في قائمة السلع أو الخدمات المعنية

في مهلة ستة أشهر التي تسبق انقضاء التسجيل أو ستة أشهر على الأكثر  الصناعية

سنة التي تسبق الخلال  ا يثبت استعمال العلامةبمالتي تلي انقضاء التسجيل، مع إرفاقه 

انقضاء التسجيل، ولم ينص المشرع الجزائري على الجزاء المقرر في حال عدم تقديم 

للفحص من طرف المصلحة ويخضع طلب التجديد طلب التجديد في الآجال المقررة، 
                                                           

1
 .277-05، ا��&.�م ا�*(-�jي 16ا���دة  -

2
  .277- 05، ا��&.�م ا�*(-�jي، ر,� 15ا���دة  -

3
- Ali. HAROUN, la protection de marque au Maghreb, OPU, Alger, 1979, p110  

4
 .39ر ?ي �1�1، و�9ھ(� زواوي، ا��&FC ا�6��D، ص  -

5
  .277-05، ا��&.�م ا�*(-�jي 17ا���دة  -
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لقيام ، التي تتأكد من توفر الشروط، وفي حالة عدم توفرها تحدد أجلا لالمختصة

   .1بالتصحيح أو استكمال الإجراءات اللازمة في الأجل المحدد، وإلا تم رفض الطلب

إحداث إضافة في  صاحب العلامة في التعديل في نموذج العلامة أو إذا رغبأما 

، وهو ما يؤخذ على المشرع 2القيام بإيداع جديدعليه أو الخدمات فيستوجب قائمة السلع 

بعض عناصر العلامة لا يمكن اعتبار التعديل البسيط بإضافة أو إلغاء نه الجزائري لأ

طلب كان على المشرع أن يقتصر في إيداعا جديدا، فمقتضيات مشروعة التي تتطلبها 

س بجوهر العلامة بحيث تغيرها بشكل يمكن معه على التعديلات التي تم الإيداع الجديد

  .حدوث التباس لدى الجمهور

  القانون الجزائري وفق العلامة التجارية الحق في سقوط :الفرع الثاني

حرص على تجديد التسجيل وفق ما  تبقى العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها، طالما

لكن قد يتخلى عنها بإرادته الشخصية إذا امتنع عن تجديد تسجيلها، و يقتضيه القانون، 

حة لء بطب من المصكما قد يرجع هذا التخلي لأسباب خارجة عن إرادة المالك سوا

  .المختصة أو من الغير

 حالاتعلى المتعلق بالعلامات،  03/06المشرع الجزائري في الأمر رقم  نصو 

  .الإلغاءو العدول، الإبطال،  وهيانقضاء الحق في العلامة 

  انقضاء العلامة بناءا على إرادة صاحبها: أولا

لعدم تجديد الإيداع أو التخلي عن بالنظر لإرادة صاحبها، سواء تنقضي ملكية العلامة 

  .العلامة

  : عدم التجديد-01

من تاريخ إيداع  ابتداءتسري بأثر رجعي 3سنوات تحدد مدة تسجيل العلامة بعشر     

غير محدودة تقدر كل واحدة متتالية ويجوز لصاحبها تجديد التسجيل لفترات ، الطلب

طلب التجديد الذي لا يشتمل على أي تعديل جذري في يقدم بشرط أن  بعشر سنوات،

                                                           
1
  .، ا���Gر إ��a .����277- 05، ا��&.�م ا�*(-�jي ر,� 21ا���دة  - 

2
  .277-05ا��&.�م ا�*(-�jي ر,� ، 20-18ا���اد  - 

3
  .، ا���Gر ا��a .����06-03,���ن ا�	" �ت  / ، 05ا���دة  - 
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خلال الستة أشهر التي تسبق أو تلي انقضاء  للمعهد الوطني للملكية الصناعية 1العلامة

إذا امتنع ، و 3ويرفق طلب التجديد بكافة القرائن التي تثبت استعمال العلامة 2التسجيل

   . 4من جديد طلب إيداعها للغيرمالك العلامة عن تجديدها فقد الحق في ملكيتها، وجاز 

 : التخلي-02

عن  -وهو المصطلح الذي استعمله المشرع الجزائري –أو العدول يعد التخلي 

من الأمر رقم  19نصت المادة ث العلامة أحد الأسباب الإرادية لفقدان ملكية العلامة، حي

جزئي أو الكلي عن تسجيل العلامة المتعلق بالعلامات على إمكانية العدول ال 03-06

  .دون الحاجة لإبداء الأسباب، سواء كانت تجارية أو شخصية

 الحق في العلامة بإرادة صاحبها والعدول عن تسجيل العلامة هو طريقة لانقضاء

وقد ينصب التخلي على كل المنتجات أو السلع أو الخدمات التي تغطيها العلامة أو على 

  .جزء منها إذا ما تعددت المنتجات والسلع والخدمات التي تميزها

المركز الوطني للسجل لدى  العلامة الجزئي أو الكلي عن تسجيلويتم العدول 

بوكالة عنه شرط أن يرفق  وكيل من قبلأو  ،المالكيقدم من بناءا على طلب  التجاري

 نافذا إلا بعد قيده العدول ولا يكون وانه،عنو الوكيل  سمضمن اخاصة مؤرخة وممضاة تت

، وذلك حتى يعلم الغير بأن تلك العلامة لم تعد مسجلة، وأصبحت 5في سجل العلامات

   .ذها كعلامةاتخيرغب في ا لغير الذيمتاحة ل

مسجل لدى أما إذا كانت العلامة محل عقد ترخيص بالاستغلال من طرف الغير 

المصلحة المختصة، فإن هذه الأخيرة لا تقبل العدول إلا بعد قبول صريح من طرف 

   .6صاحب الترخيص المسجل

ويعمد صاحب العلامة إلى التخلي عن علامته عندما لا يجد فائدة من وجوب 

الرسوم فيقوم بطلب التخلي عنها أو العدول عن  تسجيلها ولكي يتخلص من دفع

  .1تسجيلها

                                                           
1
  ، ا���Gر إ��a .����05/277، ا��&.�م ا�*(-�jي ر,� 17ا���دة  - 

2
  .05/277، ا��&.�م ا�*(-�jي ر,� 18ا���دة  - 

3
  .05/277، ا��&.�م ا�*(-�jي ر,� 19ا���دة  - 

4
  .FC&��117 ا�6��D، ص ��1دي زو��&، ا - 

5
  .05/277، ا��&.�م ا�*(-�jي ر,� 25ا���دة  - 

6
  .05/277، ا��&.�م ا�*(-�jي ر,� 26ا���دة  - 
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  انقضاء العلامة الخارج عن إرادة صاحبها: ثانيا

لأسباب خارجة عن إرادته، سواء كان  قد يتعرض صاحب العلامة لفقدان الحق فيها     

  .الاستغلالبسبب عدم  أو بسبب إبطال التسجيل ذلك

 :التسجيل بطلان -01

وذلك بطلب من المعهد الوطني للملكية 2الجزائري إبطال تسجيل العلامةأجاز المشرع 

للجوء إلى عن طريق ا الصناعية أو من الغير الذي يملك مصلحة في هذا الإبطال، وذلك

 06-03غياب الشروط الموضوعية المنصوص عليها ضمن الأمر إذا تبين  القضاء

  .من تاريخ الإيداعبأثر رجعي المتعلق بالعلامات، ويسري هذا الإبطال 

ويخضع قرار إبطال العلامة للتسجيل في الدفتر الخاص بالعلامات، وينشر ضمن     

  . 3النشرة الرسمية للعلامات حتى يطلع عليه الغير

وتخضع دعوى الإبطال للتقادم خلال أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل    

ويستثنى من هذا  ،4تكتسب صفة التميز، لأنه بعد فوات هذه المدة فإن العلامة العلامة

  .جيل الذي تم بسوء نيةسالإجراء طلب الت

إلى صاحب العلامة فقط الذي يفقد حقه في ملكيتها  بطالالإوقد لا تنصرف آثار 

علامة باطلة للغير ومثال ذلك إذا قام صاحب  بل ينصرف ،والتصرف فيها واستغلالها

حد الحالات الواردة بطلانها لمخالفتها أم تبين ث لفائدة الغير،بترخيص استغلال علامته 

المتعلق بالعلامات ففي مثل هذه الحالة تلغي كل  03/06مر الأمن  7في المادة 

و ترخيص، وذلك بأثر رجعي، على الواردة على العلامات من تنازل، أو بيع، أالتصرفات 

  .5أن يسترد الغير حسن النية حقوقه عن طريق دعوى التعويض

   

                                                                                                                                                                                
1
  .144." !  ���د، ا��&FC ا�6��D، ص  - 

2
  ..���� �Gر إ��a، ا��ا��*	�6 ���	" �ت 06- 03 / ا� &  20ا���دة  - 

3
  .، ا���Gر إ��a .����277-05ا�*(-�jي ر,�  / ا��&.�م  02ا�-�&ة  27ا���دة  - 

4
  .ا���Gر إ��a .���� ،06-03 / ا� &  02ا�-�&ة  20ا���دة  - 

5
  .145." !  ���د، ا��&FC ا�6��D، ص  - 
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  :لعدم الإستغلال إلغاء العلامة -02

يتم إلغاء العلامة من طرف القضاء المختص بناءا على طلب الغير صاحب        

على السلع  إذا ثبت عدم استعمالها جدياأو المعهد الوطني للملكية الصناعية، ، المصلحة

مع قابلية تمديد الأجل إلى  ،1خلال فترة الثلاث سنوات التي تلي التسجيل والخدمات

لك قبل انقضاء فترة الثلاث سنوات، بناءا على طلب صادر عن الما إضافيتينسنتين 

   .2شرط أن يثبت بأن ظروفا عسيرة حالت دون استعمالها

الفترة الممنوحة لاستغلال العلامة، والتي  مددوحسنا فعل المشرع الجزائري عندما 

الذي نص على إلزامية استغلال  الملغى 57- 66تقدر بسنة واحدة في الأمر رقم كانت 

، لأن مدة سنة 3وإلا أصبح الإيداع عديم الأثرالعلامة خلال سنة من تاريخ التسجيل، 

   .بالنظر إلى قصر المدة الاستغلالغير كافية حتى نحكم على صاحب العلامة بعدم 

هو  على إلغاء العلامة غير المستغلة والظاهر أن هدف المشرع من خلال النص

تشجيع مالك العلامة على إثبات جديته من خلال سرعة استغلالها، وعدم فتح المجال 

لامات غير المستعملة وحرمان الغير من استغلالها للتعريف أمام تراكم جملة من الع

  .بمشروعه

العلامات المتعلق ب 03/06مر ن الأم 21ولم ينص المشرع الجزائري في المادة 

  .والخاصة بإلغاء العلامة على فترة تقادم دعوى الإلغاء

  يمصر ال القانونتسجيل العلامة التجارية في : المطلب الثاني

بحماية حقوق الملكية  متعلقال 2002-82المصري في القانون  نص المشرع

أن تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات  "منه  64في المادة الفكرية، 

" من اللائحة  70نصت المادة ، كما ..."ي السجل الخاص بهذه العلاماتالتجارية ف

تختص مصلحة التسجيل التجاري، الإدارة العامة للعلامات التجارية، والتصميمات 

                                                           
1
  . ا���Gر إ��a .���� ا��*	�6 ���	" �ت، ،03/06،  / ا� & 11/1ا���دة  - 

2
  .����، ا���Gر إ��a .03/06،  / ا� & 11/2ا���دة  - 

3
  .ا���Gر إ��a .����ا��*	�6 �	" �ت ا���(F وا�	" �ت ا�*��ر�5، ، 66/57،  / ا� & 05ا���دة  - 
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والنماذج الصناعية بتسجيل العلامات التجارية وما يتعلق بها من إجراءات وذلك في 

  .1وهذه اللائحةالسجل المعد وفقا لأحكام القانون 

  في القانون المصري إجراءات تسجيل العلامة: الفرع الأول

  طلب تسجيل العلامة  -1

ها أو تعديلها إلى الإدارة العامة للعلامات طلب تسجيل العلامة أو التدوين علي يقدم

التجارية بمصلحة التسجيل التجاري بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل 

  .2المعدة لذلكخاص على الاستمارة 

ويشمل الطلب بوجه خاص العلامة المطلوب تسجيلها وبيان البضائع والمنتجات 

ويجب أن يشتمل الطلب  ،التي تقوم بتمييزها، واسم وصفة مقدم الطلب، وجنسيته وعنوانه

على عدد أربع صور للرسم التصويري للعلامة على أن تكون كل منها مطابقة لرسم 

  .3رة التسجيلالعلامة الواردة باستما

ويتضمن الطلب أيضا المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها، والجهة التي 

في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في حالة إيداع طلب يوجد بها المحل التجاري، و 

، يجب تقديم الوثائق المثبتة التي تعامل مصر معاملة المثلالتجارة العالمية في منظمة 

  .4ستفيد مقدم الطلب من حق الأولويةحتى ي لإيداع الطلب

 الوثائق المطلوبةأن يتم استيفاء منها  73في المادة  التنفيذيةواشترطت اللائحة 

  .خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن

المطلوبة، يتم قيد طلبات التسجيل في سجل  وثائقوبعد تقديم الطلب واستيفاء ال

  .5ورودهاخاص بالإدارة بأرقام متتابعة حسب تواريخ 

شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به  وفي حال قيام

لرئيس المصلحة أو من يفوض أن يستدعي الطالب، أو وكيله لمناقشته، وذلك  يجوز

                                                           
1
 -  ��5، �
د 2002-82ا�"<�� ا�*(-��5j ������ن ر,&�  .16/08/2003 +&ر، ا���درة 2!  33، ا��&5
ة ا�&.��� ا��

2
  �� ا�*(-�a� �5j، ا���Gر إ����O .���� / ا�"< 71، وا���دة 2002-82 / ا�����ن  73ا���دة  - 

3
  . 496.���� ا������!، ا��&FC ا�6��D، ص  - 

4
  ، ا���Gر إ���O .���� 2002-82 / ا�"<�� ا�*(-��5j �����ن  72ا���دة  - 
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بعلم الوصول بتقديم ما يلزم لإثبات صحة تلك بموجب  كتاب موصي عليه مصحوب 

  .1تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفهأو المستندات وذلك خلال مهلة لا تالبيانات 

إذا تم إيداع علامة تجارية بناء على طلب في أي دولة عضو في منظمة التجارة 

حقوقه خلال العالمية أو التي تعامل مصر بالمثل، يجوز لمقدم الطلب أو من آلت إليه 

الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب أن يتقدم إلى المصلحة في مصر بطلب مماثل 

لطلب السابق، وذلك طبقا  يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التي يشملها

، وينشر القرار الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة في 82/2002من قانون  75للمادة 

  .2لى بياناتها يدة مشتملا عر الج

  حق الاعتراض على طلب التسجيل  - 2

، وذلك المطلوب تسجيلهاحق الاعتراض على العلامة  من له مصلحةيجوز لكل 

 ه،يفوض الاعتراض إلى رئيس المصلحة أو منخلال ستين يوما من تاريخ النشر، ويقدم 

التسجيل بصورة ، وبالتالي يتم إعلام طالب 3المستندات الدالة على أسباب الرفضب مرفقا

من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من ورود الإخطار بالاعتراض ويحق لطالب التسجيل 

أن يقوم بالرد بكتاب مسبب خلال ثلاثين يوما من الإعلان وإلا اعتبر متنازلا عن طلب 

، ما بقبول التسجيل أو رفضهلحة قرارها في الاعتراض مسببا، إالتسجيل وتصدر المص

  .4طرفي النزاع وذلك بعد سماع

بأنه من حق طالب تسجيل العلامة التجارية  5لمصريةامحكمة النقض قضت قد و 

إلى  ، وذلكضد قرار إدارة التسجيل المقدم التظلمفي حالة رفض أمام القضاء  رفع دعوى

ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره كتابة  خلال أجلللجنة المنصوص عليها في القانون ا

قبل اللجوء إلى يتعين على طالب التسجيل التظلم في قرار اللجنة، أي أنه  ،بأسبابه

   .لقضاءا
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وإذا تم تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية، ورأت مصلحة التسجيل أن هذه العلامة 

قد تلتبس مع علامة أخرى سبق تسجيلها، فإنها تخطر طالب التسجيل على وجه رسمي 

وفي حالة عدم تة أشهر من تاريخ الإخطار، خلال س بإجراء التعديل اللازم على العلامة

  .1تسجيل العلامة طلبرفض المختصة لمصلحة يجوز ل الامتثال

يوما من الإخطار برفض الطلب  30وفي هذه الحالة يحق للطالب التظلم خلال 

من اللائحة وتصدر اللجنة قرارها خلال سنة من  95وتشكل لجنة التظلمات طبقا للمادة 

في جريدة العلامات التي  هايتم نشر وفي حالة قبول تسجيل العلامة تاريخ تقديم الطلب، 

  .تصدرها المصلحة شهريا

يسري أثر تسجيل العلامة في التشريع المصري من تاريخ تقديم الطلب، ويمنح 

المختصة،  ا في جريدة العلامات من المصلحةمالك العلامة شهادة بالبيانات التي تم نشره

، ويترتب على تسجيل العلامة إضفاء الحماية القانونية التي تقدر مدتها بعشر سنوات

  .2يمكن تجديدها لمدة مماثلة بطلب من صاحبها

  الأشخاص الذين يحق لهم تسجيل علاماتهم التجارية في مصر: الفرع الثاني

مع "  :على أنه 2002-82قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من  66نصت المادة  

عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل 

شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب، الذين ينتمون أو يتخذون 

الأعضاء في منظمة التجارة مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات 

العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة 

التسجيل في جمهورية مصر العربية، وما يترتب على ذلك من حقوق لأحكام هذا القانون 

 ".بطلب تسجيل علامة تجارية

من   ص طبيعيالنص أن المشرع المصري أعطى لكل شخ خلالويتضح من 

المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى 

الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الحق في حماية علامته التجارية في مصر 

3وفقا لأحكام القانون
.   
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فئة أخرى من الأشخاص الذين يحق  82/2002من قانون  70المادة كما أضافت 

الذين يزاولون  وهم الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مصرلهم تسجيل علاماتهم داخل 

أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة 

  .صنعها أو صفاتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى تميزها

أنه لا يجوز التصرف في تلك العلامات  ذات المادة علىونصت الفقرة الثانية من 

 فقد التزم المشرع وبالتالي موجب ترخيص خاص من الوزير المختص، المراقبة إلا ب

في إحدى الدول الأعضاء  لتي تقيما بحماية حقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية يمصر ال

امة وفعالة في إحدى هذه في منظمة التجارة العالمية، والأشخاص اللذين لهم منشآت ع

  .1الدول

  في القانون المصري العلامة التجارية لــــتسجيــــــب شط: الفرع الثالث

  :يتم شطب العلامة التجارية من سجل العلامات وذلك في عدة حالات منها

  الشطب لعدم تجديد التسجيل - 1

خلال السنة الأخيرة من مدة  احب العلامة بطلب لتجديد العلامةإذا لم يتقدم ص

قامت ولم يتقدم بطلب تجديده  بعد انتهاء مدة التسجيل ومضت مدة ستة أشهر ،الحماية

  .مصلحة التسجيل التجاري بشطب العلامة

مدة الحماية "على أن حماية حقوق الملكية الفكرية قانون من  90/1ونصت المادة 

لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب  المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد

صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق 

  .على طلب التسجيل لأول مرة

وبالتالي فإن التجديد لابد أن يتم بناءا على طلب من صاحب العلامة وخلال مدة 

شرع لصاحب العلامة مهلة قدرها ستة معينة هي السنة الأخيرة من المدة الأولى ومنح الم

أشهر بعد انتهاء المدة الأصلية أو الموجودة مقابل رسم إضافي لا يتجاوز خمسمائة 

   .2جنية
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بشطب العلامة لعدم التجديد دون المختصة من تلقاء نفسها تلتزم المصلحة و 

تهاء مدة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ ان ،حاجة إلى تقديم طلب من الغيرال

  .الحماية

  الشطب لعدم الاستعمال - 2

مييز المنتجات صاحبها لت طرف إذا لم تستعمل من يتم شطب العلامة كذلك

  .1متتاليةخمس سنوات وذلك خلال دون مبرر، بالمخصصة لها 

فإنه يحق لكل ذي مصلحة أن يرفع دعوى قضائية بشطب العلامة  وبناء على ذلك

لعدم استعمالها، ويقع عليه عبء إثبات عدم الاستعمال، وقد تكون هناك قرائن تدل على 

غلق المنشأة نهائيا، أو الإفلاس، أو تصفية المنشأة نهائيا أو : عدم الاستعمال منها

فهذه القرائن تكون دليلا على التخلي عن مغادرة صاحب العلامة البلاد وتصفية أعماله، 

  .2استعمال العلامة

على المشرع المصري تخفيض مدة الخمس سنوات باعتبارها مدة  وربما كان

المدة  هذه نكما فعل المشرع الجزائري لأ سنوات ثلاثطويلة، إلى حد معقول قد يكون 

وسقوط حق  العلامةالتخلي عن بالتالي عدم الاستعمال و للدلالة على الأخيرة كافية 

  .حكم قضائيملكيتها، هذا السقوط الذي يقرر بموجب  في صاحبها

سواء في قانون العلامات الجزائري أو في قانون حماية حقوق لمشرع ل يمكن كما

ن يصرح لمالك العلامة الذي يرغب في التوقف المؤقت عن استعمال أالملكية المصري، 

يبين فيه أسباب  المصلحة المختصة بتسجيل العلاماتتقدم بطلب إلى مة التجارية بالالعلا

 ، فإذا تمت الاستجابة لطلبهويترك أمر تقدير ذلك إلى لجنة مختصة ،التوقف ومبرراته

هناك مبررات تقضي  تكون ، لأنه قدطيلة مدة التوقف يتمكن من الاحتفاظ بملكية العلامة

سنوات في  5و الجزائري سنوات وفق التشريع 3 ل مدة تزيد عنبعدم الاستعمال خلا

  .حتى سياسيةظروف إنتاجية أو اقتصادية أو نتيجة  ، وذلكالقانون المصري

                                                           
1
  .، ا���Gر إ��a .����2002-����82ن ا� /  91ا���دة  - 

2
 -   
  .223-222، ص �S2005ط&، )&ح ,�ا�
 ا���+�� ا�-+&�5، دار وا<] ��(G&، ا��
	� ا�و��، ��ري �1



  ��ھ�
 و����
 ا����
 ا����ر�
:                                               ا���
 ا������ي

 
50 

في  المتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية المصري 2002-82 نأجاز القانو وقد 

لصاحب العلامة دون غيره إعادة تسجيل العلامة خلال ثلاث سنوات من منه  92المادة 

  .لا يجاوز ألف جنيه الشطب، مقابل سداد رسم

ولكن إذا انتهت مدة الثلاث سنوات دون تقديم طلب إعادة التسجيل أجاز القانون 

في هذه الحالة لمالك العلامة ولغيره تسجيل تلك العلامة عن ذات المنتج وذلك طبقا 

إذا كان الشطب تنفيذا  أمام المقررة للتسجيل أول مرة، للأوضاع وبذات الإجراءات والرسو 

قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير  لحكم

  .1فور الشطب

  الشطب بطلب من مالك العلامة - 3

من ينوب عنه بتوكيل  إلغاء تسجيل العلامة بناءا على طلب مالكها أويمكن 

عليه أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه، وتصدر و ، خاص رسمي

المصلحة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد قرارها بإلغاء 

ويجوز أيضا لمالك العلامة تقديم طلب تعديل أو إضافة ، التسجيل نافذا منذ تقديم الطلب

  .بيان للعلامة أو طلب بانتقال ملكية العلامة أو ترتيب أي حق عليها

ء على طلب مالكها في أي دولة عضو في منظمة وإذا تم إيداع علامة تجارية بنا

التجارة العالمية أو التي تعامل مصر بالمثل، يجوز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه 

خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم إلى المصلحة في مصر بطلب 

ملها الطلب السابق، مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات التي يش

  .2وذلك طبقا للقانون ولائحته التنفيذية
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في الواردة العلامة التجارية تسجيل  ما يلاحظ على الأحكام القانونية التي تنظم      

، هو تشابهها إلى حد  كبير مع 2002-82قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري 

المتعلق بالعلامات، لاسيما من حيث إجراءات تسجيل العلامة،  03/06أحكام الأمر 

وتسجيل العلامة الذي يسري بأثر رجعي من تاريخ إيداع طلب التسجيل لدى المصلحة 

  .المختصة، وكذا مدة الحماية المقدرة بعشر سنوات

كما اتفق التشريعان حول إلزامية تجديد إجراءات إيداع العلامة خلال الستة أشهر 

تلي انقضاء الحق فيها إذا رغب صاحبها في الاستمرار في استغلالها، أما بالنسبة  التي

لجزاء عدم التسجيل فإن المشرع الجزائري لم ينص عليه ولم يحدد الجهة التي تملك الحق 

في شطب العلامة إذا لم يتم تجديدها فهل يتخذ المعهد  الوطني للملكية الصناعية قرار 

نفسه أو يقوم برفع دعوى أمام القضاء المختص يلتمس من  شطب العلامة من تلقاء

خلالها الشطب، وأرى من وجهة نظري أن المصلحة المختصة بتسجيل العلامة هي التي 

تملك سلطة شطبها إذا لم يتم تجديد تسجيلها، وهو ما اعتمده المشرع المصري الذي نص 

خلال الثلاثة أشهر التالية  على قيام المصلحة المختصة بشطب العلامة من تلقاء نفسها

   . لتاريخ انتهاء مدة الحماية إذا لم يبادر صاحبها إلى تجديدها

وقد نص المشرع المصري على حق الأولوية الذي يمنح لطالب التسجيل الذي سبق 

له تسجيل العلامة لدى دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مصر 

لم يتبناه المشرع الجزائري، باعتبار أن الجزائر ليست عضو في  بالمثل، وهو الإجراء الذي

  .منظمة التجارة العالمية

وأوجد تشريع العلامة المصري لجنة للطعن في قرار المصلحة المختصة بتسجيل       

العلامات في حالة رفض تسجيل العلامة، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء، بينما خلى 

من قانون  32من هذا النص، إلا أنه اكتفى ضمن نص المادة تشريع العلامات الجزائري 
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ة بتحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في منازعات  1الإجراءات المدنية والإداري

الملكية الفكرية ككل وهي الأقطاب المتخصصة التي لا زالت لم تفعل لحد الساعة، 

    .ى مستوى المحاكم العاديةوبالتالي يبقى الإختصاص للأقسام التجارية المتواجدة عل

  الآثار المترتبة على تسجيل العلامة التجارية: الثالثالمبحث 

عني أن يكون لصاحب هذه وهذا ي ،العلامة التجارية لكيةمالتسجيل  يترتب على

، وله حق التصرف فيها سواء باستعمالها، أو بالتنازل عنها، كافة الحقوق عليهاالعلامة 

باستعمالها، وتجد ملكية العلامة أساسا لها في أغلب التشريعات، إما أو بالترخيص للغير 

، وقد أضاف الفقه مصدرا دون اعتراض من أحد، أو بالتسجيل بالاستعمال لمدة معينة

غلب الدول والاتفاقيات الدولية على مالها ونصت أآخر، وهو شهرة العلامة كأساس لاستع

من قانون حماية حقوق  68المصري في المادة  بما فيها المشرعحماية العلامة المشهورة 

 06-03من الأمر  9، والجزائري ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 2002-82الملكية الفكرية 

  .المتعلق بالعلامات

حق استعمالها، حقوق مالك العلامة التجارية كتناول سوف أ المبحثوفي هذا 

المصري، الجزائري و ها، والترخيص بالاستعمال، وبيعها، وذلك في القانون صرف فيوالت

ملكية العلامة  حق الأول يتضمن ثلاث مطالبوعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى 

   .حق الترخيص باستغلال العلامةوالثاني التجارية، 

   ملكية العلامة التجارية حق :الأول المطلب

وهذا مبدأ  ،بالاستعمالفي التشريع المصري ملكية العلامة التجارية تكتسب 

، وبالتالي 2على الأسبقية في الاستعمال دون الإيداع التشريعات يبنى أغلبأساسي في 

 القانون يعطي له لذلكوصاحب الحق عليها،  ييعتبر المستعمل للعلامة هو مالكها الحقيق

الحق في تتبع التعدي على العلامة، والمحافظة عليها وطلب التعويض في مواجهة من 

  .يتولى إيداع أو استعمال هذه العلامة
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يعتبر من قام بتسجيل العلامة إذ  كاشفة للملكية،واقعة  أما تسجيل العلامة فهو

، ويحق كانت لغيرهت أن أولوية الاستعمال ما لم يثببالاستعمال، مالكا لها متى اقترن ذلك 

 طلان التسجيلبالطعن ب ،من سجلت باسمهالسباق في استعمال العلامة على لمن كان 

  .خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، وإلا سقط حقه في ذلك

له حجة مطلقة اتجاه بالنسبة للقانون الجزائري فإن تسجيل العلامة التجارية لكن       

لة كاشفة للحق في ملكية هو ليس وسيفي ملكية العلامة، فته ينشأ الحق الكافة وبواسط

وعليه لا يمكن التحجج بسبق استعمال العلامة ممن لم العلامة وإنما هو وسيلة مقررة له، 

 ،ن المشرع الجزائري يعاقب من قام باستعمال العلامة دون تسجيلهايبادر بتسجيلها، بل إ

  .وفق ما سبق بيانه

ثم خصائص حق الملكية  لتجارية أن نتحدث عناتقتضي دراسة ملكية العلامة و 

  .في كل من التشريعين الجزائري والمصري حق الملكية

  التجاريةخصائص حق ملكية العلامة : الأولالفرع 

إن الحق في ملكية العلامة حق فكري لا يندرج تحت طائفة الحقوق التقليدية 

بالقدر الذي يبتعد فيه عن  أو المعنويةالمعروفة وإن كان يقترب من طائفة الحقوق الذهنية 

طائفة الحقوق الشخصية والعينية، لذلك فإن الحق على العلامة يمتاز بمميزات خاصة به 

  :أهمها

لأنه يخول صاحبه حق منع غيره : في الملكية حقا مانعا أو استئثاريايعتبر الحق  -أولا

أو مشابهة للمنتجات  1من وضع نفس العلامة أو علامة شبيهه على منتجات مماثلة

 .مدنيا وجزائيا يجوز له حماية هذا الحق، و ةالتي توضع عليها العلام

لصاحب العلامة منع غيره إذ أنه وإن جاز : الحق على ملكية العلامة حق نسبي -ثانيا

من استعمال العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة، فليس له أن يمنع شخصا من 

  .استعمال ذات العلامة على منتجات مختلفة
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ولا يجوز لمالك العلامة، الاحتجاج بحقه في الملكية، الاتجاه منافسين له يمارسون 

جات هو تمييز المنت لامةن العوذلك لأن الهدف م تجارة أو صناعة من ذات النوع،

اية ملكية وتفادي الخلط بينهما، وأن النسبة في الحق ترتبط بالمكان أيضا، لأن الحق بحم

أن يتعداها إلى حدود دولة أخرى ما  على حدود إقليم الدولة، دون العلامة، يقتصر مبدئيا

  .1لم تكن تلك العلامة مسجلة وفق الاتفاقيات الدولية

فمدة حماية تسجيل العلامة هي عشر سنوات قابلة : على العلامة حق دائمالحق  -ثالثا

 06-03من الأمر  5للتجديد لفترات متتالية لنفس المدة، وفقا لأحكام المادة 

المتعلق بحماية حقوق  2002-82من قانون  90المتعلق بالعلامات، والمادة 

قضي إلا بتركها من جانب الملكية الفكرية المصري، ولذلك فإن ملكية العلامة لا تن

ي أو الخدماتي فينقضي ر صاحبها كان يعتزل ممارسة النشاط الصناعي أو التجا

مع الاعتزال الحق في حماية تسجيل العلامة، إلا أن هناك من يرى بأن الحق في 

، لأن تخلي 2العلامة هو حق مؤقت وليس حق دائم على الرغم من قابليته للتجديد

  .3دها سوف يؤدي لا محالة إلى سقوط الحق فيهامالك العلامة عن تجدي

  في القانون الجزائري حق ملكية العلامة التجارية :الثاني فرعال

بمجرد تسجيل العلامة التجارية في الجزائر فإن ذلك يكسب صاحبها الحق في 

المتعلق بالعلامات  06- 03من الأمر  5/1نصت المادة ملكيتها الذي يخوله استعمالها، ف

كما نصت  ،على أن الحق في العلامة يكتسب بمجرد تسجيلها لدى المصلحة المختصة

يخول تسجيل العلامة لصاحبها حق ملكيتها على السلع والخدمات " على أنه  9/1المادة 

  ..."التي يعينها لها

لدى  تسجيلهالفترة زمنية طويلة دون المبادرة ب فإذا استعمل شخص علامة معينة 

، ثم قام آخر بتسجيل ذات العلامة لدى المعهد الجزائري للملكية المصلحة المختصة

فإنه يصبح المالك الوحيد للحق في استعمال العلامة، وهو ما أقرته المحكمة الصناعية 
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العلامة موضوع النزاع حين قضت بانعدام صفة الطاعن في المطالبة باستعمال  1العليا

تسجيل العلامة التي كان المطعون ضده هو السباق في تسجيلها وبالتالي  طالما لم يثبت

  .صاحب الحق في ملكيتها

من يقوم باستعمال العلامة التجارية  اتجاهجاء حاسما موقف المشرع الجزائري ف

جراءات إدون المبادرة بتسجيلها، بأن منعه من اكتساب أي من الحقوق عليها قبل اتخاذ 

أولا مهما كانت مدة  هاتسجيلب منح حق ملكية العلامة لمن قامه بالتسجيل، بل وعاقب

الإجراء إلى منع استعمال العلامات  هذا خلالمن هدف المشرع وي الاستعمال السابق،

دون تسجيلها وبالتالي إلزام أصحابها باتخاذ إجراءات التسجيل، حتى يمكن حصر 

   .بصورة قانونية ومنع العلامات المخالفة الموجودةالعلامات 

ستعمال حق ملكية العلامة المتأتي من تسجيلها بالاممارسة  المشرع الجزائري وربط

استمرار عدم الاستعمال لأكثر من ثلاث الجدي لها وإلا تم إبطال العلامة وذلك في حال 

    .2الاستعمالأن ظروفا طارئة حالت دون ذلك سنوات دون انقطاع، ما لم يثبت 

أما إذا أثير نزاع بين شخصين قاما بتسجيل نفس العلامة التجارية لدى المصلحة 

تكون العلامة ملكا للسباق ، و ن العبرة في هذه الحالة بتاريخ التسجيلفإ المختصة،

أو لمن أثبت أقدم أولوية لإيداعه وفق ما جاء ضمن باستيفاء شروط صحة الإيداع، 

     .06-03من الأمر  6/1، وهو ما نصت عليه المادة اتفاقية باريس

التي استعملها المشرع " ماعدا في حالة انتهاك الحق"يستنتج من عبارة ولكن 

المذكورة سابقا، أن استيفاء شروط صحة الإيداع ليس قرينة مطلقة  6/1ضمن نص المادة 

بالطرف الآخر أو بسوء مقترنا بقصد الإضرار إذا كان على ملكية العلامة التجارية 

ة ا قضاةوهو ما تبناه ، 3الني في النزاع الذي جمع بين الشركة ذات  4المحكمة العلي

 INTERNATIONAL »والشركة ذات المسؤولية المحدودة " كوسميدال"المسؤولية المحدودة 
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TRADEMARK CORPORATION »  حول علامـــــــــــة« Xavier-Laurent »  التي

قامت الشركة الأولى بتسجيلها لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية بتاريخ 

فرغم  ،13/02/2005، بينما قدمت الشركة الثانية طلب تسجيلها بتاريخ 13/04/2003

بتسجيل العلامة إلا أن المحكمة العليا رفضت طعنها على " كوسميدال"أسبقية شركة 

 يتحقق إلا إذا توفر عنصر حسن النية، وهو العنصر أساس أن الأخذ بأسبقية التسجيل لا

المفقود في قضية الحال إذ أن الطاعنة اعترفت بعلمها المسبق بملكية المطعون ضدها 

للعلامة المتنازع عليها لأنها كانت تقتني وتستورد منها بضائعها الحاملة لنفس العلامة، 

ا يبطل حق التمسك بصفة وهو ما يدل على وجود عنصر الغش من جانب الطاعنة مم

  .التميز لمنتجاتها

  في القانون المصري التجارية حق ملكية العلامة: الثالثالفرع 

يعتبر "حماية حقوق الملكية الفكرية المصري على أنه قانون من  65نصت المادة 

من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس 

  . "التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيرهسنوات 

وفق القانون المصري يعتبر قرينة بسيطة على ملكية العلامة تقبل إثبات  التسجيلف        

العلامة أن يثبت عدم أحقية من ذات العكس، بحيث يستطيع من سبق له استعمال 

حكمة ذلك عليها أن تحكم بملكية العلامة سجلت العلامة باسمه بملكيتها، وإذا ثبت للم

لا يحول إن ذلك إذا قام شخص بتسجيل علامة تجارية ف، بمعنى أنه للسباق باستعمالها

ن عتبر التسجيل قرينة قانونية على أ، وإنما يالغير في منازعته في شأن ملكيته دون حق

ولا سبيل لخصمه للحصول على  ،من قام بالتسجيل كان يستعمل العلامة من تاريخ إجرائه

،  فإذا تمكن 1نه كان يستعمل العلامة قبل وقوع التسجيلالأفضلية عليه إلا بالتدليل على أ

  .له الأحقية في ملكية العلامة تعاء، كانمن إقامة الدليل على هذا الإد
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ثبوت ملكية العلامة قضى بأن حكم محكمة النقض المصرية ولقد صدر عن 

ولا يعدو التسجيل أن يكون قرينة بسيطة على الملكية أسبقية استعمالها، بيكون التجارية 

  .1يجوز نفيها ممن يثبت سبق استعمالها

بصفة  قام شخص بتسجيل العلامة، وظل يستعملها لتمييز منتجاته إلا أنه إذا

زعه أحد استقرت له الملكية عليها، خمس سنوات دون أن ينا لمدةوهادئة وظاهرة  مستمرة

، ومع ذلك 2على التسجيل الاستعمالسبق المدعي  فيه أثبتقام نزاع بعد ذلك و ولو 

على أنه يجوز الطعن ببطلان  2002-82من قانون  65نصت الفقرة الأخيرة من المادة 

   .متى اقترن التسجيل بسوء النيةزمنية تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة 

وسط لتفادي عيوب النظام  بحلجاء  أن المشرع المصري ويرى بعض الفقهاء

القائم على الأثر المنشئ للتسجيل الذي يهدر حقوق من قام فعليا باستعمال العلامة قبل 

من قام بإجراء التسجيل، وأيضا ليتفادى عيوب النظام الآخر الذي يترك باب المنازعة في 

ئنان على أساس مما يقلل من اطمنهاية  ملكية العلامة التجارية مستمرا إلى ما لا

    .3ستقرار الأوضاع القانونيةوعدم ا الأشخاص على حقوقهم

يتضح من خلال ما سبق أن المشرع المصري ربط اكتساب ملكية العلامة بواقعة       

 الحق لصاحب أسبقية الاستعمال في الطعن ببطلان التسجيل خلال استعمالها، وأعطى

بالبطلان دون  بسوء نية يجوز الطعنإذا تم تسجيل العلامة التالية، أما خمس سنوات ال

التقيد بمدة معينة، وذلك بخلاف المشرع الجزائري الذي يعتبر صاحب العلامة مالكا لها 

بمجرد تسجيلها ولا يعتد بأولوية الاستعمال شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي الذي هجر 

  .4التسجيل مبدأ استعمال العلامة كأساس لاكتساب حق الملكية عليها وأخذ بمبدأ

قانون العلامات الفرنسي أن اكتساب ملكية العلامة التجارية يتم عن  حيث اعتبر      

بالحماية القانونية لمدة عشر سنوات ابتداء من  طريق التسجيل وتتمتع العلامة المسجلة

تاريخ إيداع طلب التسجيل، ولمالك العلامة أن يكفل استمرار الحماية لفترات جديدة 
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دة كل منها عشر سنوات إذا قام بتجديد هذا التسجيل، كما أن تسجيل العلامة متتالية م

 . 1يخول حق ملكيتها على المنتجات أو الخدمات التي تستخدم لتمييزها

  التجارية الترخيص باستغلال العلامة حق :الثانيالمطلب 

من استغلالها ومنع الغير يترتب على حق ملكية العلامة حرية مالك العلامة في  

اتخاذ كافة الإجراءات أو القيام بكل التصرفات استعمالها على المنتجات المماثلة، و 

كما يمكنه التصرف في العلامة  إلخ،... الناشئة عن هذا الحق، منها حق البيع أو الرهن

، لما أصبحت تمثله من قيمة التجارية بصورة مستقلة عن المحل التجاري أو المشروع

وهو ما أجازته  ،2ي كثير من الأحيان قيمة المحل في حد ذاتهاقتصادية كبرى تفوق ف

من  87المادة و  ،14المتعلق بالعلامات في مادته  06-03الأمر مختلف التشريعات منها 

ألا يؤدي هذا التصرف إل تظليل وذلك بشرط  2002-82 المصري قانون الملكية الفكرية

التي تقرر حق صاحب العلامة في من قانون العلامات الفرنسي  23، والمادة الجمهور

التصرف فيها دون الارتباط بالمشروع، وأجازت انتقال العلامة مستقلة عن المشروع الذي 

تستخدم في الدلالة على منتجاته، وبذلك فإن التصرف في العلامة التجارية وفقا للقانون 

أو المحل أو الفرنسي، بأي وجه من أوجه التصرف فيها لا يستوجب التنازل عن المشروع 

  .3فرع منه

ولعل أهم التصرفات التي قد ترد على العلامة التجارية والتي انتشرت بصورة         

كبيرة خاصة مع الانفتاح الاقتصادي وظهور الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات 

لها باستغلاالتي تملك علامة أو مجموعة من العلامات المشهورة التي لا يمكنها أن تقوم 

 للغير منح تراخيصإمكانية  شخاصالأ ؤلاءفأعطى المشرع ه في كافة أنحاء العالم،

  .احتفاظهم بحق ملكية العلامةمع  بمقابل التجارية باستغلال علامتهم

ويعتبر عقد الترخيص باستعمال العلامة من العقود المبتكرة التي ابتدعتها حاجات     

  .4له دور كبير في إرساء هذا العقدكان  الذي التجارة وأيده القضاء الأمريكي

                                                           
1
 - Jérôme Passa, op-cit, p 158. 
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وسوف أستعرض ضمن هذا المطلب على عقد الترخيص في كل من القانون المصري 

   .والجزائري

  في القانون الجزائريالترخيص باستعمال العلامة : الفرع الأول

إلى  09أحكام الترخيص باستعمال العلامة ضمن المواد من  الجزائرينظم المشرع 

الترخيص لصاحب العلامة التجارية  ، فمنحالمتعلق بالعلامات 06-03من الأمر  18

و إنتاج السلع ، أالمعينة لها المنتجات أو الخدمات ها علىوضعباستعمالها وذلك ب للغير

المحددة مسبقا لشروط وفق ا وذلكفي حدود إقليم معين التي تحمل العلامة بكميات معينة 

  .رخيصعقد الت ضمن

المتعلق بعلامات الصنع الملغى قد نص عليه ضمن المادة  57-66وكان الأمر 

   "حق امتياز الاستغلال " منه تحت مسمى  25

  وأنواعه عقد الترخيص باستعمال العلامةتعريف : أولا

صرف الذي يت الرضائي العقد ذلك يقصد بعقد الترخيص باستعمال العلامة،

في العلامة المملوكة له عن طريق  للمرخص له بموجبه صاحب العلامة أو المرخص،

في  تشملهاالتي أو تقديم الخدمات إنتاج السلع ك استغلال العلامة منح هذا الأخير حق

مع احتفاظ  ،1وفقا لشروط عقد الترخيص زمنية معينةحدود إقليم معين، وخلال مدة 

إلى اعتبار عقد وهو ما جعل بعض الفقه يتجه  المرخص بحق ملكية العلامة التجارية

الترخيص باستعمال العلامة التجارية صورة من صور عقد الإيجار ومحله هو استعمال 

  .2العلامة

المتعلق  06-03من الأمر  9ضمن نص المادة  المشرع الجزائري جازأوقد 

علامته باستغلال ليقوم  للغير ةصأن يمنح رخ ،لصاحب الحق في العلامة بالعلامات

  .أو يقدمها والبضائع أو الخدمات التي يعرضهاعن طريق وضعها على السلع  التجارية

استئثاري أو غير استئثاري وهو ما نصت والترخيص باستعمال العلامة قد يكون 

ن تكون الحقوق يمكن أ" بقولها المتعلق بالعلامات  06-03من الأمر  16عليه المادة 

                                                           
1
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أو ستئثارية، لكل إستئثارية أو غير إ مة موضوع رخصة استغلال واحدةالمرتبطة بالعلا

  ".من السلع أو الخدمات التي تم إيداع  أو تسجيل العلامة بشأنها لجزء

، العقد الذي يمنح بواسطته صاحب العلامة للغير ويقصد برخصة استغلال العلامة

    . 1أم لا، وذلك بمقابل مادي ستئثاريةلال علامته كليا أو جزئيا بصورة إالحق في استغ

الترخيص الإستئثاري يعني منح حق الاستغلال من طرف المرخص لشخص ف

كافة المنتجات أو الخدمات التي واحد فقط، فيحق للمرخص له الاستئثار باستغلال 

على أن لا يتجاوز المنطقة ، لوحده وفق بنود العقد أو جزء منها العلامة التجاريةتشملها 

في  حق استغلال العلامة لشخص آخرمنح  يمتنع المرخص عنو ، أو الإقليم المحدد له

  .2وإلا اعتبر اعتداء على حقوق المرخص له يستوجب التعويضحدود نفس الإقليم 

ترخيصا التجارية إمكانية منح صاحب العلامة ستئثاري فهو الترخيص غير الإأما 

بنفسه أو بواسطة  أو أن يقوم باستغلالها غير ذلك الممنوح للمرخص له الأول، آخر

       .3لا يجوز للمرخص له منح ترخيصات للغير وإلا التزم بالتعويضغير أنه شخص آخر، 

  إجراءات إبرام عقد الترخيص: ثانيا

 المتعلق بالعلامات 06- 03من الأمر  17/1ضمن المادة  الجزائري المشرع نص

الزمنية  فترةالالعلامة،  يتضمن هذا العقدعقد مكتوب  ضمنإفراغ الترخيص ضرورة على 

جلها رخصة الرخصة، نوعية السلع أو الخدمات التي منحت من أ المخصصة لاستغلال

الذي يسمح باستعمال العلامة في مجاله، وكذا طبيعة السلع الجغرافي م الإقليالاستغلال، 

  .المصنعة أو الخدمات التي يقدمها حامل الرخصة

 ضمن هضرورة قيدأطراف عقد الترخيص ب 17/2ضمن نص المادة المشرع  لزموأ  

مقابل  الممسوك على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعيةالسجل الخاص بالعلامات 

  .5حتى تكون الرخصة نافذة في مواجهة الغير، 4دفع الرسوم المستحقة
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ورتب المشرع الجزائري على عدم كتابة عقد الترخيص وقيده في السجل الخاص 

قانونيا هاما يتمثل في بطلان ذلك العقد بطلانا مطلقا شأنه في ذلك شأن أثرا  بالعلامات

أو  التي ترد على العلامة والتي يلتزم أطرافها بقيدها كعقود النقل أو الرهنبقية التصرفات 

العلامات عبر التراب  الحق في مالكيلأن هذا الإجراء يكفل إعلام الغير ب ،التنازل

في حين لم ترتب بعض القوانين أثرا على عدم قيد عقد الترخيص  ،المرخص لهمو  الوطني

، قيده ضمن سجل العلامات التجارية النص علىفي سجل العلامات واكتفت فقط ب

  .والمشرع المصري وفق ما سيأتي بيانه 1كالمشرع الأردني

  التزامات أطراف عقد الترخيص:ثالثا

  .المرخص والمرخص لهينشأ عن عقد الترخيص إلتزامات في ذمة كل من 

، بمعنى أن يسمح له المرخص بتسليم العلامة التجارية للمرخص له يلتزمف

، ويضمن الصناعي أو الخدماتي المخصصة له باستغلال العلامة في المجال التجاري أو

تغلال، كما الاسرخصة عرض له في استغلالها طوال فترة سريان له الحرية في عدم الت

أشكال التعدي عليها، ويمكنه من استعمال علامته في حدود يضمن له حمايتها من 

  .، دون إغفال الإشراف والمراقبة لضمان الحفاظ على عنصر الجودة2شروط العقد

وفق شروط العقد المبرم بينه استغلال العلامة فيستوجب عليه أما المرخص له 

للاستغلال المتفق عليه، كما يلتزم بالمحافظة  بدفع المقابل الماليفيلتزم  وبين المرخص،

داخل نطاق الإقليم الذي يمارس فيه  العلامة المستغلةوجودة على سمعة وقيمة 

  .الاستغلال

ويجدر التنويه في هذا الصدد أن عقد الترخيص باستعمال العلامة يثير مشكلة 

محل عقد الترخيص، التي تحمل العلامة حقيقية تتعلق بصورة وجودة المنتج أو الخدمة 

ففي كثير من الأحيان يلاحظ المستهلك أن هذه العلامة لا ترقى إلى قيمة البضاعة أو 

الخدمة الأصلية التي حازت على ثقته، وأنها أقل جودة، وأبرز مثال بالنسبة للمنتجات 

 الغذائية بعض أنواع المشروبات الغازية ذات الشهرة الواسعة كعلامة كوكا كولا مثلا التي
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نشعر أن طعمها ومذاقها ليس على نفس الدرجة من الجودة في كافة الدول رغم أن 

والتركيبة الفنية الشركة صاحبة حق الملكية هي التي تمد المرخص لهم بالمواد الأولية 

التي تحتوي على المركزات ومكسبات الطعم والرائحة والنكهة، كما تضمنت عقود 

حل الإنتاج حماية للسمعة والشهرة العالمية التي الترخيص شرط إشرافها على كافة مرا

   .1اكتسبتها العلامة

ولا يقتصر الأمر على المواد الغذائية فقط بل يمتد إلى منتجات أكثر حيوية 

كالأدوية مثلا خاصة تلك المتداولة في دول العالم الثالث ومنها الدول العربية، وهذا أمر 

علامة معينة ومصنوع في الدولة الأصلية يحمل ، فالمنتج الأصلي الذي يلمسه المستهلك

يكون أكثر فاعلية من ذلك الذي يحمل الترخيص باستعمال العلامة، إلا أنه من الصعوبة 

بمكان  إثبات هذا الأمر من قبل المستهلك العادي، وذلك على خلاف منتجات التجميل 

يحمل نفس العلامة الأول  (Crème)مثلا، فإذا تحصل المستهلك على عبوتين من كريم 

مصنوع في بلد الأصل والثاني مصنوع بترخيص من مالك العلامة، فإنه يسهل عليه 

في شكل وجودة العلبة والكتابة، وفي نوعية  كالفرق الفرق في الجودة إن وجد،اكتشاف 

 ورائحته، وفي هذه الحالة يحق له متابعة مالك العلامة الأصلية والمرخص له الكريم ولونه

  .2بداعي الغش

وفق ما يسمى يشرط مراقبة فمالك العلامة يجب أن يحافظ على نفس نوعية المنتج 

ة تحت أي ظرف وذلك من خلال المراقبة الدورية والتأكد من التزام ، وذلك 3الجود

المرخص له بمقاييس جودة معينة لا ينبغي أن يسمح بانخفاضها حتى لا تؤثر على 

تها العلامة، ويكون بالتالي أمام إحدى صور خداع المستهلك ة والشهرة التي اكتسبالسمع

       .باستغلال ثقته بالعلامة التجارية

                                                           
1


 ا���دق  &.!، ا��&FC ا�6��D، ص  - � �-��  
�� 253- 254.  

2
 - /5
  .220، ا��&FC ا�6��D، ص )وط(�� ودو��� ا�	" �ت ا�*��ر�5(["ح ز5/ ا�

3
 - &���5/ �

 ا��(! ا�
 .139، ا��&FC ا�6��D، ص )ا�*&n�S ��.*	��ل ا�	" � ا�*��ر�D1)�5م ا�

  



  ��ھ�
 و����
 ا����
 ا����ر�
:                                               ا���
 ا������ي

 
63 

اللجوء إلى عن طريق عليها وذلك أي اعتداء  بمنعالمرخص له كذلك يلتزم و 

لأن  خيص للغيرلامة ويمتنع عن منح ترالا يملك العفي كل الأحوال غير أنه  القضاء،

  .1شخصيالعتبار الاعلى  قائمعقد الترخيص بالاستغلال 

بموجب عقد بالالتزامات الملقاة على عاتقه فإذا أخل حامل رخصة الاستغلال 

، هالعلامة التمسك بحقوقه المكتسبة اتجاه المرخص لالحق في لصاحب  الترخيص جاز

   .بالعلاماتق المتعل 06- 03مر من الأ 18وهو ما نصت عليه المادة 

  يالفرع الثاني الترخيص باستغلال العلامة في التشريع المصر 

التصرف فيها بأي وجه من إذا لم يرغب في التنازل عنها،  يجوز لمالك العلامة        

فهذا الأخير لا ينشئ للمرخص له أوجه التصرف كالبيع والرهن والترخيص بالاستعمال، 

  .ولا يؤثر على حق ملكية المرخص للعلامةسوى حق شخصي في استعمال العلامة، 

عقد الترخيص عن غيره من العقود الأخرى، لأنه يرد على حق الاستعمال  ويختلف

أي يعطي للمرخص حق شخصي في استعمال العلامة، وبالتالي فإن عقد الترخيص 

  .باستعمال العلامة يختلف عن عقد التنازل عن العلامة وعن عقد الامتياز، وعقد العمل

  في الفقه المصريمفهوم الترخيص باستعمال العلامة : أولا

الترخيص باستعمال العلامة هو الإذن الممنوح من صاحب الفقه المصري أن  يرى

تلك من أجل الانتفاع ب ،لمرخص لهلشخص آخر هو ا وهو المرخص في العلامة الحق

خلال مدة معينة في مقابل أجر  العلامة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سجلت عنها

عقود الترخيص دورا في البلاد النامية، وذلك تلعب و  معلوم مع بقائه محتفظا بملكيتها 

  .2هذه العقودلأن إنشاء المؤسسات وتنميتها غالبا ما يعتمد على الدعم من 

فعقد الترخيص يخول للمرخص له حق إنتاج السلع التي تحمل العلامة بكميات 

  .من نفس علامة المرخص له خلال مدة العقد مع التزامه بشروط الترخيصمعينة أو ض

                                                           
1
Albert  CHAVANNE,  et Claudine SALOMON, marques de fabriques, de commerce ou 

de service, Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit commercial Tome IV, 

DALLOZ, paris,2003,p  .59  
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 مشرع العلامات المصري فرض كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري، و 

من شأنها المحافظة على المنشأ وضمان تلك العلامات ومنع تضليل إجراءات وشروط 

  .الجمهور

  في قانون العلامات المصري إجراءات تسجيل وشهر عقد الترخيص: ثانيا

أن  إلا ،عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية من العقود الرضائيةرغم كون 

حيث يمكن قيده وتسجيله  مكتوبا التشريعات الحديثة تشترط عادة أن يكون هذا العقد

إلى جانب  ضمن السجلات المخصصة لذلك، وهو ما أخذ به المشرع المصري هنشر و 

  .الجزائري وفق ما سبق بيانهالمشرع 

بحماية حقوق الملكية الفكرية  المتعلق 2002-82 قانونمن  96نصت المادة ف

يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون "، على أنه المصري

موفقا أو مصدقا على صحة التوقيعات عليه، ولا يكون الترخيص نافذا في حق الغير إلا 

   ."التنفيذية لهذا القانون هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحةبعد إجراء 

من اللائحة التنفيذية على أنه يحصل التأشير في سجل  105ونصت المادة 

العلامات التجارية عند الترخيص باستعمال العلامة وفق نفس الإجراءات الخاصة بنقل 

  ملكيتها

موجه ترخيص منح طلب  يص باستعمال العلامة تتضمنوعليه فإن إجراءات الترخ       

 رقمالهذا الطلب على النموذج المعد لذلك ويتضمن  ، يتم تحريرهالعلاماتسجل دارة لإ

وأسماء ومهن أطراف عقد الترخيص، ومحل إقامة مقدم الطلب ، لعلامةالمتتابع ل

 بها المحليقع والجهة التي  ،وجنسيته، وذكر البضائع والمنتجات المخصصة لها العلامة

  .1التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة وتاريخ انتقال الملكية

كما يرفق بالطلب الوثائق التي تدل على ترتيب حق الترخيص على العلامة، وإذا 

كان الطالب شخصا معنويا وجب أن يرفق بالطلب مستخرج رسمي من عقد إنشائه أو 

بالتأشير في السجل بالترخيص  ومن ثم تقوم مصلحة التسجيل التجاري ،2نظامه الأساسي
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مع ذكر المرخص له ومهنته وعنوانه وتاريخ الترخيص وتاريخ قيده في العلامة  باستغلال

  .1السجل

ويتم نشر الترخيص باستغلال العلامة ضمن جريدة العلامات التجارية 

المشار إليها عند التسجيل، زيادة على الصناعية مع ذكر البيانات والتصميمات والنماذج 

  .2ذكر عدد وتاريخ الجريدة التي أشهر بها التسجيل

الوحيد الذي رتبه المشرع المصري على عدم تسجيل  ثرمما سبق يستنتج أن الأ

في حين أنه لم ينص على ونشر الترخيص باستعمال العلامة هو عدم نفاذه اتجاه الغير، 

، وهو ما يخالف المشرع الجزائري الذي رتب قد الترخيصأي جزاء في حال عدم كتابة ع

، وهو الإجراء الأنسب عدم كتابة العقد وقيده ضمن سجل العلاماتالبطلان المطلق على 

لأن عدم ترتيب المشرع لأي أثر على شرط الكتابة والتسجيل يجعل أطراف عقد في رأيي 

    .الترخيص يتقاعسون عن تنفيذ هذا الشرط

كما إذا لمحددة ضمن العقد، استعمال العلامة على المنتجات ابيلتزم المرخص له و 

كان المرخص يقوم بإنتاج عدة منتجات في مجالات مختلفة فيرخص للغير باستعمال 

  .مة في مجال فقط من مجالات إنتاجهالعلا

من استعمالها ولا يترتب على منح ترخيص باستعمال العلامة حرمان المرخص  

منح الغير ترخيص عن ذات العلامة ما لم يتفق على خلاف  أو لمنتجات ذاتهاعلى ا

الاستعمال  من استعمال العلامة، وبشرط ألا يترتب على ذلك حرمان المرخص له 3ذلك

  .4المحقق لغاية العقد

على عدم إنهاء عقد الترخيص أو  2002-82من القانون  95/2قد نصت المادة 

ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم "بقولها تجديده إلا بسبب مشروع 

من  حماية المرخص له واستفادتهالمشرع من ذلك هو فقصد  ،"تجديده إلا بسبب مشروع

خص لف المر اولكن إذا خإنهاء العقد أو عدم تجديده، استعمال العلامة، وعدم مفاجأته ب
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على منتجات تخالف  الها أو استعماله العلامة أو إهماله له شروط العقد كإساءة استعمال

  .1ما اتفق عليه في عقد الترخيص فإن من حق المالك إنهاء العقد وعدم تجديده

  التزامات أطراف عقد الترخيص باستعمال العلامة:ثالثا

يترتب على عقد الترخيص التزام المرخص له باستعمال العلامة بصورة لائقة وعدم 

الشخصي من العقود ذات الاعتبار  يعتبر عقد الترخيصف ،عقد الترخيص للغيرتنازله عن 

ر على المرخص له باستعمال العلامة التجارية التنازل عنها لغيره أو منح ولذلك يحض

تراخيص للغير من الباطن سواء عن العلامة أو عن جزء منها ما لم يتفق على خلاف 

  .ذلك صراحة بعقد الترخيص

التنازل عن عقد ترخيص العلامة للغير إذا قام على أن المشرع أجاز للمرخص له 

ستخدم العلامة في تمييز المرخص له بالتنازل عن المحل التجاري أو المشروع الذي ت

، وهو ما نصت عليه ذلكما لم يتفق في عقد الترخيص على خلاف  سلعه ومنتجاته

" جاء فيها  ص بحماية الملكية الفكرية المصري التيالخا 2000- 82قانون من  97 المادة

لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجاري 

أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على 

أن عقد الترخيص لا يسري التنازل عنه للغير إلا مع المحل التجاري  ومعنى ذلك، "خلافه

  .ذ إجراءات التسجيل بالسجل التجاريوبعد اتخا

ألزم المشرع المصري المرخص بعدم فرض شروط تعسفية، تقيد المرخص له في و 

استعمال العلامة بصفة عامة، وذلك حتى يحقق المرخص له الفائدة المرجوة من عقد 

 حماية المرخص له من تعسف المرخص الذيبهذا النص وقصد المشرع  ،2الترخيص

الطرف الأجنبي والأقوى في المفاوضات عند إبرام عقود الترخيص فيلجأ  عادة ما يكون

  .3إلى فرض قيود لا علاقة لها بحماية العلامة
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ومع ذلك أجاز المشرع المصري للمرخص فرض بعض الشروط ضمن عقد 

الترخيص ليكفل حماية العلامة والحقوق الناشئة عنها لفائدته، وحددها حصرا ضمن نص 

  :وتتمثل هذه الشروط فيما يلي انون حماية حقوق الملكيةمن ق 98المادة 

  .تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة -1

الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي تميزها  -2

العلامة موضوع الترخيص، وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة 

  .والتشغيل

من شأن  التقليليؤدي إلى  بالامتناع عن أي عمل من قدرخص له إلزام الم -3

  .المنتجات التي تميزها العلامة

للشروط التي أن المشرع المصري لم يقرر البطلان  من خلال النص السابق يتضح

ترد بعقد الترخيص،  قد التيلحفاظ على العلامة وحقوق المرخص غير ضرورية ليراها 

لقاضي فهو بذلك ترك ، ن إدراج مثل هذه الشروطالجزاء المترتب عكما لم يشر إلى 

  .1حفاظ حقوق صاحب العلامةلالموضوع تقدير مدى ضرورة مثل هذه القيود من عدمه ل

  طلب شطب عقد الترخيص: رابعا

لأي من طرفي عقد الترخيص طلب ، 2002- 82قانون من  99/1المادة  أجازت

شطب قيد عقد الترخيص وتلتزم مصلحة التسجيل التجاري بإخطار الطرف الآخر بهذا 

الحالات  وفقيكون الشطب الطلب، ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن 

ت التي تحددها اللائحة التنفيذية، إلا أن اللائحة التنفيذية جاءت خالية من أي بالإجراءا

  .2إجراء ماعدا إعادة نفس نص المادة دون شرح

تحديد الحالات التي يجوز فيها من الأجدى بالنسبة للمشرع المصري كان  لذلك

ذلك  ،بصلب القانون ص باستعمال العلامة طلب شطب قيدهلأي من طرفي عقد الترخي

أن طلب شطب القيد من طرف واحد في عقد ملزم للجانبين من شأنه المساس بحقوق 

و تعديله إلا وز نقضه أالطرف الآخر حيث القاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين لا يج
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هذا بالإضافة إلى أن تقرير حق الطرف الآخر في الاعتراض على طلب باتفاقهما، 

من باعتباره هذا الاعتراض في شطب عقد الترخيص ووسيلة اعتراضه والجهة التي تنظر 

  .1طاق اللائحة التنفيذيةالأمور الموضوعية التي تخرج عن ن
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هذه  جزائية،، وحماية مدنيةحماية  ؛نوعين من الحمايةالتجارية بالعلامات  تتمتع
جريمة تشمل وفق المشرع الجزائري العلامات المسجلة، و  الأخيرة لا تستفيد منها سوى

تدخل ضمن و العلامات، ب المتعلق 06- 03: رقم الأمرالتي تضمنها العلامة التجارية تقليد 
 كل تناولفقد المصري  ، أما المشرعمجمل الجرائم التي تمس العلامة التجاريةها نطاق

، الخاص بحماية الملكية الفكرية 2002 - 82القانون عليها في على حدا، ونص جريمة 
، وجريمة استعمال ر العلامة، وجريمة تقليد العلامةتزويجريمة  وتتمثل هذه الجرائم في

علامة مزورة، وجريمة اغتصاب علامة الغير، وجريمة بيع المنتجات التي عليها علامة 
ة استعمال علامات مزورة أو مقلدة، وجريمة وضع بيانات كاذبة أو مضللة، وجريم

  .ممنوعة قانونا

اتخاذ فقد نصت مختلف التشريعات على جواز وزيادة على العقوبات الجزائية، 
تداول بعض السلع والبضائع التي تحمل علامة مقلدة في  الإجراءات التحفظية التي تمنع

  .الأسواق

على  الاعتداءمن فهي حق صاحب العلامة أو المتضرر  أما الحماية المدنية      
لطلب التعويض عما فاته من كسب  اللجوء إلى القضاء المدنيفي  ،بصورة عامةالعلامة 

 دعوى التعويض صورةالدعوى المدنية  وتأخذوما لحقه من خسارة نتيجة هذا الاعتداء، 
تكون في صورة  وأ، إذا كانت مرتبطة بالدعوى الجزائية التي انتهت بصدور حكم الإدانة

ية أو لا يشترط تحريك الدعوى الجزائوفي هذه الحالة  دعوى المنافسة غير المشروعة
ومنها قانون حقوق الملكية قد اتفقت أغلب التشريعات المقارنة ، و صدور حكم بشأنها

تشمل  أن الحماية المدنية بموجب دعوى المنافسة غير المشروعةعلى الفكرية المصري 
 أن المشرع الجزائري لم يوضحفي حين  حتى غير المسجلة منها، كافة العلامات التجارية

 كما يتعلق باستفادة العلامة التجارية غير المسجلة من الحماية المدنيةفيما  هموقفبدقة 
  .فعل بالنسبة للحماية الجزائية

تضمن الأول الحماية المدنية للعلامة إلى فصلين  البابهذا  فقد قسمبناءا على ما سبق و 
  .التجارية، فيما خصص الثاني للحماية الجزائية للعلامة
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   التجارية المدنية للعلامةالحماية : الفصل الأول

، 1بالحماية المدنية تلك الحماية العامة المقررة لجميع الحقوق أيا كان نوعهايقصد        
هي التي تعطي للحق أن كافة الحقوق تحتاج إلى حماية، وهذه الحماية  من المسلم بهف

العلامة وحقوق الملكية الصناعية وتحديدا طبيعي، هادئ وتضمن ممارسته بشكل معناه 
   .إلى حماية تكفلها كافة التشريعاتتحتاج كغيرها من الحقوق  جاريةالت

ن على ملكية علامته التجارية أ الاعتداءمن تم كل ل أجازت مختلف التشريعاتفقد 
القضائية العلامة في المطالبة مالك المدنية التي تظهر من خلال حق  يتمتع بالحماية

  .ةوعشر مالمنافسة غير ال دعوىدعوى التعويض، أو عن طريق سواء 

وتظهر أهمية الحماية المدنية بالنسبة للعلامات المسجلة في حالة عدم توافر          
شروط الدعوى الجنائية إذ أن الجزاء الجنائي المقرر لجرائم الاعتداء على الحق في 

نيته في العلامة يتطلب قصدا جنائيا خاصا لدى المقلد أو المستعمل أو البائع أي سوء 
ارتكاب مثل هذه الأفعال، فإذا حدث وحكم بالبراءة على أساس انتفاء القصد الجنائي فإن 
حكم البراءة لا يعفي من المسؤولية المدنية، سواء كان خطأ المعتدي عمدي أو غير 
عمدي، وذلك لأن الالتزام بالتعويض في هذه الحالة أساسه الأفعال الضارة، سواء توافرت 

التقليد بكافة صورها أم لا، ولا تمنع البراءة من رفع دعوى على أساس  أركان جرائم
 .المنافسة غير المشروعة

المدنية للعلامة التجارية في كل من سوف نتناول في هذا الفصل الحماية و         
نتحدث في التشريعين الجزائري والمصري، مع التطرق لبعض التشريعات المقارنة، ف

ثم  في التشريع الجزائري،لعلامة التجارية المدنية لحماية الإجراءات  المبحث الأول عن
  .إجراءات حماية العلامة التجارية وفق التشريع المصري نتناول في المبحث الثاني 

  يالجزائر القانون التجارية في  الحماية المدنية للعلامة: المبحث الأول

رة الحماية العامة المقر في التشريع الجزائري هي التجارية  الحماية المدنية للعلامة      
المدني الجزائري  من القانون 124المؤسسة على نص المادة لجميع الحقوق أيا كان نوعها و 

كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من  " بأن التي تقضي
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صاحب العلامة ضرر إذا ما أصاب فوبناءا على ذلك " كان سببا في حدوثه بالتعويض
  .مام المحاكم المدنيةالمطالبة بالتعويض أ الحق في كان له، بسبب خطأ الغير

 ن، فإالقانونيةمن الحماية منطقيا وإذا كانت العلامة التجارية المسجلة تستفيد        
غير الحماية المدنية للعلامة التجارية المشرع الجزائري لم يفصل بصورة قاطعة في 

وأغلب  -وفق ما سنراه لاحقا –ع المصري المشر  كما فعلالمسجلة، ولم يوضح موقفه 
، لذلك فسأحاول التي أضفت حماية مدنية على العلامة غير المسجلةالتشريعات المقارنة 

فيما يتعلق بالحماية المدنية للعلامة غير الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري  إبراز
   .المسجلة

 سواء عن طريق إلى وقف الاعتداء عليهاالمدنية للعلامة التجارية ماية وتهدف الح
عتراض على تسجيل العلامة ارتكب التعدي بشأنها، أو الا الحجز التحفظي للبضائع التي

  . 1التجارية ووضع كفالة لضمان تعويض مالك العلامة

أهم الذي يعد  التعويض منتمكين مالكها أو المرخص له باستعمالها زيادة على 
بموجب القواعد العامة في سواء وجه من أوجه الحماية المدنية للعلامة التجارية وهو مقرر 

  .التجاريةالعلامة المتعلق بقانون البموجب النصوص الخاصة في  أوالمسؤولية المدنية، 

لإمكانية حماية العلامة التجارية غير المسجلة ضمن هذا المبحث بداية  تعرضأو 
لمدنية للعلامة التجارية المسجلة عن طريق تناول الحماية اثم أ ،القانون الجزائريفي 

الحماية أخيرا دعوى المنافسة غير المشروعة، و وحمايتها بموجب  ،دعوى التعويض
 .للعلامة التجارية الإدارية

  حماية العلامة التجارية غير المسجلة في القانون الجزائري: المطلب الأول

عدم  أكد على فقد واستعمالها،تسجيل العلامة التجارية  الجزائري بينربط المشرع 
هل يداع طلب تسجيل بشأنها، ولكن و إإمكانية استعمال أي علامة إلا بعد تسجيلها أ

يمكن أن تتمتع  هلبمعنى أنه  ،هذا الشرط أيضا على حماية العلامة التجاريةينطبق 
أن تلك خاصة  ،منهامدنية ال لاسيما ؟قانونيةالحماية علامة التجارية غير المسجلة بالال

  .لمسؤولية المدنيةلالحماية مكفولة بموجب القواعد العامة 
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  المتعلق بالعلامات 06- 03حماية العلامة غير المسجلة وفقا للأمر : الفرع الأول

     المتعلق بالعلامات على أنه 06- 03من الأمر  4نص المشرع الجزائري في المادة 

استعمال أي علامة لسلع أو خدمات عبر الإقليم الوطني إلا بعد تسجيلها أو  يمكن لا" 
  منه على أنه 33نصت المادة كما  "جيل بشأنها عند المصلحة المختصةإيداع طلب تس

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسمائة ألف دينار إلى مليوني دينار أو "
الذين وضعوا على سلعهم أو خدماتهم علامة لم  بإحدى هاتين العقوبتين فقط الأشخاص
  ."من هذا الأمر 4 تسجل أو لم يطلب تسجيلها وفقا للمادة

استعمال أية علامة تجارية منع المشرع الجزائري  خلال هذين النصين أنمن  يفهم
تم تقديم طلب لتسجيلها، بل وذهب إلى حد اعتبار أن استعمال علامة غير مسجلة أو لم ي

فالمشرع الجزائري يعتبر التسجيل منشئا لملكية  ،ة جريمة يعاقب عليها القانونغير مسجل
  .1العلامة التجارية، وليس كاشفا لها فحسب

وإذا استثنينا الحماية الجزائية التي قصرتها مختلف التشريعات على العلامة 
في قانون  ية للعلامة التجارية غير المسجلةفإن الجدل يثور حول الحماية المدن، المسجلة

  .العلامات الجزائري
غير المسجلة  تمتع العلامةعدم أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على  بماو 

إمكانية إضفاء الحماية المدنية عليها،  اختلفت الآراء حولفقد بأي نوع من الحماية، 
فهناك من يرى تمتع العلامة غير المسجلة بالحماية المدنية المستندة إلى دعوى المنافسة 

ئري، قانون العلامات الجزاضمن  يبرره، إلا أن هذا الرأي ليس له ما 2غير المشروعة
اه هو عدم إضفاء ذي تبنالموقف البأن  انفيدالسابق ذكرهما ت 33و 4لاسيما أن المادتين 

حرمان  وذلك لنصه صراحة على، أي نوع من الحماية على العلامة غير المسجلة
، وهو ما يفيد أقدم على ذلك، ومعاقبته إذا قبل تسجيلها هاصاحب العلامة من استعمال

انه أيضا من الحماية المقررة للعلامة إذا لم يبادر بإيداعها وتسجيلها لدى ضمنيا حرم
  .المختصة المصلحة
  

                                                           
1

 ��163�دي زو���، ا����� ا�����، ص  - 
2

 255$��# زراوي !�� ، ا����� ا�����، ص  - 




 ا	�
�ر�
: ا	��ب ا�ول����	 

 ا	�
�ر�
: 	��� ا�ولا...............................ا	����
 ا	�ا�������	 
  ا	����
 ا	����

 
74 

عد العامة في القوا الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري يخالفأن  من الواضح
القانون من  124لمادة إلى التعويض عن الضرر وفقا لالتي تسند المسؤولية المدنية 

الحقوق مهما كانت كافة ية فدعوى التعويض مقررة لحما المدني الجزائري السابق ذكرها،
بإعمال هذا النص و  اللاحقة بها جراء التعدي الواقع عليها، طبيعة الأضرار أوطبيعتها 

بالتعويض عن  المطالبةمالك العلامة التجارية حتى ولو كانت غير مسجلة يمكنه فإن 
  .1تلك العلامةعلى  الاعتداءنتيجة الأضرار اللاحقة به 

من حماية موقفه حول عدم نص المشرع الجزائري صراحة على التساؤل  ويثار  
وض الذي كان يلف أبقى على ذات الغمخاصة أنه ، العلامة التجارية غير المسجلة مدنيا

فقد  الملغى، المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 57- 66م قنصوص الأمر ر 
 06- 03الأمر رقم  من خلالالمنهج الذي تبناه  توضيحو  الاستدراكإمكانية كانت لديه 

    .  العلاماتقانون الذي يتضمن 

حرمان العلامة غير المسجلة من الحماية لمشرع قد اتجهت إلى ت نية اإذا كانو        
 وتشجيع إلزام بتغي المشرع تحقيقه من وراء ذلك هوالذي االمدنية، فالواضح أن الهدف 

يستفيدوا من المختصة حتى  ةهيئالتسجيلها لدى المبادرة لب التجارية ملاك العلامات
لأنه في حال أقر بحماية عليها،  عتداءلاا إذا ما وقعلتلك العلامات  القانونيةالحماية 

العلامة رغم عدم تسجيلها فإن ذلك سيؤدي إلى تقاعس مالك العلامة عن التسجيل طالما 
انتشار وهذا ما قد يؤدي إلى ، وحقه في طلب التعويض محفوظ تأكد أن علامته محمية

العلامات التجارية رقابتها على  تمكن الدولة من إحلال، وعدم بصورة فوضوية العلامات
زعات انمفض الإصباغ الحماية عليها، و وعدم تمكنها من حصرها، وبالتالي  ،المتداولة

   .بشأنها تثورالتي يمكن أن 

  لقانون الممارسات التجاريةحماية العلامة غير المسجلة وفقا : الفرع الثاني

02- 04تضمن القانون   
 ،القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالذي يحدد  2

التي جاء  منه 26المادة  النص صراحة على منع المنافسة غير المشروعة وذلك ضمن
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تمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة للأعراف التجارية النظيفة  " أنهفيها 
الح عون أو عدة أعوان والنزيهة والتي من خلالها يتعدى عون اقتصادي على مص

  ."اقتصاديين آخرين

من ذات القانون أمثلة على الأعمال المعتبرة من قبيل المنافسة  27المادة  توردأو  
ومن ضمن هذه ، وأطلقت عليها تسمية الممارسات التجارية غير النزيهة غير المشروعة

جاته أو خدماته منافس، أو تقليد منت 1مات المميزة لعون اقتصاديالممارسات تقليد العلا
أو الإشهار الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك وأوهام في أذهان 

  . المستهلكين

القواعد الذي يحدد  02- 04من القانون  38ضمن نص المادة حدد المشرع  وقد        
المعتبرة منافسة غير  الأفعال عقوبة كل من يقوم بتلك المطبقة على الممارسات التجارية

، زيادة على إمكانية حجز رملايين دينا خمسةإلى  خمسين ألف، بغرامة من مشروعة
ا ، مع إمكانية 2البضائع المقلدة، وكذا حجز العتاد والتجهيزات المستعملة في ارتكابه

    .3مصادرة السلع المحجوزة

من القانون المدني على  124مكانية إعمال نص المادة كما هو الشأن بالنسبة لإو        
 هل يمكنفي هذه الحالة، هو  المطروحالسؤال حماية العلامة التجارية غير المسجلة، ف

دعوى المنافسة  تأسيسا على على العلامة التجارية غير المسجلة إضفاء الحماية القانونية
 في هذه الحالةأم أن الأمر يقتصر  ذكرها،السالف  27غير المشروعة وفقا لأحكام المادة 

  ؟أيضا على العلامة المسجلة فقط

 من القانون    27الذي نصت عليه المادة  مصطلح التقليد جدر التنويه أولا أني       
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية يختلف عن ذلك الذي تضمنه الأمر 

قانون العلامات يرتبط بالقصد الجنائي، فهو التقليد في ن لأالمتعلق بالعلامات،  03-06
هو  02-04من القانون  27جنحة معاقب عليها، في حين أن التقليد ضمن مفهوم المادة 
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ويترتب عليه غير نزيهة ومخالفة للأعراف التجارية،  كل مساس بالعلامة التجارية بصورة
مصالح بال المساسلقائمة على التعويض المستند لدعوى المنافسة غير المشروعة ا

  .1غيرالتجارية لل

نجد أن المشرع المتضمن لقانون العلامات،  06-03بالرجوع لنصوص الأمر و         
دعوى ل خاذ موقف واضح بشأن إمكانية اللجوءالجزائري، امتنع في هذه الحالة أيضا عن ات

فإذا أعملنا ، للتسجيل مة التجارية التي لم تخضعلحماية العلاالمنافسة غير المشروعة 
التي منعت استعمال أي علامة عبر الإقليم الوطني إلا  06-03الأمر من  04نص المادة 

من ذات  05، والمادة لدى المصلحة المختصة بعد تسجيلها أو إيداع طلب تسجيل بشأنها
لا بتسجيلها لدى المصلحة القانون التي تنص على أن الحق في العلامة لا يكتسب إ

تصة، فسيكون الحكم في هذه الحالة هو عدم إمكانية حماية العلامة غير المسجلة المخ
  .طالما لا يمكن تسجيلها

المتعلق بالعلامات من أي نص يدل على إمكانية استفادة  06- 03لقد خلى الأمر        
العلامة التجارية غير المسجلة من الحماية المستندة إلى دعوى المنافسة غير المشروعة، 

من قانون الممارسات  27المادة  اعتبرتهاالتي الممارسات  القول أن ناي يمكنلبالتاو 
لا يمكن تطبيقها إلا على العلامات المنافسة غير المشروعة أعمال من قبيل التجارية 

عدم إضفاء أي نوع يمكن القول أن نية المشرع الجزائري قد اتجهت إلى وبذلك المسجلة، 
وهو ما يعتبر مخالفة لأغلب من الحماية المدنية على العلامة التجارية غير المسجلة، 

لعلامات التجارية غير المدنية ل حمايةالالتي أجازت المقارنة والآراء الفقهية، التشريعات 
 ، 2رنسيكما هو الشأن بالنسبة للفقه الف ،المسجلة استنادا لدعوى المنافسة غير المشروعة

العلامة غير المسجلة في  عدم استفادةالذي نص صراحة على وكذا المشرع الأردني 
من  02نص المادة  ضمن هذا الموقفإلا أنه تراجع عن  ،3المدنيةمن الحماية الأردن 

حق المطالبة لمالك العلامة ، وأعطى 4غير المشروعة والأسرار التجارية قانون المنافسة
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مستعملة في الأردن بغض النظر عما التجارية ال التعدي على علامتهفي حالة بالتعويض 
، 1متى كان ذلك الاستعمال يؤدي إلى تضليل الجمهور ةإذا كانت مسجلة أو غير مسجل

حماية العلامة التجارية غير  3واللبناني 2قانون العلامات السوري كل من أجاز كذلكو 
أن مشرع العلامات المغربي حذا حذو ؛ في حين استعمالهاالمسجلة مدنيا، متى ثبت 

العلامة  تسجيلأن  على هنصذلك بو  ، إلا أن موقفه كان أكثر وضوحاالمشرع الجزائري
    . 4من الحماية المدنية ضروري لاستفادتها شرطيعتبر 

استثنى العلامات غير المسجلة من الحماية عن  والظاهر أن المشرع الجزائري      
ء مالك العلامة إلى تسجيلها عدم لجو  عتباره أنلا ،طريق دعوى المنافسة غير المشروعة

سبق لو تعدي من الغير على تلك العلامة حتى و  إذا حصلفلذلك ، يعتبر تقصيرا منه
  . ستفادة من تقصيرهحمي هذا المالك لأنه لا يمكنه الافإن القانون لا ي استعمالها

 التجاريةمالك العلامة لجوء فهناك من يرى إمكانية أما بالنسبة للفقه الجزائري،        
دعوى المنافسة عن طريق  لمطالبة بالتعويض وإزالة الأضرارل ،إلى القضاء غير المسجلة

وإبداء الأسانيد القانونية  دون الخوض في موقف المشرع الجزائريوذلك  ،5غير المشروعة
في حين اتجه الرأي الغالب إلى تفسير موقف المشرع الجزائري على أنه اتجاه  ،المعتمدة

لمادة تفسير ا ، لكون 6الحماية على العلامة غير المسجلةنحو عدم إضفاء أي نوع من 
نص ة على الممارسات التجارية لا يتوافق مع من القانون المتعلق بالقواعد المطبق 27

مسجلة لا ومن ثم فإن العلامة غير ال ،لمتعلق بالعلاماتا 06- 03من الأمر  4المادة 
وبما ، المشروعة طالما لا يمكن استعمالهالدعوى المنافسة غير يمكن حمايتها حتى وفقا 

ى العلامة التجارية، أن قانون العلامات هو القانون واجب التطبيق في حال التعدي عل
  .من قانون الممارسات التجارية 27فإنه لا مجال في هذه الحالة لتطبيق نص المادة 
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  المسجلة وفق دعوى التعويض ووقف الإعتداء        التجارية حماية العلامة : المطلب الثاني

التي مدنية الحماية الالتشريع الجزائري من تستفيد العلامة التجارية المسجلة، وفق         
، وكذا دعوى المنافسة غير لتعويض المرتبطة بالدعوى الجزائيةكل من دعوى ا تتجسد في
، التي يجوز رفعها تأسيسا على الضرر الناتج عن الإعتداء على العلامة المشروعة

د وللتمتع بحماية العلامة التجارية مدنيا، اشترط المشرع الجزائري أن تكون العلامة المرا
، ويتمتع مالك العلامة بأية حماية تحضلأن العلامة غير المسجلة لا  مسجلة حمايتها

لدى المعهد الوطني للملكية بإيداع طلب التسجيل بشأنها  هقيام المسجلة بالحماية بمجرد
  .الصناعية 

قيمتها بغض النظر عن للعلامة التجارية المسجلة  الحماية القانونيةتقرر و 
لأن أو الأرباح التي يكون قد تحصل عليها مالكها أو المعتدي عليها، ، الاقتصادية

لا  من وراء استغلال العلامة التجارية، والأرباح المحصلة الاقتصاديةعنصري القيمة 
  .1حقتظهر إلا عند تقدير قيمة التعويض المست

  تعريف دعوى التعويض وأساسها القانوني: الفرع الأول

المرتبطة بدعوى التعويض ووقف الاعتداء على العلامة، الدعوى المدنية يقصد 
على  الاعتداءللمطالبة بالتعويض جراء التي يمارسها مالك العلامة  جزائيةال بالدعوى

  .علامته التجارية بارتكاب جنحة التقليد أو إحدى صورها

في  هنظر أثناء وذلك الجزائي مباشرة  القاضيإما أمام وتتم المطالبة بالتعويض  
، أو بموجب دعوى مستقلة ترفع أمام القضاء المدني، بشرط صدور حكم الدعوى الجزائية
المتعلق  06-03 من الأمر 28المادة قضى بالإدانة، ونصت  ةجزائيفي الدعوى ال

لصاحب تسجيل العلامة الحق في " : بالعلامات على إمكانية رفع دعوى التعويض بقولها
مل ستعضد كل شخص ارتكب أو يرتكب تقليدا للعلامة المسجلة ويفع دعوى قضائية ر 

  "ن تقليدا سيرتكبكل شخص ارتكب أو يرتكب أعمالا توحي بأ نفس الحق اتجاه

                                                           
1

 - Jean-Luc Piotraut , Droit de la propriété intellectuelle, édition ellipses, 2004, p 211 
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فالحق في اللجوء إلى الدعوى المدنية لمطالبة بوقف الاعتداء على العلامة 
الجزائية دعوى الوالتعويض مكفول لصاحب العلامة، وهو يستند في هذه الحالة إلى 

المدنية في هذه الحالة هو الدعوى الجزائية، ولذلك أساس المطالبة ، ف) دعوى التقليد(
حتى يتمكن مالك ، إدانةدعوى التقليد  في الحكم الجزائي الصادر أن يتضمن يشترط 

كما العلامة التجارية من اللجوء إلى القضاء المدني مطالبا بالتعويض ووقف الاعتداء، 
جيل، وبالتالي سن تكون العلامة التجارية المراد حمايتها قد خضعت لإجراءات التيشترط أ

الحق في المطالبة  -وفق ما سبق شرحه –فإن صاحب العلامة غير المسجلة لا يملك 
المدنية في حال تم الإعتداء على علامته التجارية، وهو ما يخالف أغلب التشريعات 

   .المقارنة

بوقفه قد تم ارتكابه فعلا، أو يوشك على ارتكابه أن يكون الاعتداء المطالب ويستوي 
التي توحي بذلك، ويخضع تقدير وجود الإعتداء من عدمه بالنظر إلى الأعمال والقرائن 

   .إلى قاضي الموضوع

إذا أثبت صاحب العلامة أن تقليدا "  على أنه من ذات الأمر 29كما نصت المادة  
مختصة تقضي بالتعويضات المدنية، وتأمر يرتكب، فإن الجهة القضائية القد ارتكب أو 

  " ...بوقف أعمال التقليد 

في على العلامة  الاعتداءووقف بالنظر في طلب التعويض  الاختصاص ينعقد       
في الدعوى الجزائية، وفي هذه الحالة  النظربمناسبة للقاضي الجزائي مباشرة  هذه الحالة

  .متضمنا الشقين الجزائي والمدنييصدر حكم واحد 
عن رفع دعوى للمطالبة بالتعويض ووقف أعمال  وفي حالة امتناع مالك العلامة      
ما لم يتضمن عقد  رفع دعوى التقليد بدلا عنه يمكن للمستفيد من استغلال العلامة، التقليد

     جاء فيهاالتي  العلامات من قانون 31المادة  ح، وذلك بموجب نصالترخيص منع صري
عدا في حالة النص بالعكس في عقد الترخيص، يمكن المستفيد من حق استئثار في  "

استغلال علامة أن يرفع، بعد الإعذار، دعوى التقليد إذا لم يمارس المالك هذا الحق 
  ."بنفسه
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 06- 03النصوص عليها ضمن أحكام الأمر التعويض ووقف الإعتداء دعوى إن         

تعدي على العلامة التجارية  الأفعال التي تشكلالمتعلق بالعلامات، تهدف إلى وقف كافة 
تلك الأفعال المجرمة  جراء ارتكابزيادة على تعويض الطرف المتضرر المسجلة، 

 ري بنصه على هذه الدعوى مكنالجزائ والمشرعبموجب القانون الجزائري للعلامات، 
وأضفى المزيد من المصداقية على أصحاب  العلامات التجارية المستعملة في الجزائر، 

  .المجال الإقتصادي الذي تمثل العلامة التجارية أحد أهم دعائمه
  التي تستوجب التعويض التجارية على العلامة الاعتداءأفعال : الفرع الثاني

، ليس فقط والاقتصادييعد الإعتداء على العلامة ظاهرة بارزة في الوسط التجاري 
في الجزائر وإنما في مجمل دول العالم، لذلك تحاول النظم القانونية ومن بينها المشرع 
الجزائري، وضع ضوابط صارمة تحاول من خلالها الحد من أفعال التعدي التي تتخذ 

ها الاعتداء على الحق في العلامة كاستعمال رموز ، فمن1صورا مختلفة يصعب حصرها
أو صور مطابقة أو مشابهة للعلامة المسجلة، ومنها ما يعد مساسا بقيمة العلامة وهو 
اعتداء غير مباشر لأنه لا يؤدي إلى لبس لدى الجمهور لكنه يعتبر تعديا على العلامة، 

  .2ومثال ذلك وضع علامة تميز عطر شهير على منتج آخر

وقف جميع المبادرة بالمطالبة القضائية للكل من يملك علامة تجارية مسجلة  يحق
جهة القضائية الفاصلة في الدعوى أو الذي يمكن أن يقع عليها، فالفعال الاعتداء الواقع أ

تقرر وقف أفعال الاعتداء من أن  ليس لها أو دعوى مدنية جزائيةسواء أكانت دعوى 
و صاحب حق الاستئثار بطلب من مالك العلامة التجارية أ تلقاء نفسها، وإنما يكون ذلك

 الجهة القضائية بالاستغلال في حالة عدم ممارسة مالك العلامة لهذه الدعوى، وتستند 
جزائي المتعلق بالتقليد، وجود الخطأ الي طلب وقف الاعتداء على العلامة إلى الفاصلة ف

فالدعوى المدنية ترتبط وجودا وعدما  في حالة انتفاءه تنتفي معه المطالبة المدنية،ف
  .3الدعوى الجزائيةب
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المتعلق بالعلامات إلى  06-03مر ى المدنية المستندة إلى أحكام الأتهدف الدعو و 
المرتبطة بالفعل المجرم المتمثل في  المطالبة بوقف كل أفعال التعدي التي تمس بالعلامة

بحق مالك العلامة حتى يتم قبول  يكفي المساسبكافة صوره، ففي هذه الحالة التقليد 
  .1الدعوى، دون اشتراط وقوع ضرر فعلي

فالحق في العلامة التجارية هو من حقوق الملكية المصانة قانونا، والتي تخول 
 لصاحبها منع الآخرين من الاعتداء عليه بغض النظر عن كون الضرر محقق أو لا،

لذلك فإن القاضي الذي يفصل في الدعوى المدنية يحكم بالتعويض بمجرد ثبوت فعل 
، إلى عدة عوامل للقاضي الذي يستند في تحديدهويخضع تقدير هذا التعويض ، التقليد

وكذا منها حجم الضرر الفعلي المحقق أو وشيك التحقيق الذي أصاب مالك العلامة، 
، وهو ما يستوجب الركون لذوي الأرباح التي تدرها قيمةو  ،القيمة الاقتصادية للعلامة

في المجال التجاري والصناعي لتحديد قيمة التعويض باعتباره مسألة  والاختصاصالخبرة 
ولا يؤخذ بعين الإعتبار عند احتساب تحديدها،  القاضي يصعب على فنية بحتة 

إلى زيادة قيمة إلا أن القاضي قد يلجأ التعويض سوء نية المعتدي أو حسن نيته، 
   .2التعويض في حال تأكد من سوء نية الفاعل

ويشمل التعويض الذي تقضي به المحكمة ما فات مالك العلامة من كسب وما 
العلامة  لحقه من ضرر، كما يمكنها أن تقضي، إلى جانب التعويض، بحضر استعمال
دمة في من طرف المعتدي، إلى جانب مصادرة وإتلاف البضائع والأدوات المستخ

  .3التقليد
  دعوى المنافسة غير المشروعة وفق المسجلةالتجارية حماية العلامة  :المطلب الثالث

والذي المكفول قانونا،  حرية المنافسةمبدأ تقوم الممارسات التجارية أساسا على        

يسعى بموجبه الصناع والتجار، ومقدمي الخدمة، إلى استقطاب الزبائن بكافة الوسائل 

، فوجود 4المشروعة التي لا تخرج عن إطار الأعراف التجارية والقوانين والأنظمة المطبقة
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يكفل الذي  الدائم ريالمنافسة الفعلية هو الذي يدفع الصناع والتجار إلى البحث عن التطو 

    .ولم لا الحصول على زبائن جددلهم الإستمرار من خلال الحفاظ على زبائنهم، 

مخالفة لقواعد واتبعت أساليب  ها المشروعإطار إذا خرجت هذه المنافسة عن أما        

الممارسات التجارية النزيهة، اعتبرت منافسة غير مشروعة، وجاز للطرف المتضرر 

  .متابعة مرتكبي تلك الأفعال عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة

العلامات المسجلة في  وتظهر أهمية دعوى المنافسة غير المشروعة في حماية      
حالة عدم توافر شروط الدعوى الجنائية إذ أن الجزاء الجنائي المقرر لجرائم الاعتداء على 
الحق في العلامة يتطلب القصد الجنائي المتمثل في سوء نية المقلد، ففي حال تم الحكم  

حصول على لا يمنع الطرف المتضرر من اله بالبراءة لانتفاء أركان جريمة التقليد، فإن
  .التعويض تأسيسا على دعوى المنافسة غير المشروعة

  ني القانو  هاأساسو  تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة :الفرع الأول

المنافسة ومنع  ان حريةملض تدخل المشرع الجزائري، كبقية التشريعات المقارنة،        
طريق تحديد الأعمال التي ، وذلك عن 1الممارسات المقيدة لها بين المؤسسات التجارية

سلع خيرة التي تدفع التجار والصناع لتقديم ، هذه الأتعد من قبيل المنافسة المشروعة
الذي ينعكس بدوره على المستهلك  منخفضة، وهذا، وأسعار وخدمات ذات جودة عالية
بين منتجات وخدمات عديدة  للاختيارإتاحة الفرصة له  خلاليقوم بإشباع رغباته من 

كما سعى المشرع ، ما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصاديوهو ذات نوعية رفيعة، 
التعرض للمنافسين والتعسف اتجاههم،  من شأنهامنع كافة الممارسات التي  الجزائري إلى

كقيام التاجر باحتكار السوق ، 2أو الحد منها حرية المنافسةالمساس ب مما قد يؤدي إلى
إلى عن طريق تخفيض أسعار السلع التي يبيعها أو ينتجها، أو الخدمات التي يقدمها، 

 ،في نشاطهم والتأثيربالمتعاملين الآخرين  الإضرار أقل من قيمتها الحقيقية مما يؤدي إلى
أما إذا كان هذا التخفيض فهنا نكون أمام منافسة غير مشروعة، ، وقد يؤدي إلى إفلاسهم
من  لا يعد فإنهأو حتى انخفاض كلفة المنتج،  بضاعةأو كساد القصد تجنب الخسارة 
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يكون بصفة حرة وذلك لأن تحديد أسعار السلع والخدمات  ،قبيل المنافسة غير المشروعة
، لذلك نجد أن هناك مؤسسات تجارية كبرى تقوم بجذب 1اعتمادا على قواعد المنافسة

الزبائن عن طريق احتكار نوع من السلع أو الخدمات التي لا تستطيع مؤسسة أخرى 
  .نكون في هذه الحالة أمام منافسة غير مشروعةفلا تقديمها، 

  :تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة -أولا

ترتب مال المنافسة غير المشروعة التي يأحد أعالعلامة  الاعتداء على يشكل       

من القانون  124وذلك استنادا إلى نص المادة  المسؤولية المدنية للفاعل، ا قيامهليع

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  02- 04، أو القانون كرالمدني السابقة الذ

منه على منع كافة أعمال المنافسة غير المشروعة،  26التجارية، من خلال نص المادة 

والتي أطلقت عليها تسمية الممارسات التجارية غير النزيهة وعرفتها بأنها كل الممارسات 

التجارية المخالفة للأعراف التجارية النظيفة والنزيهة والتي من خلالها يتعدى عون 

  .ناقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصاديين آخري

من قانون المنافسة، من قبيل أعمال المنافسة غير  27/02واعتبرت المادة        
منافس، أو تقليد منتجاته أو خدماته أو  يتقليد العلامات المميزة لعون اقتصادالمشروعة 

ون إليه بزرع شكوك وأوهام في ذهن الإشهار الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا الع
  . المستهلك

الفقه المنافسة غير المشروعة بأنها ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو عرف وقد        
العرف أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة، بغرض إحداث لبس 
بين منشأتين تجاريتين، أو خلق اضطراب بمؤسسة منافسة بهدف اجتذاب عملائها 

  .  2وصرفهم عنها
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التي يقرها القانون لمالك وسيلة الوعليه فإن دعوى المنافسة غير المشروعة هي         
العلامة حتى تتسنى له حمايتها من الغير الذي ارتكب أعمالا منافية للأعراف والعادات 

   . 1التجارية مسببا له الضرر

  :الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة -ثانيا

الذي تقوم عليه دعوى المنافسة غير قانوني الساس الأ في تحديدفقه اختلف ال      
   ؟لقيامهاهذه الدعوى إليها تستند ما هي الأحكام التي فالمشروعة، 

يمكن أن ترفع بناءا دعوى المنافسة غير المشروعة أن هناك من الفقهاء من يرى  
ضرورة قيام دعوى الرأي الأغلب يرى ، في حين 2نظرية التعسف في استعمال الحقعلى 

اتجاه  في حين؛ برز، 3المسؤولية التقصيرية قواعد أساسالمنافسة غير المشروعة على 
، فاعتبر أن حديث حاول إعطاء أساس جديد تقوم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة

الحق في المنافسة هو حق ذو طبيعة مركبة يجمع بين سمات الحق الشخصي والحق 
، ومن بين عناصره أيضا حقوق ملازمة لشخصية الإنسان، فحق المنافسة ذو العيني

طابع مالي وأدبي معا، وإذا كانت طبيعة الحق هي التي تحدد نوع الدعوى من حيث 
كونها شخصية أو عينية أو عقارية أو منقولة، إلا أن ذلك لا ينطبق إلا على الحقوق 

حق مركب يشمل مزيج بين العنصر البشري المالية، ونظرا لكون الحق في المنافسة هو 
المتمثل في شخصية المنافس ومعاونيه وبين العناصر المالية التي يضارب بها المنافس 
ويقوم بنشاطه ومن ثم فإن الدعوى التي تحمي المنافسة لا تدخل في نطاق التقسيم 

  .4بل تعتبر دعوى ذات طبيعة خاصة التقليدي للدعاوى
ومن جهتي أوافق الرأي القائل بأن أساس دعوى المنافسة غير المشروعة هو  

هذه الأخيرة التي تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير المسؤولية التقصيرية، 
بعدم الإضرار بالغير، فإذا حدث وقام المنافس بأفعال من شأنها الإضرار  الالتزامهو 
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من الطرف المخطئ لفائدة  التعويضأداء  فعال تستدعيبمالك العلامة، فإن تلك الأ
         .الطرف المتضرر

  :رفع دعوى المنافسة غير المشروعة الحق في أصحاب -ثالثا

لم يحدد المشرع الجزائري الأشخاص الذين لديهم الحق في رفع دعوى المنافسة   
غير المشروعة إذا تعلق الأمر بحماية علامة تجارية مسجلة، ولكن بما أن الأمر يتعلق 

بل لكل من  -ليس فقط لمالك العلامة  –بمنافسة غير مشروعة فإن رفع الدعوى مخول 
اللجوء حق في حين أن مالك العلامة يستأثر ب، 1المخالفالتصرف ذلك لحقه ضرر جراء 

  .2حتى ولو كان الضرر محتملا فقطإلى القضاء لحماية العلامة 

عن طريق ي فقد يكون الطرف المتضرر من جراء الإعتداء والذي يملك حق التقاض
لتاجر الذي ل مكنكما يمالك العلامة في حد ذاته، رفع دعوى المنافسة غير المشروعة هو 

يتعامل في منتجات مميزة بعلامة معينة ويتضرر إذا ما لجأ تاجر آخر لتقليد هذه العلامة 
يجوز رفع دعوى المنافسة و ، 3اللجوء إلى القضاء ووضعها على منتجاته من ذات النوع

ممن له حق انتفاع على العلامة بعقد ترخيص من مالكها، ويجوز أيضا  غير المشروعة
  .4للمستهلكين رفع هذه الدعوى عند توافر أركانها

  :بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة القضاء المختص -رابعا

لحماية  المنافسة غير المشروعة رفع دعوىيتم اللجوء إلى القضاء عن طريق        
 09- 08: ، وقد نص القانون رقملتجارية المسجلة مباشرة أمام القضاء المدنياالعلامة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على تشكيل أقطاب متخصصة تنعقد في 
إلا أن هذه  ،5بعض المحاكم للبت في بعض المنازعات ومنها منازعات الملكية الفكرية

رغم مرور عدة سنوات على صدور القانون، الأقطاب المتخصصة لم تفعل لحد الساعة 
عن طريق النصوص ولم تحدد مقرات هذه الأقطاب والجهات القضائية التابعة لها 
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للأقسام المدنية الموجودة على مستوى ، وبذلك يبقى الاختصاص منعقدا التنظيمية اللاحقة
  .المحاكم العادية

  للعلامة التجارية شروط دعوى المنافسة غير المشروعة: الفرع الثاني

المتعلق بالعلامات لدعوى  06-03لم يتطرق المشرع الجزائري ضمن الأمر        
مما يستلزم الرجوع إلى القواعد العامة ، ولم يحدد شروطها المنافسة غير المشروعة

الذي  من القانون المدني الجزائري 124المتعلقة بالمسؤولية المدنية  وتحديدا نص المادة 
كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا  " جاء فيه

لمنافسة غير دعوى ا ومن خلال هذا النص يتضح أن أساس، 1"في حدوثه بالتعويض
التي تقوم على ثلاثة عناصر  2هي المسؤولية التقصيريةفي القانون الجزائري المشروعة 

  .هي الفعل المرتكب الذي يشكل الخطأ، والضرر الذي نجم عنه، وعلاقة السببية بينهما

   الخطأ :أولا

لذلك فإن المقصود بالخطأ في دعوى  أساس المسؤولية عن العمل الشخصي،يعتبر الخطأ 
التعدي من طرف شخص أو أفعال  المنافسة غير المشروعة للعلامة التجارية هو قيام أحد

  3.مؤسسة منافسة، ضد مؤسسة أخرى تمارس نفس النشاط

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02-04القانون وبالرجوع إلى   
      بقولها      المنافسة غير المشروعة  عددت بعض صورالتي  منه 27المادة  وتحديدا

تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم أحكام هذا القانون لاسيما منها الممارسات " 
تقليد العلامات المميزة لعون  – ... :التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي

اقتصادي منافس أو تقليد منتجاته أو خدماته أو الإشهار الذي يقوم به قصد كسب زبائن 
  ..".بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك هذا العون إليه
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المادة أن أي تقليد لعلامة هذه ضمن الفقرة الثانية من اعتبر المشرع الجزائري فقد   
 بغرض، أو الإشهار الخاص به شخص أو مؤسسة منافسةمنتجات أو خدمات تميز 

أولئك ن اذهأأوهام في تؤدي إلى زرع وسائل غير قانونية  إتباععن طريق  استمالة زبائنه
  .المستهلك

ذكر فعل أن المشرع  ن الممارسات التجاريةمن قانو  27الملاحظ من خلال المادة   
، وهو ما لا الحصر به الغير للإضرار بمالك العلامة على سبيل المثال التقليد الذي يقوم
 الواردة ضمن نص المادة، وعليه فقد ترك المجال مفتوحا للاجتهاد" لاسيما"يفهم من عبارة 

، القضائي لإدراج أمثلة أخرى عن الأعمال التي تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة
نومنها  الخلط بين ، 1الإدعاءات الكاذبة التي تهدف إلى إساءة سمعة أحد المنافسي

    .إلخ ....2ة ة منافسداخل منشأ إثارة الاضطرابمنشأتين، أو 

التقليد ضمن نص المادة  الجزائري لمصطلحالمشرع  استعمال والملاحظ كذلك هو      
للعلامة  لبسا بين الحماية المدنية والحماية الجزائية يحدثمن شأنه أن والذي  27

 المتعلق بالعلامات 06- 03الأمر ، لأن هذا المصطلح استعمله المشرع ضمن التجارية
التي يقوم بها الغير خرقا للحقوق الإستئثارية المعترف بها  الاعتداءات كافة على للدلالة

هذا المعنى يكتسي أشكالا مختلفة وكلها والتقليد وفق ، المسجلةالتجارية لمالك العلامة 
ومن  -وفق ما سنراه لاحقا – العلاماتقانون ئي أي تشكل جنحة في نظر امدلول جز  ذات

جنحة تقليد العلامة أو تشبيهها وجنحة استعمال علامة مقلدة أو  اتالاعتداء هته صور
مشبهة، وجنحة اغتصاب العلامة المملوكة للغير وجنحة بيع منتجات عليها علامة مقلدة 

  .، في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى مدنية صرفة3إلى غير ذلك

 الذي ورد ضمنومن ثم كان على المشرع أن يتجنب مصطلح تقليد العلامات        
للدلالة على الأعمال التي تؤثر على الممارسات التجارية السليمة  ، وذلك02-04ن القانو 

عبارة والتي تؤدي إلى قيام دعوى المنافسة غير المشروعة، وكان بإمكانه الاكتفاء ب
أو  منتجاتهالمميزة لعون اقتصادي منافس أو الاعتداء على الاعتداء على العلامة 
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الذي يرى أن  1الفقه العربي وأغلب الفقه الفرنسي في خدماته، وهو الاتجاه المستقر عليه
دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم على الخطأ بينما دعوى التقليد تمس الحقوق 

لى سببين مختلفين، وترتب أثرين لصاحب العلامة، فكلا الدعويين  تقوم ع ةالإستئثاري
    .2مختلفين

 يتمثل في عنصر مادي ركن الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة ويتضمن       

العادات الوسيلة غير المشروعة أي غير المتوافقة مع الأعراف التجارية و اللجوء إلى 

السيطرة على السوق لى يستند إ عنصر معنويو  ،التعامل بين التجاروالأخلاق التي تحكم 

  .3الاستئثار بالزبائنالتجارية و 

، لذلك فإن س والخلط بين تجارته وتجارة غيرهيرمي المنافس بعمله إلى إحداث اللبو 

العمل الضار يكون متصلا بممارسة التجارة ويرتكب الخطأ في إطار المنافسة ، ولا يهم 

سيء النية حتى ولو لم ، فيعتبر المنافس ون هذا الأخير عمدي أو غير عمديأن يك

يقصد الإضرار بصاحب الحق في العلامة ، كما لو كان يقصد الحصول على الأرباح أو 

  .4ترويج بضاعته

   :الضرر -ثانيا

من طرف المنافس  الخطأ وثدحدعوى المنافسة غير المشروعة قيام لا يكفي ل        
الخطأ ضرر  على هذا و إنما يجب أن يترتب ،سواء كان تاجر أو صانع أو مقدم خدمة

ويعرف الضرر بأنه المساس بحق من حقوق الشخص أو بمصلحة ، 5يصيب المدعي
  ، 6مشروعة له

ينصب على حق من الحقوق المالية مثل الخسارة ويستوي أن يكون الضرر ماديا         
المالية التي تصيب التاجر نتيجة تقليد علامته وطرحها في الأسواق، أو معنويا يصيب 
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أدبيا لا يعد من عناصر الذمة المالية مثل السمعة التجارية للصانع أو التاجر،  حقا
   . 1والشهرة التي تتمتع بها منتجاته أو خدماته

 عنصر لا يشترط فيا، كما ط في الضرر أن يكون جسيما أو بسيطولا يشتر       
يكون  الضرر في مجال دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون محققا، بل يكفي أن

دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى وقائية إلى جانب كونها دعوى ف ،2محتملا
إذ لا يشترط في حالة وقوع الخطأ أن يرتب الضرر خسارة فعلية بل يجوز أن علاجية، 

بالتعويض إلا إذا كان الضرر حالا، حكم لا ي قاضيغير أن اليكون فرصة ربح ضائعة، 
الكفيلة بمنع وقوع  الاحترازية تباتخاذ الإجراءااحتماليا فإن المحكمة تقضي أما إذا كان 

   .3الضرر

أجاز المشرع الجزائري  المحتمل،المحقق أو وبغرض حماية العلامة من الضرر        
 لمالك العلامة التجارية المسجلة استصدار أمر من رئيس المحكمة المختصة يتضمن

يدعي مالك العلامة أن وضع القيام بوصف دقيق للسلع التي الاكتفاء بطلب الحجز، أو 
  .4العلامة عليها قد ألحق به ضررا

من طرف الدقيق للسلع ويمكن للقاضي بعد تنفيذ الأمر بالحجز، أو الوصف        
وفق ما ورد ضمن الفقرة بدفع كفالة  المدعيأن يأمر  ،أو الخبير ئيالمحضر القضا

   . المتعلق بالعلامات 06-03من الأمر  34الأخيرة من المادة 

 مالك العلامةسعى ي، إذا لم ويعد محضر الوصف أو الحجز باطلا بقوة القانون  
إلا أن ، 5خلال شهر من إعداد المحضرتتضمن تثبيت الحجز رفع دعوى قضائية إلى 

بطلان محضر الحجز لا يمس بصحة دعوى الموضوع المرفوعة سواء أمام القضاء 
لا يؤثر على حق المدعي في رفع الدعوى أمام قاضي  لأنهالمدني أو القضاء الجزائي، 

الموضوع، كون الحجز لا يعد في هذه الحالة سوى دليل من أدلة الإثبات، لكن يترتب 
  .6الحجز من ملف الدعوىعلى هذا البطلان ضرورة استبعاد محضر 
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مالك العلامة أو  انطالب التعويض سواء كويقع عبء إثبات الضرر على         
ويتم إثباته بكافة  وفقا للقواعد العامة، إلخ، وذلك...المرخص له باستعمالها أو التاجر 

لأن دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم على وقائع  القرائنالوسائل بما فيها البينة و 
والضرر المراد إثباته في هذه الحالة هو تحول الزبائن عن منتجات أو خدمات  مادية،

المدعي وانصرافهم عنها نتيجة للتعدي والوسائل غير المشروعة التي لجأ لها المدعى 
وإذا تأكد القاضي من وجود تلك الأفعال التي تقوم عليها دعوى المنافسة غير ، 1عليه

القيمة الذي يقدره وفق عدة عناصر أهمها  يحكم بالتعويض الجزافي المشروعة فإنه
   .2الذي مس رافع الدعوى الضرر حجم، و في السوق للعلامة الاقتصادية

  :والضرر الخطأعلاقة السببية بين  -ثالثا

 عنأن يكون الضرر قد نشأ  بهايقصد علاقة السببية هي علاقة السبب بالنتيجة و 
، بمعنى أن يكون فعل المنافسة غير المشروعة سببا ارتكبه المعتدياطئ الذي الخالسلوك 

  .في حدوث الضرر بالنسبة للمنافس
لم يستطع مالك العلامة التجارية إثبات هذه العلاقة بين فعل الاعتداء أما إذا 
، كما لو كان الضرر بسبب لعلاقة السببية بين الخطأ والضررانتفت اوالضرر الواقع 
أو فعل الغير، أو خطأ المتضرر، عندئذ لا تقوم المسؤولية المدنية، ولا  ،منافسة مشروعة

  .يستفيد المتضرر من الحكم له بالتعويض
إلا أنه في حالة كون الضرر احتمالي فإن تطبيق القضاء الفرنسي لأحكام المنافسة       

لة إثبات غير المشروعة تضمن استثناءا واضحا لهذا المبدأ بحيث لا يشترط في هذه الحا
علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وسبب هذا الإستثناء هو تعذر إثبات هذه الرابطة 
السببية في بعض صور المنافسة، خصوصا إذا كانت موجهة ضد مجموع التجار في 

  .3مجال معين
، وتستخلصها من خلال قيام الوقائع محكمة الموضوع وجود الرابطة السببية تقدر       

نها إلحاق الضرر بالمدعي، وقد قضت في هذا الخصوص محكمة باريس التي من شأ
بعدم توفر الرابطة السببية وبالتالي انتفاء المنافسة غير المشروعة بين نشاط شركتين، إذ 
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السويسرية لصناعة الأدوية بمنع إحدى  )Sandoz(قررت المحكمة رفض طلب شركة 
استعمال علامتها التجارية التي يدخل ضمن الشركات الفرنسية لبيع مكيفات الهواء من 

والذي يمثل اسم الشركاء، وذلك على اعتبار أن نشاط كل من ) ...Sandoz(تكوينها اسم  
     .1الشركتين ليس مجالا للتنافس بينهما

إذا توفرت شروط الخطأ والضرر وعلاقة وتقام دعوى المنافسة غير المشروعة        
خطأ، كما يمكن إقامتها على من اشترك معه شرط أن يكون ضد من صدر عنه الالسببية 

عالما بعدم شرعية العمل الذي يقوم به، كصاحب المطبعة الذي يقوم بطبع البطاقات التي 
  .2تحمل علامات تجارية مقلدة، أو صاحب الجريدة التي نشرت معلومات غير صحيحة

في وخلاصة القول أنه يحق لكل من تضرر من أحد أفعال المنافسة غير المشروعة      
لوقف هذه  الإجراءات اللازمةاتخاذ التعويض و أن يرفع دعوى للمطالبة بمجال العلامات 

حتى ، أما إذا تعدد المتضررون حق لكل منهم أن يقيم دعوى بصورة منفردة الأعمال
   .ذي أصاب كل واحد منهميتسنى للقاضي تقدير حجم الضرر ال

   للعلامة التجارية دعوى المنافسة غير المشروعة آثار: الفرع الثالث

فإن الجهة العلامة المملوكة له،  وقوع اعتداء علىثبت صاحب العلامة أإذا         
أعمال إيقاف كذا التعويض و المتمثلة في  المختصة تقضي بالعقوبات المدنية القضائية

  .المشروعةالمنافسة غير 
  التعويض      -أولا

من جراء  التعويض المستحق للطرف المتضرر ةالمختص تقدر المحكمة         

المتعلق  06- 03من الأمر  29وفق ما نصت عليه المادة  الاعتداء على علامته التجارية

بالعلامات، كما نصت على وضع كفالة لضمان تعويض مالك العلامة أو صاحب حق 

ص للقاضي يمكنو  ،بالاستغلالالاستئثار  لتقدير  3الاستعانة بذوي الخبرة والاختصا

   .الأضرار اللاحقة بالمنافس وكذا التعويض المستحق
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تقضي المحكمة متى اقتنعت بأدلة الإثبات بإصلاح الضرر المادي الذي و          

إن استمر المحكوم عليه في القيام بأعمال لمضرور عن طريق التعويض النقدي و أصاب ا

  .يهيجوز رفع دعوى جديدة بناء علالمنافسة غير المشروعة فإن ذلك يعد خطأ جديدا و 

إبطال أو إلغاء تسجيل ب لمدعى عليهابناءا على طلب تقضي كما يمكنها أن  

  .المتعلق بالعلامات 06-03من الأمر  30المادة المقلدة، وذلك وفقا لنص  العلامة

  :  المنافسة غير المشروعة لوقف استمرار أعمال كميليةالإجراءات الت -ثانيا

 إذا تأكد القاضي من وجود أعمال منافسة غير مشروعة مست العلامة التجارية،          
، مع تحديد إيقاف كافة أعمال التقليدب يةأن يحكم إلى جانب التعويضات الماد 1فبإمكانه

تعويض مالك العلامة أو صاحب حق الإستغلال، وتكون هذه الكفالة في  كفالة لضمان
يدفعها المحكوم ضده عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم القضائي، صورة غرامة تهديدية 

بناءا على طلب المدعى عليه بإبطال أو كما يمكن للجهة القضائية المختصة أن تحكم 
  .من ذات الأمر 30إعمالا لنص المادة إلغاء تسجيل العلامة المقلدة 

أنه المتعلق بالعلامات  06-03من الأمر  29الفقرة الثانية من المادة  كما قضت
المحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء والوسائل التي استعملت في التقليد، مع بإمكان 

 إمكانية إتلافها عند الاقتضاء، وذلك متى أثبت صاحب تسجيل العلامة أن المساس
   .بحقوقه أصبح وشيكا

بالإجراءات التي تضمن وقف أعمال المنافسة غير المشروعة أما فيما يتعلق 
، فقد نصت المادة المتعلق بالممارسات التجارية 02- 04القانون  المنصوص عليها ضمن

هذا  ضمنحجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص عليها  إمكانية منه على 39
كما يمكن الحكم  عملت في ارتكابها،القانون، كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي است

  .  2تقليدارتكاب فعل البمصادرة السلع المحجوزة التي كانت محل 
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  حماية العلامة التجاريةنوط بها الجهات الإدارية الم :المطلب الرابع

نص المشرع الجزائري على  ، للعلامة التجارية المقررة إلى جانب الحماية القضائية
وبالتبعية في صاحب العلامة أو في العلامة  لتعزيز ثقة المستهلكنوع آخر من الحماية 

  .صاحب الحق في الترخيص

وتتمثل هذه الحماية في تدخل عدة أجهزة إدارية خولها المشرع سلطة التدخل متى 
للحفاظ على المنافسة المشروعة في استدعى الأمر وفق ضوابط محددة سلفا وذلك 

وهذه المصالح  من جهة ثانية، المجال الإقتصادي من جهة، وحماية أصحاب العلامات
  .المتدخلة هي إدارة الجمارك، مديرية التجارة، وأجهزة الأمن

  الجمارك إدارة: الفرع الأول

العلامة إجراءات يتخذها أعوان الجمارك لحماية  1الجزائري تضمن قانون الجمارك
 النظام كان مهما الاستيراد عند تحظر ..."  أنه على همن 22 المادة نصتالتجارية، ف

 الأجنبية أو الجزائرية البضائع المصادرة إلى وتخضع فيه وضعت التي الجمركي
 ..." المزيفة

تحمل استيراد البضائع التي إلى جانب منع استيراد البضائع الأجنبية يمنع كذلك 
السلع أو كل منع استيراد ي ذات منشأ جزائري، وبصورة عامة فإنهتوحي بأنها  قدبيانات 

  .المنتجات التي تحمل علامات مقلدة أو مزورة 

ونظرا لأهمية الحجز الجمركي في توفير الحماية للعلامات عبر الحدود وذلك بوضع      
 15/07/20022القرار التنظيمي المؤرخ في عن وزير المالية صدر  ،حد لجريمة التقليد

  .من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد السلع المزيفة 22الذي يحدد كيفية تطبيق المادة 

عندما يكون هناك احتمال لكون  إدارة الجمارك ويحدد هذا القرار شروط تدخل أعوان     
من السلع  الحق مالكلحماية ، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها البضاعة المستوردة مزيفة
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من القرار المذكور السلع المزيفة بأنها  2/1عرفت المادة ، وقد 1المزيفة التي يتم استيرادها
بدون  السلع التي تمس بحق من حقوق الملكية الفكرية لاسيما السلع التي تم توضيبها

وضع علامة مصنع أو علامة تجارية، أو تلك التي تحمل علامة تجارية مماثلة أو 
إذا لم يكن  لاسيمامشابهة لعلامة مسجلة خاصة بنفس النوع من السلع والبضائع، 

  .بالإمكان تمييزها عن العلامة الأصلية مما يعد مساسا بحقوق مالك هذه العلامة

من القرار التنظيمي، بأنه مالك  2فقرة الثانية من المادة أما مالك الحق فقد عرفته ال      
علامة المصنع أو العلامة التجارية، أو أي شخص مرخص له باستعمال تلك العلامة أو 

   .ممثله

لصاحب العلامة المسجلة أن يقدم طلبا خطيا للمديرية العامة  يجوز ووفقا لما سبق    
للجمارك، يلتمس فيه تدخل إدارة الجمارك إذا اعتبر أن السلع المشكوك فيها هي سلع 

من القرار  4إذ تنص المادة  تحمل علامة مقلدة ولذا يجب حجزها،مزيفة أي سلع 
  :نهمن قانون الجمارك الجزائري على أ 22التطبيقي للمادة 

مالك الحق إيداع طلب خطي لدى المديرية العامة للجمارك يلتمس فيه ليمكن "
  ".تدخل إدارة الجمارك عندما تكون السلع في إحدى الحالات المذكورة أعلاه

من القرار  2وعليه في حالة وجود سلع مزيفة طبقا للفقرة الأولى من المادة 
ه أن يقدم طلبا خطيا يلتمس فيه التطبيقي المذكور أعلاه، فإن صاحب الحق يمكن ل

تدخل إدارة الجمارك لحجز تلك السلع، ويجب أن يتضمن الطلب على كل المعلومات 
  :اللازمة لتمكينها من القيام بذلك، إذ يجب أن يرفق الطلب بما يلي

  .وصفا دقيقا بما فيه الكفاية للتمكن من التعرف على السلع المشكوك فيها -
  .لطلب هو مالك الحق بالنسبة للسلع المعنيةبيان يثبت أن صاحب ا -

كما يجب على مالك الحق تقديم كل المعلومات الأخرى اللازمة التي يحوزها حتى 
يتسنى للمديرية العامة للجمارك اتخاذ القرار عن دراية، دون أن تشكل هذه المعلومات 
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لسلع أو مكان شرطا في عملية قبول الطلب، وتتعلق هذه المعلومات خاصة بمكان وجود ا
وجهتها المقرر، وكذا تاريخ وصول السلع أو خروجها المقرر، ووسيلة النقل المستعملة، 

بالإضافة إلى ذلك يجب أن يبين في الطلب الفترة . 1أو الممون أو الحائز. هوية المستورد
دراسة وتتولى المديرية العامة للجمارك . 2الزمنية التي يطلب خلالها تدخل إدارة الجمارك

  . 3وفي حالة رفض التدخل فإنها ملزمة بتبريره قانوناالطلب وتعلم صاحبه بقرارها، 

وفي حالة قبول الطلب يكون هذا الأخير موضوع قرار صادر من طرف المدير 
العام للجمارك، يحدد فيه الفترة الزمنية اللازمة لتدخل مصالح الجمارك والتي يمكن 

كما أنه يمكن إدارة المارك أن تفرض على  ،4الحق تمديدها بناءا على طلب من مالك
  :صاحب الحق تقديم ضمان من أجل

تغطية مسؤوليتها المحتملة اتجاه الأشخاص المعنيين بالعملية إذا كان غير متبوع  -
بسبب فعل أو نسيان من مالك الحق أو في حالة ما إذا تبين فيما بعد أن السلع 

 .موضوع الخلاف ليست سلعا مزيفة

ضمان تسديد مبلغ النفقات الملتزم بها طبقا لهذا القرار بسبب وضع السلع تحت رقابة  -
 .5جمركية

الحق المتضرر موضوع طلب التدخل إخطار الجهة القضائية المهلة وعلى مالك 
للبت في الموضوع وكذا إعلام مكتب الجمارك المختص فورا بالإجراءات التحفظية 

  .6المتخذة

فإذا لم يقم صاحب الطلب بإعلام مكتب الجمارك بعملية إخطار السلطة القضائية 
 10المؤهلة للبت للفصل في المضمون أو إشعاره باتخاذ الإجراءات التحفظية خلال أجل 

  .7من حجزها فإنه يحق للمكتب أن يرفع حينئذ إجراء الحجز أيام مفتوحة ابتداء
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لحماية العلامة ن تتخذ التدابير اللازمة إلى جانب ذلك يسمح لإدارة الجمارك أ
أنها سلع وذلك أثناء قيامها بالمراقبة الدورية، ومصادفة سلع تحمل مؤشرات تدل على 

عن طريق إخطار صاحب التدخل المباشر ، ففي هذه الحالة يمكن لأعوان الجمارك مزيفة
ولو عن لاعتداء عليها العلامة ليقوم بتقديم الوثائق التي تثبت ملكيته للعلامة، وإثبات ا

لمدة  لبضائع المشكوك فيها لدى الجماركيتم حجز ا، و 1طريق الاستعانة بخبير مختص
إيداع طلب تدخل إدارة و  إثبات ملكيته للعلامة تمكن صاحب الحق منلحين أيام  ثلاثة

  .2الشكل المبين سابقا الجمارك وفق

اتخاذ إجراء رفع التحفظ ، جاز لإدارة الجمارك فإذا عجز صاحب الحق عن إثباته
  .3اتجاه المستورد، أو مصادرة السلعة المشتبه فيها

السلع تلك  نتيجةلعلامة لحق بمالك ا اأن هناك ضرر  الجمارك لإدارةتبين إذا أما       
التي تبين أنها مزيفة أو أن تقوم بوضعها  البضائعيسمح لها بإتلاف فإنه  ،المستوردة

سمح بتفادي إلحاق الضرر بمالك الحق وذلك دون أن الدوائر التجارية بطريقة ت خارج
اتخاذ كل إجراء آخر  يمكنهاكما  العمومية أي مسؤولية في التعويض، تتحمل الخزينة

  .4الحرمان الفعلي من الاستفادة الاقتصادية من هذه العمليةب يسمح

  التجارة مديرية: الفرع الثاني

 على المطبقة للقواعد المحددو  المشار إليه سابقا 02-04 القانون صدر لقد
 التجارية الممارسات ونزاهة شفافية ومبادئ قواعد تحديد سبيل في ،التجارية الممارسات

 ذلك إطار وفي والمستهلكين، هؤلاء وبين بينهم فيما الاقتصاديين الأعوان بين تقوم التي
 للأعراف المخالفة التجارية الممارسات كلالتي سبقت الإشارة إليها،  منه 26 المادة منعت

 اقتصادي لعون المميزة العلامات تقليد أن صراحة القانون هذا واعتبر ،النظيفة التجارية
 غير المنافسة قبيل من العـون هذا زبائن كسب قصد خدماتـه أو منتجاته تقليد أو منافس
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 حجز إمكانية إلى إضافة جزائيـة عقوبات إلى المخالفة هذه مرتكب وأخضع ،النزيهـة
 مراعاة مع ،المخالفة ارتكاب في استعملت التي والتجهيزات العتـاد حجز يمكن كما السلع،
 اعتباريا أو عينيا حجزا كان سواء محضر على بناء الحجز ويتم النية، حسن الغير حقوق

 القاضي فيه ليفصل ما، لسبب السلع تلك تقديم المخالفة لمرتكب يمكن لا كان إذا
 من اقتراح على بناء و إقليميا المختص للوالييمكن  كما اليد، رفع أو بالمصادرة المختص

 للمحلات الإداري الغلق إجراءات ،قرار بموجب يتخذ أن بالتجارة المكلف الولائي المدير
 .القضاء أمام للطعن قابلا القرار هذا ويكون يوما 30 تتجاوز لا لمدة التجارية

 نص في نو المذكور  الأعوان فيتولاها المخالفات و الممارسات هذه معاينة أما
 : بـ الأمر ويتعلق القانون هذا من 49 المادة

 .الجزائية الإجراءات قانون في عليهم المنصوص القضائية الشرطة أعوان و ضباط -
  .بالتجارة المكلفة للإدارة التابعون بالمراقبة الخاصة الأسلاك إلى المنتمون المستخدمون -
 .الجبائية الإدارة لمصالح التابعون وننيالمع الأعوان -
 لهذا المعينون الأقل على 14 الصنف في المرتبون بالتجارة المكلفة الإدارة أعوان -

 .الغرض

 القانونية اليمين أدائهم بعد إلا الصدد هذا في مهامهم الأعوان هؤلاء يباشر ولا
 لهم ويخول، المجال هذا فيبها  العمل الجاري والتنظيمية التشريعية للإجراءات طبقا
     من قانون 52 المادة لنص وطبقا ،والسلع البضائع وحجز اللازمة التحقيقات إجراء

 والملحقات والمكاتب التجارية المحلات إلى الدخول حرية الأعوان لهؤلاء يكون  02- 04
 طبقا دخولها يتم التي السكنية المحلات باستثناء مكان أي وإلى والتخزين الشحن وأماكن
 أعلاه المذكورين الموظفين منع شخص كل ويتعرض ،الجزائية الإجراءات قانون لأحكام

 .جزائية عقوبات إلى التحقيق مهام تأدية من

 في المخالفات وتثبت تحقيق، بتقارير الأعوان من المنجزة التحقيقات وتختتم
 الجمهورية وكيل إلى يرسلها الذي بالتجارة المكلف الولائي المدير إلى تبلغ محاضر
 .يثبت تزويرها حتى قانونية حجية والتقارير المحاضـر لهذه وتكون إقليميا، المختص

   




 ا	�
�ر�
: ا	��ب ا�ول����	 

 ا	�
�ر�
: 	��� ا�ولا...............................ا	����
 ا	�ا�������	 
  ا	����
 ا	����

 
98 

 الأمن مصالح: الفرع الثالث

المتعلق بالعلامات كانت الفرق الاقتصادية التابعة  06- 03قبل صدور الأمر         
القضائية وكذا أفراد الشرطة التابعين لمكتب الشرطة العامة والتنظيم على مستوى للشرطة 

أمن الولايات يتولون مهمة مكافحة جرائم التعدي على الملكية الفكرية ، وكانت فرقة واحدة 
متخصصة على مستوى أمن ولاية الجزائر تنشط وتعمل في مجال مكافحة التقليد لمجابهة 

  .ية الفكريةخطر التعدي على الملك

الإمكانيات وفرت المديرية العامة للأمن الوطني  06- 03وبعد صدور الأمر       
 1العلامات المقلدة أو المزورة مكافحةزيادة تدخل مصالح الأمن لتهدف إلى  والوسائل التي

استفاد  ،15/06/2007في  أمن ولائي 15فرقة متخصصة تنشط على مستوى نشاء فتم إ
بع للمديرية العامة تربصات على مستوى المعهد الوطني للشرطة الجنائية التارؤسائها من 

فرقة جديدة  ليصل العدد الإجمالي إلى  15 أنشأت 2008في ديسمبر للأمن الوطني، و 
  .فرقة 30

عن مكافحة التقليد اتخاذ الإجراءات اللازمة لدور مصالح الأمن في ويتمحور       
بناءا على  ،ضباط الشرطة القضائية التابعين للفرق المتخصصة طريق تحقيقات يقوم بها

والقيام بالمعاينات اللازمة بشأنها ومراقبة الأسواق  ،شكاوى صادرة من أصحاب الحقوق
لمعاينة السلع والبضائع المعروضة للبيع والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المحددة 

   . وكيل الجمهورية المختص ةإدار اللازمة تحت  الإجراءاتقانونا واتخاذ 

   يمصر القانون الالتجارية في  الحماية المدنية للعلامة:المبحث الثاني

يقصد بالحماية المدنية للعلامات التجارية الحماية العامة المقررة لجميع الحقوق أيا 
من القانون  163المادة على في التشريع المصري كان نوعها وهذه الحماية مؤسسة 

كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه " بأن المصري التي تقضي مدني ال
، وبناءا على ذلك إذا ما أصاب صاحب العلامة ضرر بسبب خطأ الغير "بالتعويض
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مام المحاكم المدنية بدعوى روعة، كان له المطالبة بالتعويض ألمنافسته منافسة غير مش
  .المنافسة غير المشروعة

وفق تشريع العلامات المصري تتجسد في دعوى ة التجارية فالحماية المدنية للعلام
لمشرع الجزائري الذي أسسها هو الشأن بالنسبة ل امالمنافسة غير المشروعة فقط، وليس ك

المرتبطة بالدعوى الجزائية، ودعوى المنافسة غير على كل من دعوى التعويض 
  .المشروعة في حال قيام المعتدى عليه بالمطالبة المدنية فقط

سواء كانت  ،صاحب العلامة عند الاعتداء على حقه ويتمتع بالحماية المدنية
وذلك بخلاف المشرع الجزائري الذي أضفى الحماية على العلامة مسجلة أو غير مسجلة، 

إذا كانت العلامة التجارية غير مسجلة تعتبر ف، وفق ما سبق بيانه العلامة المسجلة فقط
وترفع هذه  لوحيدة لحمايتها من الضرر الذي يلحق صاحبهاالحماية المدنية هي الوسيلة ا
ن الحماية الجنائية ا كانت العلامة التجارية مسجلة فإإذأما  ،1الدعوى أمام المحاكم المدنية

، 2002- 82 حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم قانونلها وفقا ل ةالخاصة المقرر 

بالتعويض المدني سواء أمام المحاكم الجنائية أيضا لا تمنع صاحب العلامة من المطالبة 
أو المدنية، وسواء رفعت دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية أو الجنائية فإنها تخضع 

  .2لقواعد موضوعية موحدة

ويجوز رفع الدعوى المدنية من مالك العلامة التجارية قبل وقوع الضرر فعلا  
ذا الضرر برفع التشابه أو لمنع وقوع همالك العلامة دعوى تلافي حدوثه، كأن يرفع ل

  .وعلامة أخرى مشابهةبين علامته الواقع الالتباس 

، أو عدم ثبوت القصد تسجيل العلامةبراءة في الدعوى الجنائية لعدم والحكم بال
التي  دعوى المنافسة غير المشروعة الدعوى المدنية وهي لا يمنع من تسجيل الجنائي،

ويطلق عليها دعوى التقليد، ولا يشترط أمام المحكمة المدنية، ا من لحقه ضرر يقيمه
يكفي لذلك توافر شروط الدعوى وهي الخطأ ستحقاق التعويض توافر سوء القصد بل لا

  .3بينهما والضرر ورابطة السببية
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المتعلقة بحماية ملكية  فيما يختص بالجرائم علما بأنه لا ترفع الدعوى الجنائية
العلامة، إلا إذا كانت مسجلة أما إذا كانت العلامة غير مسجلة فلا تحميها سوى دعوى 

  .1المنافسة غير المشروعة

كما هو الحال في القانون  - يجوز رفع الدعوى المدنية في التشريع المصريو 
تصابها، ولو لم من أي شخص يصيبه ضرر من تقليد أو تزوير العلامة أو اغ -الجزائري

يكن صاحب العلامة، مثل التاجر الذي يتعامل في سلعة عليها علامة مصنع معين، 
يجوز د هذه العلامة بوضعها على بضائعه، كما إلى تقلي منافسهإذا لجأ  فيتعرض للضرر
تجار التجزئة الذين يقومون بتوزيع البضائع التي تم تقليدها وتحمل  طرفرفع الدعوى من 

  .العلامة المقلدة

تناول بالشرح والتوضيح في هذا المبحث الحماية المدنية للعلامات التجارية سوف أو 
لدعوى المنافسة غير المشروعة مطلبين؛ أخصص الأول في مصر، وذلك من خلال 

   .والثاني للآثار المترتبة عنها

  المصري القانونمشروعة في الغير دعوى المنافسة : المطلب الأول

حقه نتيجة لحماية  الطرف المتضررالمدنية التي يلجأ إليها  هي إحدى الدعاوى
بالتفصيل تعريف دعوى  وسنتناول ضمن هذا المطلب، الاعتداء على العلامة التجارية

القانوني لها، وتقادم دعوى المنافسة غير المشروعة،  ، والأساسالمنافسة غير المشروعة 
والارتباط بين دعوى المنافسة غير  والمحكمة المختصة بها، ومن له حق رفع الدعوى،

  .المشروعة ودعوى التقليد

  المصري القانونفي  المنافسة غير المشروعةأساس تعريف و  :الفرع الأول
  عريف المنافسة غير المشروعةت :أولا

الرغم من وجود العديد من الإجتهادات القضائية والآراء الفقهية التي تناولت على 
موضوع المنافسة غير المشروعة باستفاضة، إلا أن المشرع المصري لم يسع إلى تنظيم 

1999في قانون التجارة الصادر سنة  إلا ام المنافسة غير المشروعة تشريعياأحك
2.   
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تجاوز الوسائل المشروعة  بأنها المنافسة غير المشروعة الفقه المصري عرفوقد 
بغية تحقيق غرض معين، وهو  وتعمد الاحتيال إلى الأساليب المخالفة للأمانة أو القانون

  .1محل تجاريعلى العملاء من منشأة صناعية أو  الاستحواذ

 ومخالفة للقوانين والعادات استخدام الشخص لوسائل منافسة  كما عرفها بأنها
ا القانون لصاحب هي الوسيلة التي خولهودعوى المنافسة غير المشروعة، ، 2الشرف

فللطرف المتضرر الحرية في  وهي اختيارية، إلى القضاء لتقرير حمايته الحق في اللجوء
فإذا  ،لم يلجأ إليه فهي مكفولة له سواء لجأ الشخص إلى القضاء أو استعمالها من عدمه،

  .في الدعوى وهذا ما يسمى بالمطالبة القضائية هون قد باشر حقلجأ إلى القضاء فإنه يك

تعد المنافسة : وقد عرفت محكمة النقض المصرية، المنافسة غير المشروعة بقولها
عن تعويض الضرر  يا يستوجب مسؤولية فاعلهالتجارية غير المشروعة فعلا تقصير 

حدود تجاوز  من قبيل ويعدمن القانون المدني،  163 وفقا لنص المادةالمترتب عليه 
ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية  ،المنافسة المشروعة

لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين مسألتين تجاريتين، 
خرى أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأ

  .3أو صرف عملائها عنها

  المصري القانونفي  لمنافسة غير المشروعةالأساس القانوني ل: ثانيا

قواعد خاصة لتنظيم أعمال المنافسة غير المشروعة، المصري لم يضع المشرع 
ولذلك كان واجبا على القضاء البحث عن الأساس القانوني الذي تستند إليه دعوى 

وفق  ولية التقصيريةالمسؤ  ردها إلى القواعد العامة في دالمنافسة غير المشروعة، وق
يكون  اعتبار أن العمل غير المشروععلى  تعريف محكمة النقض المصرية المدرج سابقا،

من القانون  165المادة وفقا لنص نه م من ارتكبه بتعويض الضرر الناتج عخطأ يلز 
  .المصري مدنيال
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نافسة غير مشروعة م 66/1ضمن نص المادة  1المصريقانون التجارة  قد اعتبرو 
أصول المعاملات التجارية، ويدخل في ذلك على وجه كل فعل يخالف عادات و 

و على براءات أله التجاري  الاسمداء على علامات الغير أو على الخصوص الاعت
 بشأن البسقد يحدث وكذلك كل فعل أو إدعاء  ،العمل عنده أسرارالاختراع أو على 

  .قائمين على إدارتهضعاف الثقة في مالكه أو في الالمتجر أو منتجاته أو إ

كل منافسة غير ...  "على أنه  المصري من قانون التجارة 66/2نصت المادة كما        
مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها وللمحكمة أن تقضي فضلا عن 

نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف التعويض بإزالة الضرر وينشر الحكم على 
  "..اليومية

لإسناد دعوى  وحدها ولية التقصيرية لا تكفيإلى أن المسؤ الفقهاء بعض قد ذهب و          
ولية تهدف إلى تعويض الضرر فحسب، في حين نافسة غير المشروعة لأن هذه المسؤ الم

تصر على أن تكون إلى أبعد من ذلك فلا تق أن دعوى المنافسة غير المشروعة تذهب
بل يكون لها فضلا عن ذلك  ،ولية التقصيريةكما في دعوى المسؤ  وسيلة لجبر الضرر

  .2وظيفة وقائية بالنسبة للمستقبل

ؤسسة على تقليد دعوى المنافسة غير المشروعة المفرق المشرع المصري بين و  
، يقوم بتقليدها ة التجارية على منلا تقبل إلا من مالك العلام التي العلامة التجارية

 ،الفعل الضار قائمة علىولية عادية مسؤ دعوى  المعتبرةالمشروعة غير  دعوى المنافسةو 
رر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع يحق لكل من أصابه ضوفي هذه الحالة 

شارك في أحدث أو رائها على كل من ضرر ج من ما أصابهعدعوى بطلب تعويض 
  .3الضرر، متى توافرت شروط الدعوى وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية حداث هذاإ

رع الجزائري المشأن المشرع المصري لم يختلف عن  من خلال ما سبق بيانه نستنتج
لعلامة التجارية المدنية لحماية للفعالة الوسيلة المنافسة غير المشروعة ال دعوى في اعتبار
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 هوالمنافسة غير المشروعة فعل أساس أن من اعتداء الغير، واتفق التشريعان على 
علاقة السببية بينهما، وعلى إمكانية ة التي تقوم على الخطأ والضرر و المسؤولية التقصيري

  . ممن تعرض للضرر ولو لم يكن صاحب العلامةرفع دعوى المنافسة غير المشروعة 

  في القانون المصري نافسة غير المشروعةشروط دعوى الم: الفرع الثاني

من خطأ وضرر وعلاقة لشروط دعوى المنافسة غير المشروعة  أن تطرقت سبق
وفق ما تطرق له كل من التشريع سيكون  من خلال هذا الفرعسببية، لذلك فإن تناولها 

  .والقضاء المصريين

  في القضاء المصري كأساس لدعوى المنافسة غير المشروعة الخطأ :أولا

يشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون المدعي عليه قد أتى أفعالا         
والتساؤل المثار في هذه الحالة هو من شأنها التأثير في عملاء محل آخر أو اجتذابهم، 

ن قام بعمل مأم يكفي أن يكون قد  النية يشترط أن يكون المدعي عليه سيء معرفة ما إذا
  ار بمنافسه؟ضر لمشروعة، ولو لم تكن لديه نية الإأعمال المنافسة غير ا

ر المشروعة تستند إلى أن دعوى المنافسة غي المصري علىلقد استقر القضاء  
فلا فرق إذا كان المدعي سيء النية أم لا طالما أن الفعل ولية المدنية قواعد المسؤ 

ولية تترتب بسبب وقوع الخطأ المسؤ فمن المقرر أن المرتكب قد سبب ضررا للغير، 
بصرف النظر عما إذا كان هذا الخطأ متعمدا يكشف عن سوء نية فاعله أو مجرد 

حالة التي يتعمد فيها إهمال، لذلك لا محل لقصر دعوى المنافسة غير المشروعة على ال
  .1ضرار بالمنافسةالمنافس الإ

إلى أن دعوى المنافسة غير  المصريين يذهب الرأي الغالب في الفقه والقضاءو 
 فهو المشروعة تجد أساسها القانوني في التصرف المعيب الذي يمارسه المدعى عليه،

في  واجب مراعاتهاذلك التصرف الذي يناقض ما تقضي به العادات والأخلاق التجارية ال
بين تشابه الفي حالة كما ضرار بالغير بقصد الإهذا التصرف  قد يكونو  ،مجال المنافسة

من خلال مباشرة الحق  يحدث الضرر كما يمكن أن ،العلامتين التجاريتين بواسطة التقليد
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، وفي كل الأحوال لا يكون العمل من أعمال المنافسة غير الضرر إلحاق دون قصد
  . 1تعلق بنشاطين متماثلينالمشروعة إلا إذا 

ولية نوع المسؤ لوفقا ر المشروعة غي يتحدد إثبات الخطأ في مجال المنافسةو  
و وقائع محددة على واقعة أ أن يقيم الدليلوعلى المدعي  ،فعل المنافسعن  الناجمة

دعوى القضاء المصري أسس ، و هتعتبر انحرافا عن السلوك المألوف أو اعتداء على قيم
، مع الإقرار ولية المدنية وأيده في ذلك الفقهمبادئ المسؤ  على المنافسة غير المشروعة

لا تهدف إلى تعويض الناشئة عن دعوى المنافسة غير المشروعة  وليةلمسؤ بأن هذه ا
لمحكمة باتخاذ في الحالات التي تأمر فيها ا بل تذهب إلى أبعد من ذلك ،الضرر فحسب

، فهذه الدعوى إلى جانب للكشف عن أعمال المنافسة في المستقبل الإجراءات اللازمة
تتمثل في حماية العلامة من وظيفة وقائية لديها على العلامة،  الاعتداءوظيفتها في منع 

  .2المستقبلي الاعتداء

خطأ الغبن اليسير  هو نوعانوالخطأ الموجب للتعويض في القانون المصري، 
لشخص أو المؤسسة ل حدوث انحراف في السلوك التنافسيوالخطأ الجسيم، ويجب 

الاستعانة بأهل الخبرة  ولإثبات الخطأ يمكن ،مقارنة بسلوك التاجر العاديالمنافسة 
  .3والعرف التجاري والصناعي لتقدير هذا السلوك

على بعضها نص ويأخذ الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة عدة صور،        
وقد استند من قانون التجارة المصري السابقة الذكر،  66المادة ضمن المشرع المصري 

في العديد من أحكام محكمة النقض التي  في ذلك إلى ما ورد ضمن الإجتهادات القضائية
4قضت بها وفق ما يلائم واقع ومصلحة المجتمع المصري

.  

تقليد استعمال أو أهم صور الخطأ في مجال حماية العلامات التجارية هو و   
يؤدي لدى المستهلك  لبسمنتج معين، أو للمشروع ككل، بحيث يحدث العلامة المميزة ل

من الأصلي فإنه  الأصلي والمقلد، وإذا كان المنتج المقلد أقل جودةإلى الخلط بين المنتج 
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دعوى  وهو ما يسمى أيضا بتزييف العلامات، وترفع سيؤدي لا محالة إلى تشويه سمعته،
ر الاختلاط الحاصل تجاه رد مخاط بغرض لةالمنافسة غير المشروعة في هذه الحا

    .1العملاء، والذي من شأنه الإضرار بالعلامة

وتقع أعمال الخلط أو التقليد هذه تحت طائلة النصوص الخاصة بحماية   
 ه،بضائعالعلامات التجارية ويضعها على  العلامات التجارية، وقد يتم تقليد المنافس في

نعاه الطاعن في السبب الأول في أن ما ي "المصرية  وقد جاء في حكم محكمة النقض
لامة المستحضر عأولهما تقليد  :سببان أساسها ابتداءام الدعوى ذلك أن الطاعن أق محله،

والآخر الإدعاء بمنافسة المطعون  ،Calscorbateباسم  Cale chemicalشركة  الذي تنتجه
طاعن المستحضر الأمريكي عليها منافسة غير مشروعة قوامها انه بعد أن استورد ال

المستحضر في السوق وبعد أن ذاع انتشار هذا  ،وأعد له وسائل الدعايةالمذكور 
الذي  Cascorbate المصرية، عمدت المطعون عليها إلى استيراد المستحضر الفرنسي

مما كان من  ،لبيع في السوق المصريةلوعرضه  ،يشبه في الاسم المستحضر الأمريكي
  . 2"نتيجة تشابه اسمي المستحضرين شأنه أن يوقع اللبس عند جمهور المستهلكين

صور أفعال المنافسة غير المشروعة التي وردت ضمن  ويجب التأكيد على أن
نصوص القانون المصري جاءت على سبيل المثال لا الحصر، شأنها شأن تلك الصور 
التي أوردها المشرع الجزائري، وذلك راجع لكون أفعال المنافسة غير المشروعة متغيرة 

امتها، وكذا تنوع ، فقد اتسع مجالها أكثر نتيجة كثرة المشاريع وضخبتغير المجتمع
   .  الوسائل المستخدمة في جلب العملاء وفتح الأسواق

  في القضاء المصري دعوى المنافسة غير المشروعةلالضرر كأساس : ثانيا

ولو كان التعويض في كل حالة يصيب فيها المدعي ضرر القاضي ب حكمي   
الاستيلاء على  في العمل غير المشروع يبحث عنمتى كان المتسبب  ،التقليد بسيطا

من أجل جذب  ائل المستعملة بواسطة هذا الأخيرالزبائن من المنافس وتقليد الوس
للمنشأ أو تقليد العناصر المميزة المميزة العلامات الفردية  ذلك تقليد ومثال ،العملاء
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كلا من التعويض يشمل ولية المدنية نجد أن ، وطبقا للقواعد العامة في المسؤ للمنتجات
اعتداء على المتبعة سببا في حصول وسائل التشنيع  كأن تكون ،دبيالمادي والأالضرر 

  .سمعة المدعي

وعلى من لحقه الضرر أن يثبت وقوع الضرر جراء فعل التعدي على علامته 
في رفع الدعوى  أو مقدم الخدمة لصانع أو التاجرحق لال إعطاء إلى الفقه واتجهالتجارية، 

شى وقوع هذا الضرر في المستقبل إذا كان يخ ، وذلكصابهولو لم يكن هناك أي ضرر أ
إلى جانب وظيفتها المتعلقة  ن دعوى المنافسة غير المشروعة لها وظيفة وقائيةلأ

أكثر من حصول التصرف  في هذه الحالة إثبات الضرر يقتضي ، ولابتعويض الضرر
  . 1غير المشروع

أقرت بعض  لذلك، أن يكون الضرر محتمل الوقوع لقضاء المصريبالنسبة لويكفي 
أحكام القضاء بالتعويض العيني في حالة الضرر الاحتمالي، وقضت باتخاذ الإجراءات 
 الكفيلة بمنع الضرر محل التهديد وذلك خلافا للقواعد العامة، وفي هذا الشأن حكمت

ذهبت إليه محكمة  خلافا إلى ماوحيث أن المحكمة ترى "بأنه  محكمة استئناف القاهرة
لا يمكن أن يؤدي إلى  ن من ناحيتي الشكل والجرس السمعيأول درجة أن تشابه العلامتي
ا المستأنف ضدها في مجال تجارة المسحوق المنظف اللازم مالخلط أو اللبس الذين تدعيه

لمصانع الطباعة والصباغة، لأنه من الجلي أن الذين يقتنون مثل هذه المنتجات هم من 
بين من ناحية تي ... ،الخبرة والفن والذين يستعملونها لحساب مؤسسات صناعية رجال

أخرى أن الشركة المستأنف ضدها لم تقتصر على تسجيل علامتها فيما يتعلق بمواد 
الغسيل والتنظيف وإزالة الدهون ومواد التجليخ المعدة للأغراض الإنتاجية بل سجلتها 

وبديهي أن  ،الصابون والروائح العطرية والزيوتأيضا بالنسبة لمواد استهلاكية هي 
الشخص العادي  علىيلتبس الأمر يحتمل أن ف ،ابهتان في الكتابة والنطقالعلامتين متش

فيقبل على المواد الاستهلاكية التي من جمهور المستهلكين لهذه المواد، متوسط الإدراك 
هذه بما قد يلحق ذلك و  ،ضدها لما ظن أنها من صنع المستأنفة قد تنتجها المستأنف
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، ولا يشترط أن يكون الضرر محققا بل يكفي إلى تلافيهضررا من حقها أن تسعى الأخيرة 
  .1"في مجال المنافسة غير المشروعة أن يكون احتماليا

فإن ، احتماليايكفي أن يكون بما أن الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة و  
ثبات إ يه إثبات الضرر الذي لحق به، بل يكفييه في هذه الحالة ليس عللالمعتدى ع

الحماية القانونية هي الحماية من ، فالأفعال التي تشكل اعتداءا على العلامة التجارية
الاستعمال غير المشروع  لأن ،الاعتداء على حق المنافسة حتى ولو لم يثبت ضرر حال

محققا أو ممكنا إلا أنه لا للمطالبة بالتعويض دون حاجة إلى إتيان الضرر سواء يكفي 
يوجد فارق بين الضرر المحقق والضرر المستقبل أو الضرر الذي سيقع حتما، فكل 

خصوصا وأن الخلط  ،منهما يعني أن السير العادي للأحداث سيؤدي إلى وقوع الضرر
 .2الواقع على العلامات لا يمكن تقدير آثاره دفعة واحدة

  علاقة السببية بين الخطأ والضرر :ثالثا

في مجال  عن أعمال المنافسة غير المشروعةولية المدنية لا يكفي لقيام المسؤ 
 عتدي يترتب عليه وقوع ضرر للمعتدى، حدوث خطأ من جانب المالعلامات التجارية

 بين الفعل الضار الذي ارتكبه أو تسبب به المدعى عليه،علاقة  عليه، وإنما يجب وجود
لأحكام المنافسة  المصري غير أن تطبيقات القضاء، الذي لحق بالمدعي الضرربين و 

خاصة في حالة إثبات أعمال مخلة غير المشروعة تتضمن استثناء من هذا المبدأ وب
داب المنافسة في مواجهة مجموعة التجار المتنافسين في نشاط معين، الأمر الذي بآ

والضرر الذي لحق تاجرا بعينه أو  ذه الأعمالة السببية بين هيتعذر معه إثبات علاق
  .مجموعة التجار

متنافسين يزاولان  ويشترط لقيام المنافسة غير المشروعة أن يكون الفاعل والمتضرر
نفس النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمات، فلا يعد اعتداء على حق المنافسة أي 

ل الضار لا يتصل ما دام الفع منافس ولو ترتب عليه ضرر بمنافسه تصرف يقوم به

                                                           
1
، �@�ر إ��; 8�N ر���# 685، ص41، ���# ا��9���ة، ا��2د 1960$��ا,�  �W9� %W�29# ا�-Ij�ف ا�(�ھ�ة،  - 

  .305دC-�راه، �B14� ��9/ ��0 ا�4�دق ����، ص 
2
573���9# ا�(�����، ا����� ا�����، ص  - .  




 ا	�
�ر�
: ا	��ب ا�ول����	 

 ا	�
�ر�
: 	��� ا�ولا...............................ا	����
 ا	�ا�������	 
  ا	����
 ا	����

 
108 

ص لا أن يكون متصلا بحياتهما الخاصة، فلا تقوم المنافسة بين أشخابممارسة المهنة، ك
  .1يمارسون ذات النشاط

ونفي مسؤوليته عن الضرر الواقع الحق في الدفاع عن نفسه  لمدعى عليها ويملك 
أو الحادث الفجائي، أو للمدعي، كأن يكون قد حصل نتيجة سبب أجنبي، كالقوة القاهرة 

، وفي هذه الحالة يتخذ قاضي الموضوع 2أن الفعل الضار ناتج عن خطأ ارتكبه المدعي
قرارا برفض الدعوى لعجز المدعي عن إثبات رابطة السببية بين الخطأ والضرر، أو 

      .3لانعدام تلك الرابطة إثبات المدعى عليه

  مشروعة وأصحاب الحق في رفعهاالبدعوى المنافسة غير  القضاء المختص: الفرع الثالث

ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة من طرف كل شخص أصابه ضرر نتيجة  
  .على العلامة التجارية، وتختص بالنظر في الدعوى المحكمة المدنية وفق ما سنراه الاعتداء

  :المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة -أولا

ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة من قبل المدعي، وهو الطرف الذي لحقه  
ضرر نتيجة أعمال المنافسة غير المشروعة، سواء كان هذا الضرر اتجاه عملائه أو 
كفاءة منتجاته، أما الطرف الثاني في دعوى المنافسة غير المشروعة فهو المدعى عليه 

      .المنافسة غير المشروعة أحد أعمالممثلا في الشخص الذي ارتكب 

 غير مقدرة القيمة، وينعقد من الدعاوى دعوى المنافسة غير المشروعة وتعتبر 
، المصري مرافعاتمن قانون ال 41وفقا للمادة  بالنظر فيها للمحكمة الابتدائيةالاختصاص 

  .هذا من ناحية الاختصاص النوعي ،وتنظر أمام الدائرة الابتدائية

الاختصاص المحلي في مصر فإن المدعي بدعوى المنافسة غير أما من ناحية 
إذا ي دائرتها موطن المدعى عليه، فالمشروعة يقوم برفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع ف

أو محل إقامته،  د موطن أو محل إقامة في مصر، كانت محكمة موطن المدعيلم يوج
أن يرفع للمدعي جاز ، مختلفة كان موطن كل منهم في دائرةو وإذا تعدد المدعى عليهم 
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، أما إذا كانت المدعى الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم
  .1المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الشركةعليها شركة فإن الدعوى ترفع أمام 

العادية،  المنازعاتبين من حيث الاختصاص نلاحظ أن المشرع المصري لم يميز  
الذي أدرج نصا ضمن قانون  ومنازعات الملكية الفكرية، كما فعل المشرع الجزائري

كانت رغم أن المشرع المصري ، ولم يتم تفعيله لحد الساعة 2الإجراءات المدنية والإدارية
 كم هائل منالمحاكم المصرية  ومعالجة ،قانون للملكية الفكرية سنله الأسبقية من حيث 

ع من الدعاوى لا بها، وحسن فعل المشرع المصري لأن هذا النو لقة النزاعات المتع
يتم عرضها على قاضي الموضوع وله أن وقائع يستدعي دراسة خاصة، وإنما يقوم على 

    .حكمه يستعين بذوي الخبرة والاختصاص لإصدار

  :من له حق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة -ثانيا

من يملك مصلحة قائمة يقرها  لكلالمنافسة غير المشروعة دعوى يجوز رفع 
يمكنه رفع هذه الدعوى للمطالبة  أصابه ضرر بسبب خطأ الغير أي أن كل من القانون،

سواء كان مالكا للعلامة التجارية أو لا، فالتاجر الذي يتعامل في منتجات ، بالتعويض
لعلامة على منتجاته دون وجه تحمل علامة معينة يضار إذا لجأ تاجر آخر لوضع ذات ا

، أو المستهلك إذا ما حق، كذلك الشأن بالنسبة لمالك حق الانتفاع عن طريق الترخيص
  . 3أصابه ضرر

على مرتكب الخطأ  الطرف المتضرررفع دعوى المنافسة غير المشروعة من وت 
، لأن لانتفاء القصد الجنائي في حقه من جنحة تقليد العلامة ولو ثبتت براءة هذا الأخير

  .4لا يعفي من المسؤولية المدنية القائمة على أساس الفعل الضارالبراءة حكم 

   

                                                           
1
  .B14� ��9�307/ ��0 ا�4�دق ����، ا����� ا�����، ص  - 

2
���(� ��8 &�)�ن ا?��اءات ا���)�# وا?دار,#، ا��@�ر إ��K 32ا���دة  - .  

3
��ن، ا?�G�ھ�ت ا�h,�9# $� ���,# ا�2��# ا�-��ر,# ا��@�Kرة، دار ا�TKI# ا����2#، ا�(�ھ�ة، ��0 ا����8 ا���� &� - 

 ،#�(�h202، ص 2008ا�2�1# ا�.  
4
  .��0321 ا�B-�ح ����� ���زي، ا����� ا�����، ص  - 




 ا	�
�ر�
: ا	��ب ا�ول����	 

 ا	�
�ر�
: 	��� ا�ولا...............................ا	����
 ا	�ا�������	 
  ا	����
 ا	����

 
110 

   :تقادم دعوى المنافسة غير المشروعة -ثالثا

 ،دعوى المنافسة غير المشروعة وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء في مصرتعد 
فإنها تخضع للتقادم الخاص بالعمل  وبالتاليدعوى تعويض عن العمل غير المشروع، 

جاء من القانون المدني المصري والتي  172المادة  المنصوص عليه ضمنغير المشروع 
تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث "  فيها  

عنه،  المسئولالمضرور بحدوث الضرر وبالشخص سنوات من اليوم الذي علم فيه 
وتسقط  هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير 

على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم  ،المشروع
ض لا تسقط تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعوي

          ."الدعوى الجنائية

بانقضاء  غير المشروعة، تسقط عن المنافسةالناتجة دعوى التعويض  وعليه فإن 
تاريخ علم الطرف المتضرر بفعل المنافسة غير المشروعة، وكذا ثلاث سنوات من 

 تسقط بمضي خمسهته الدعوى  فإن حوالوفي كل الأبالمنافس المسئول عن إحداثه، 
كانت الدعوى المدنية إذا أما  من يوم حدوث الخطأ أيا كان تاريخ اكتشافه، سنة ةعشر 

فإن دعوى التعويض  سابقا،دعوى جنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة بمرتبطة 
  .لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية

  :الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية لحماية العلامة -رابعا

تحفظية لإثبات الاعتداء شرع المصري، على إمكانية اتخاذ إجراءات المنص         

قبل رفع الدعوى المدنية أو الجنائية، وذلك عن طريق أمر الواقع على العلامة التجارية 

على عريضة يصدره رئيس المحكمة المختصة يقضي بإجراء أو أكثر من الإجراءات 

  . 1التحفظية المناسبة
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يحق تقديمه بل طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية ليس قاصرا على مالك العلامة، و        

من قانون حماية  115/1تخلص من نص المادة ، وهو ما يسمن طرف كل من له مصلحة

  ...." بناءا على طلب كل ذي شأن"... : حقوق الملكية الفكرية الذي جاء فيه

الحق محل ثبات واقعة الاعتداء على ومن أمثلة هذه الإجراءات التحفظية  إ         

حصر ووصف تفصيلي للأدوات والآلات المستخدمة في العمل الحماية، أو طلب 

المخالف للقانون، وكذلك المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال، أو الأغلفة أو 

، الفواتير، أو وسائل الإعلان أو غيرها مما تكون قد وضعت عليه العلامة محل الإعتداء

، ويحق للقاضي ما يحق لصاحب المصلحة طلب توقيع الحجز على الأشياء المذكورةك

الإجراءات التحفظية التي أن يصدر أمرا بتعيين خبير لمساعدة الموظفين الرسميين في 

   .1تستدعي تدخل المختصين

يجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة "على أنه  115/3ونصت المادة         

ومعنى ذلك أن  ،" خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر لهخلال 

الإجراءات التحفظية المذكورة أعلاه تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى المنافسة 

خمسة عشر العلى من اتخذت ضده الإجراءات خلال  أو الدعوى الجزائية غير المشروعة

        .التالية لصدور الأمر يوما

التظلم منه ضده الأمر بالإجراء التحفظي لمن صدر المصري وأجاز المشرع          
وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالأمر، ولرئيس المحكمة في هذه الحالة أن يؤيد 

        . 2الأمر بالإجراء التحفظي أو يلغيه كليا أو جزئيا

تماثل ما أورده المشرع الجزائري  االسابقة الذكر، أنه المواد وصنص من يلاحظ          
، إلا أن قانون العلامات الجزائريالمتضمن  06- 03الأمر من  34ضمن نص المادة 

يوما بخلاف المشرع الجزائري  15 :ـب الموضوع دعوىحدد أجل رفع  المشرع المصري
القواعد المعمول بها وهو ما يخالف  ،الذي جعله شهر من تاريخ صدور الإجراء التحفظي
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بشأن الحجز التحفظي المنصوص عليها ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي 
  .يوما 15أجل  خلال تقضي بضرورة تثبيت الحجز

إلى خمسة وقد كان على المشرع الجزائري أن يقلص هو الآخر أجل رفع الدعوى         
لأن الأمر لا  ،1التشريعات المقارنةوغيره من كما فعل المشرع المصري عشر يوما 

لرفع دعوى الموضوع طالما تم اتخاذ الإجراء التحفظي، لأن من يستدعي كل هذا الوقت 
  . المدعي الإسراع في مقاضاة المدعى عليه المعتدي على علامته التجاريةمصلحة 

 في القانون المصري آثار دعوى المنافسة غير المشروعة :المـطلب الثــاني

يترتب على قبول دعوى المنافسة غير المشروعة، إلزام الطرف المعتدي بدفع          
تعويض للمعتدى عليه، زيادة على إمكانية الحكم بمصادرة وإتلاف السلع أو البضائع التي 

   .ثبت أنها مقلدة

  التعـــويض :الفرع الأول

بالتعويض بإلزام من ثبت اعتدائه على العلامة التجارية للغير القواعد العامة تقضي 
من كسب وما لحقه من خسارة سواء كانت أدبية أو  طرف المتضررالما فات الذي يشمل 

ضرار التي العادل والمنصف الذي يعادل الأتقدير التعويض  ويراعي القاضي، مادية
  .ذمه المضرورب لحقت

ة الخطأ عن طريق سلطته في تحديد الواجبات في فكر المصري لذلك توسع القضاء 
أو القانونية التي يعد الإخلال بها خطأ موجبا لمسؤولية الحكم بالتعويض لصاحب العلامة 

على أساس الفعل الضار سواء كان خطأ المعتدي عمديا أو غير كل من لحقه ضرر 
رة سواء توافرت الأفعال الضا هعمدي، ذلك لأن الالتزام بالتعويض في هذه الحالة أساس

                            .أركان جرائم التقليد بكافة صورها أم لا

ويتحدد مقدار التعويض على أساس الضرر الفعلي الذي أصاب المدعى ويشمل 
التعويض النقدي مقابل مصاريف الدعاية والإعلان ومقابل الاعتداء على القيمة الدعائية 

  .2الخصومة للعلامة المميزة ومصاريف مقابل
                                                           

2
.ا��@�ر إ��; ���(�ا��B)��،  ا��WB,# ا����W# �8 &�)�ن، 716/8وھ� �� )_ ��0; أ,T� ا��@�ع ا��B)�� $� ا���دة  -   
2
  .305ا����� ا�����، ص ��0 الله ���� �����ن ا���,�ي، - 




 ا	�
�ر�
: ا	��ب ا�ول����	 

 ا	�
�ر�
: 	��� ا�ولا...............................ا	����
 ا	�ا�������	 
  ا	����
 ا	����

 
113 

ن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أبالمصرية وقضت محكمة النقض 
محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا  اختصاصن تقدير التعويض من أو  ،أحدثه الخطأ

ن موأن قابلية الضرر للتغير  ،الدعوى ملابساتو  بر الضرر مستهدية في ذلك ظروفلج
مور الواقع التي تستقل أالملابسات في الدعوى وهي من وف و عدمه يندرج في إطار الظر 

  .1محكمة الموضوع بتقديرها

  وينقسم التعويض إلى تعويض عيني وتعويض نقدي

  :التعويض العيني-أولا

أنه  غير ،ينقدالالتعويض  المصري على من القانون المدني 171/2المادة نصت        
ى ما أن يأمر بإعادة الحالة إل المتضرر ا للظروف وبناء على طلببعيجوز للقاضي ت

المشروع وذلك على سبيل أمر معين متصل بالعمل غير  ءكانت عليه، أو أن يحكم بأدا
الكفيلة بوقف أعمال  الإجراءاتأجاز القانون للقاضي أن يأمر باتخاذ و التعويض، 

مة المنافسة غير المشروعة ومنع استمرار الوضع غير القانوني كحظر استخدام علا
المنافس، المدعي ومنتجات  المدعى عليه يكون من شأنها الخلط بين منتجات تجارية
، ونتائج انحرافه اله غير المشروعةحمل التاجر المنافس المسؤولية عن أعمتن يأويجب 

تعويضا كاملا  لحقت بمنافسه المتضررالتي بتعويض كل الأضرار  عن المنافسة القانونية
  .نقدا أو عينا

ع من التعويض يجوز للقضاء أن يحكم بمصادرة علامة غير قانونية كنو كما 
  .2حكم القضاء هنفذ فيه ما تضمنيكم بغرامة تهديدية عن كل يوم لا أن يح أوالعيني 

  :التعويض النقدي-ثانيا

انت هو الاعتداء على قيم المنافس، سواء ك هلاعتداء على حق المنافسة في جوهر ا
قيم مادية يسهل تحديد التعويض عنها، وقد  أورر معنويا، الض فيها يكونقيما شخصية 

س المعتدى يستهان بها للمشروع المناف لا ةعتداء على أموال معنوية تمثل قيميكون الا
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المعتدى قيم ال حسبختلف تم القضاء في تقدير قيمة التعويض أحكابذلك فإن عليه، و 
الذي أصاب تعويض الضرر الفعلي ، وهي التي تأخذ في الاعتبار عند تقدير العليها

  .1عبء إثبات الضرر ى المدعيالمنافس المضرور، وعل

هل للمعتدي سبل عليه إذا كان قد س ىثر في مقدار التعويض سلوك المعتدويؤ 
التعويض أو نقصان ، ويكون زيادة علامته التي كان من واجبه حمايتهاالاعتداء على 

وتقدير هذه الجسامة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي  ،جسامة الخطأ وفق
  .2الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض

إلى المنافسة غير  ناداغير المسجلة على التعويض است وتقتصر حماية العلامة
حيث قرر عقوبات  ،المشروعة أما العلامة المسجلة فقد خصها القانون بحماية جنائية

م دعوى التعويض العلامة التجارية المسجلة، وتقا ال التي تكون اعتداء علىعلى الأفع
عن الاعتداء على العلامة المسجلة أمام المحاكم المدنية أو الجنائية متى رفعت الدعوى 

، أو كانت مسجلة واكتفى صاحبها بالدعوى الجنائية أما إذا كانت العلامة غير مسجلة
  .3عن المنافسة غير المشروعة أمام المحكمة المدنيةفتقام دعوى التعويض  المدنية، 

اكتفى المشرع المصري بالنص على دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة  
حماية مدنية للعلامة التجارية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، في حين كما أسلفنا، 

لامة التجارية فإن القانون الجزائري نص على طريقين يمكن للمدعي سلوكهما لحماية الع
المسجلة مدنيا، الطريق الأول هو دعوى التعويض التي ترفع بالموازاة أو بعد سلوك 

، سواء أمام القضاء المدني أو الجزائي، ولا تقبل هذه الدعوى إلا إذا الدعوى الجزائية
صدر حكم يقضي بالإدانة في الدعوى الجزائية، في حين أن دعوى المنافسة غير 

      .ترتبط بالدعوى الجزائية، فيجوز رفعها حتى لو قضت محكمة الجنح بالبراءةلا المشروعة 

إذا كانت القواعد العامة تقتضي بأن يكون التعويض مقدرا بقدر الضرر، فهل  
يقدر هذا التعويض بصرف النظر عن الأرباح التجارية التي تعود على المنافس المعتدي 
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ن هذه الأرباح تأخذ في أعليه في المنافسة؟ أم س المعتدي من الاعتداء على حق المناف
الاعتبار عند تقدير الضرر دون أن تأخذ بتقدير أهل الخبرة ويقضي بالتعويض سواء كان 
من ارتكب التقليد قصد الفعل الضار أم لم يقصده، وسواء قصد ما ترتب عليه من نتائج 

لك النتائج ذلك أن الالتزام بإلحاق الضرر المادي والأدبي بمالك العلامة، أم لم يقصد ت
بالتعويض مصدره واقعة التقليد بصورها المختلفة، وهي تكفي بذاتها وترتب حق مالك 

  .1العلامة في التعويض

منهم كل واحد يساهم ف صدر فعل المنافسة غير المشروعة من عدة منافسين،وقد ي
من القانون  169المادة تقضي في هذا الشأن و ، للمدعي بما ارتكبه من خطأ ضرر في

  .2القواعد العامة بمسؤولية جماعية تضامنيةالمدني المصري وفق 

إذا كان الدائن  أي تعويضمقدار التعويض أو لا يحكم ب صويجوز للقاضي أن ينق
بدلا عن إصدار حكم بإلزام كما يمكن للقاضي بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر، 

ح التي تحصل ن هذا الأخير من الأرباكِ مَ المدعى عليه بتقديم تعويض للمدعي، أن يُ 
المعتدي  نبحرماالتاجر القائم بفعل المنافسة غير المشروعة، فيكون جزاءا عادلا  عليها

  .وتفويت قصده عليه من ثمار عدوانه

  تلاف والنشرالإ المصادرة و  :الفرع الثاني

للمحكمة  يجوز"  بقولها حماية حقوق الملكية الفكريةقانون من  117تنص المادة   
حجوزة، أو التي تحجز فيما في أي دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء الم

طريقة أخرى تراها ستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها بأي بعد لا
، ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها المحكمة مناسبة

ضاء الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو عند الإقت
الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل 
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بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات 
  ". رتكاب الجريمةالتي استعملت بصفة خاصة في ا

، تحكم في الأصل  بمصادرة فالمحكمة الفاصلة في دعوى المنافسة غير المشروعة

للتصرف فيها وفق منطوق الحكم، كما يمكن أن تأمر بالإتلاف الذي  الأشياء المحجوزة

والأغلفة والفواتير البضائع المنتجات و كمخالفة علامات كل ما تضمن على  ينصب

إلا إذا تعذر انتزاع العلامة، أو إذا كانت ضئيلة القيمة إتلاف السلع لا يتم ، و راسلاتوالم

، فالإتلاف في هذه الحالة يعتبر عقوبة ضد المعتدي وليس سدة أو مضرة بالصحةأو فا

  .1تعويضا عن الضرر الذي لحق بالمدعي

ت التي على العلامة في الحالا الاعتداءوللإتلاف دور وقائي يمنع من مواصلة         

قائما فيها بواصلة أفعال المنافسة غير المشروعة، كما في حالة بقاء  الاحتماليظل 

مخزون من المنتج المقلد في حوزة المحكوم ضده، أو وجود أجهزة ووسائل معدة خصيصا 

ن تلك الأشياء من شأنها ضمان الكف ملإنجاز التقليد لا زالت في حوزته، فمصادرة 

    .2على العلامةالتعدي مواصلة أفعال 

في جريدة  ،الصادر لفائدة المعتدى عليه يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكمو 
السابقة  117 من المادة الثالثةوفق نص الفقرة ثر على نفقة المحكوم عليه واحدة أو أك

وتحذيرهم  المعتدي على العلامةأمر إعلام الجمهور بوالهدف من هذا النشر هو  الذكر،
كما أن النشر ينطوي على تعويض معنوي لمالك في هذا الخصوص،  همن التعامل مع

  .تهشهرة علام ه ومنالعلامة عن الأضرار الأدبية التي نالت من

على حق المحكمة أن تقضي  المصريمن قانون التجارة  66/2نصت المادة كما 
فضلا عن التعويض، بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في 

خضع لمطلق وي ، فالنشر إجراء يتبع الحكم المدني أو الجزائي،إحدى الصحف اليومية
م على عقوبة مالية لما لها من أهمية حيث أن النشر يت، كما يمكن اعتباره تقدير المحكمة
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لأن القاضي الفاصل في الدعوى التكاليف بالنسبة له  ظكون باهيقد و  ة المحكوم عليهنفق
نجح أ منالإشهار في الصحف يعتبر و  ،الحرية في بيان الجرائد التي ينشر فيها الحكم له

الغير بأفعال المنافسة غير  حيث يتم إعلاملتعويض باعليه  المحكومترهق  الوسائل التي
  .1بهاالمشروعة التي قام 

ض يعو ت شأنهأن هذا الإجراء ليس من  بالإشهار إذا تبين لها المحكمة ولا تقضي 
  .2ريعه للدعاية على نفقة المدعى عليهذ أنه مجرد، بل هأصابما متضرر عال

من قانون حماية حقوق الملكية  113المشرع المصري في المادة ونص كذلك 
في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو على أنه الفكرية 

التي استخدمت في ارتكابها ويجوز  الأدواتالمبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك 
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في 

  .في حالة العود فيكون الغلق وجوبيا، أما ارتكابها مدة لا تزيد على ستة أشهر

الحماية القانونية المقررة للعلامة نطاق من خلال ما سبق بيانه، يتضح أن 
  .ارتباط وثيق من حيث الزمان والمكان لهفي أي تشريع التجارية 

القانون الجزائري الحماية المدنية للعلامة التجارية في  ترتبط من حيث الزمانف        
بحيث تتمتع العلامة التجارية بالحماية المدنية ابتداء من تاريخ التسجيل، ب وثيقاارتباطا 

تسجيلها لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية، وفي حال قبول التسجيل تسري الحماية 
هذه ، وتستمر بالتسجيلمن تاريخ الإيداع، فنطاق الحماية يرتبط وجودا وعدما بأثر رجعي 

إذا فسنوات قابلة للتجديد لفترات متتالية،  المقدرة بعشر تسجيل العلامةالحماية طيلة مدة 
وقع الاعتداء والمساس بالعلامة التجارية قبل تسجيلها أو بعد انقضائها، فلا تمتد الحماية 

   .القانونية لها

بالنسبة للمشرع المصري، فالملاحظ من خلال نصوص قانون حماية حقوق و        
أصبغ الحماية المدنية على العلامة التجارية بمجرد  أنه 2002- 02الملكية الفكرية 
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حتى يتسنى حمايتها إلا ضرورة تسجيلها لدى المصلحة المختصة استعمالها ولم يشترط 
  .في حال الحماية الجزائية

الحماية القانونية للعلامة  فيعني انحصار نطاق الحماية من حيث المكانأما          
تسجيل العلامة فيها، وذلك دون الإخلال و  استعمال التجارية في إقليم الدولة التي تم

نظمت إليها ابأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية العلامة التجارية، التي 
 بروتوكول مدريد و ،1891، واتفاق مدريد لسنة 1883الجزائر، لاسيما اتفاقية باريس لسنة 

، حيث يتم بموجب اتفاق مدريد إضفاء الحماية القانونية على العلامة 1989لسنة 
  .المسجلة في إحدى دول الاتحاد لتشمل باقي الدول المنظمة للاتفاق

المذكورة، فهي تخضع كذلك أما بالنسبة لمصر وزيادة على المعاهدات الدولية         
الخاصة بمنظمة التجارة  بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية،لاتفاقية الجوانب المتصلة 

  . 1995لسنة  72بمقتضى القرار الجمهوري رقم  المنظمة إليها العالمية
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  ائیة للعلامة التجاریةالحمایة الجز  :الثانيالفصل 
 لعلامة التجاریةالا تشمل سوى ائیة الجز تتفق التشریعات المقارنة على أن الحمایة 

الحمایة على ، وتنصب هذه أودع بشأنها طلب تسجیلالتي  تلك ، أودون غیرها المسجلة
لبضائع أو الخدمات، والحمایة الحق في العلامة ذاته بصرف النظر عن قیمة السلع أو ا

ائیة مقیدة من حیث الزمان والمكان، فمن حیث الزمان تسري طیلة فترة التسجیل، أما الجز 
إلا إذا التي تم تسجیلها فیها، من حیث القید المكاني فهي محصورة داخل إقلیم الدولة 

   . الدولیة تفاقیاتالدولة طرفا في الاكانت 
المتعلق  06-03الأمر رقم من  26نص المادة وقد تناول المشرع الجزائري ضمن 

 جریمةل أدرجها ضمن المفهوم الواسعالجرائم التي قد تمس العلامة التجاریة، و  ،بالعلامات
أو تعمد  ،جرائم عدم وضع العلامة على السلع والخدماتكما نص على ، تقلید العلامة

  .عرض سلع أو خدمات لا تحمل علامة، أو حاملة لعلامة لم یطلب أو لم یتم تسجیلها
العلامة،  تقلیدجریمة  الجرائم منهاتعرض لجملة من  أما المشرع المصري فقد

، وجریمة استعمال علامة مزورة، وجریمة اغتصاب علامة الغیر، وجریمة تزویر العلامة
وجریمة بیع المنتجات التي علیها علامة مزورة أو مقلدة، وجریمة وضع بیانات كاذبة أو 

إلى  113المواد من  ضمننص علیها و مضللة، وجریمة استعمال علامات ممنوعة قانونا، 
  .الملكیة الفكریةحقوق الخاص بحمایة  2002- 82 رقم القانون  118

 فإن المشرع الجزائري نص ،المتعلق بالعلامات 06- 03بالرجوع إلى الأمر رقم و 
ى حقوقه من یتعدى علكل ضد  على حمایة حق مالك العلامةضمن قانون العلامات 

  .تسجیل علامته المترتبة على
ملكیة الأفعال التي تعتبر اعتداء على بدقة وعلیه فإن المشرع الجزائري لم یحدد 

 ،57- 66رقم  العلامة والعقوبات المخصصة لها كما فعل في التشریع السابق للعلامات
إلى  حیث أنه في التشریع الراهن حدد جنحة التقلید بالمعنى الواسع للكلمة بالنظر
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معترف بها لصاحب العلامة ستئثاریة الم بها الغیر خرقا للحقوق الإالتي یقو  الاعتداءات
    .1المودعة

وبناءا على ما سبق فسوف نتناول ضمن هذا الفصل الحمایة الجزائیة للعلامة 
التجاریة داخلیا، فنتعرض للجرائم التي یمكن حمایة العلامات التجاریة منها، وذلك من 
خلال تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، نخصص الأول للجرائم التي ترد على العلامة 

  ..وبات المقررة للمساس بالعلامة التجاریةالعقیبحث الثاني في التجاریة، فیما 
  العلامة التجاریة الجرائم التي تقع على: المبحث الأول

المتعلق بالعلامات، على جریمة تقلید  06- 03نص المشرع الجزائري ضمن الأمر 
المادة  وذلك ضمنالعلامة فقط دون غیرها من الجرائم الأخرى التي قد ترد على العلامة، 

كل یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة ... "  بقولهالمتعلق بالعلامات  06- 03من الأمر  26
  ."الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة قام به یمس بالحقوق الاستئثاریة لعلامة عمل

أن المشرع أخذ بالمفهوم الواسع للتقلید، الذي  یتضحمن استقراء هذا النص  لكنو  
 كل الأفعال والتصرفات التي من شأنها أن تمس حقوق مالك العلامة التجاریة یقصد به

الذي جمع الاعتداءات الواقعة على العلامة  2وهو ذات المنهج الذي تبناه المشرع الفرنسي
 « la contrefaçon par reproduction »التجاریة ضمن مصطلحي التقلید بالنقل 

، فكل استعمال غیر مشروع من   « la contrefaçon par imitation »والتقلید بالتشبیه 
  .3الغیر لهذه العلامة یمثل وفق المشرع الجزائري جریمة تقلید

ولتحدید الأفعال التي تعتبر وفق المشرع الجزائري جرائم ماسة بالعلامة التجاریة 
وجب البحث ضمن الأحكام القضائیة، خاصة منها اجتهادات المحكمة العلیا، التي 

  .  الاعتداءفصلت في الدعاوى المرفوعة لحمایة العلامات من 

                                                           
راشدي سعیدة، حمایة العلامة التجاریة من جریمة التقلید في القانون الجزائري، مقال منشور ضمن المجلة  - 1

، ص 01/2012الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عدد 
221.  

2  - Jean-Luc PIOTRAUT, op-cit, p211. 
 .165میلود، المرجع السابق، ص سلامي  - 3



 الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة: الفصل الثاني...........................الحمایة الداخلیة للعلامة التجاریة: الباب الأول 

 121 

فقط، وإنما تشمل  العلامة تقلیدجنحة علیه فإن أفعال تقلید العلامة لا یقصد بها و 
واستعمال علامة ، مة، واغتصاب علامة مملوكة للغیرالعلاتقلید تزویر العلامة، و  كلا من

  .علیها علامة مقلدةللبیع منتجات أو عرض بیع وكذا مقلدة أو مزورة، 
الخاص  2002- 82ضمن القانون رقم  صراحة أما المشرع المصري فقد نص       

على جملة من الجرائم التي  118إلى  113في المواد من  ،الملكیة الفكریةبحمایة حقوق 
جریمة اغتصاب  تمس العلامة التجاریة وهي جریمة تقلید العلامة، جریمة تزویر العلامة،

العلامة جریمة استعمال علامة مزورة أو مقلدة، وجریمة بیع أو عرض منتجات علیها 
    . علامة مقلدة

ستعرض ضمن هذا المبحث أهم الجرائم التي تشكل اعتداء على أ فسوف وعلیه        
العلامة التجاریة، من وجهة نظر كل من المشرع الجزائري والمصري، وهي جریمة تقلید 

، )غتصاب العلامةا(العلامة، جریمة تزویر العلامة، جریمة وضع علامة مملوكة للغیر 
ت علیها علامة مطابقة عرض منتجابیع أو ، و مقلدةاستعمال علامة  إلى جریمة إضافة
بهة، ولكن قبل ذلك وجب التطرق لشروط العلامة التجاریة التي یضفي علیها أو مش

  . المشرع الحمایة الجزائیة، ونطاقها من حیث المكان والزمان

  .للعلامة التجاریة الحمایة الجزائیةونطاق شروط  :المطلب الأول
إضفاء الحمایة الجزائیة على العلامة التجاریة یجب توفر جملة من لكي یتم       

هذه نطاق وكذا وجوب تحدید ، في حد ذاتها بالعلامةبرافع الدعوى، و الشروط المتعلقة 
  .الحمایة

  شروط إقامة الدعوى الجزائیة لحمایة العلامة التجاریة: الفرع الأول
نص المشرع الجزائري على أن الدعوى الجزائیة الرامیة إلى حمایة العلامة         

، أو صاحب الترخیص باستعمالها متى توفرت 1التجاریة لا تقبل إلا من مالك العلامة
وذلك ضد القائم بفعل ، من قانون العلامات 31المنصوص علیها ضمن المادة  الشروط
  .الاعتداء

                                                           
  .، المتعلق بالعلامات، المشار إلیھ سابقا06-03من الأمر رقم  28المادة  - 1
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یفتقر المتعلق بحقوق الملكیة الفكریة المصري، فنجد أنه  2002- 82 نوبالنسبة لقانو 
غیر أن الإجتهاد القضائي المصري قضى بعدم قبول الدعوى الجزائیة لمثل هذا النص، 

من غیر مالك العلامة أو من آلت إلیهم حقوقه كالورثة أو المشتري والمتنازل له بشرط 
بهذا التصرف في  الاحتجاج اتخاذ الإجراءات الخاصة بشهر نقل الملكیة حتى یمكن

   . 1مواجهة المعتدي
ضد المعتدي على الحق في العلامة أن تكون  جزائیةدعوى الالیشترط لإقامة كما 

هذه الأخیرة مسجلة، إذ أنه طبقا للتشریع الخاص بالعلامات فإن جنحة التقلید تخص 
أن یتوافر شرط ، وعلیه حتى تتمتع العلامة بحمایة جزائیة یجب 2المسجلة فقطالعلامة 

أساسي وهو شرط التسجیل، أي یجب أن یكون صاحب العلامة قد قام بكافة الإجراءات 
القانونیة اللازمة لتسجیل علامته لدى المصلحة المختصة المتمثلة في المعهد الوطني 

  .الجزائري للملكیة الصناعیة
حظ أنه لم یتضمن أما بالنسبة لقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري فنلا       

على أن التزویر  113/1مثل هذا الشرط إلا بالنسبة لجریمة التزویر، فنص ضمن المادة 
 4والقضاء 3یلحق كل علامة سبق تسجیلها طبقا لأحكام القانون، ولكن اتفق كل من الفقه

على الحق في العلامة سواء  الاعتداءالمصریین على أنه لا ترفع الدعوى الجزائیة عند 
لیدها أو تزویرها أو غیر ذلك من الجرائم، إذا كانت العلامة غیر مسجلة، أو انتهت بتق

  .      فترة التسجیل دون تجدیدها
صاحب العلامة إقامة الدعوى الجزائیة قبل مباشرة إجراءات وعلیه لا یستطیع   

وفق  ء مدة التسجیل دون القیام بالتجدیدالتسجیل أو إتمامها، أو حتى بعد انقضا
الإجراءات القانونیة المنصوص علیها، باعتبار أن فعل الاعتداء لا یشكل في هذه الحالة 

  .5جریمة

                                                           
، مشار إلیھ ضمن مؤلف سمیحة 752، المجموعة، ص 14/06/1954النقض المصریة، جلسة طعن محكمة  - 1

  .582القلیوبي، المرجع السابق، ص 
  .سابقا المتعلق بالعلامات، المشار إلیھ 06-03من الأمر رقم  26المادة  - 2
  .578سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  - 3
، مشار إلیھ ضمن مؤلف سمیحة 23/05/1966قضائیة، جلسة  36، السنة 877طعن محكمة النقض المصریة رقم  - 4

  .580القلیوبي، المرجع نفسھ، ص 
  .222راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص  - 5
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إلى ذلك فإن الأفعال السابقة لنشر تسجیل العلامة لا یمكن اعتبارها مساسا  إضافة  
  .1بحق صاحب العلامة إذ أن التسجیل لا یسري في مواجهة الغیر إلا من تاریخ نشره

أضفى حمایة على العلامات  وبالرجوع إلى قانون العلامات الجزائري فقدكما أنه 
، وذلك بمنع تسجیل العلامات ولو كانت غیر مسجلة التي تتمیز بالشهرة في الجزائر

  .2المماثلة أو المشابهة لها حتى لا یحدث تضلیل ولبس لدى للمستهلك
بمعنى أن تتوفر  الجزائیة أن تكون العلامة صحیحة ویشترط أیضا لإقامة الدعوى

صفة الممیزة، فإذا تخلفت وعیة لصحتها، من جدة ومشروعیة و في العلامة الشروط الموض
أحد هذه الشروط فإنه لا یمكن رفع دعوى التقلید، كأن تكون العلامة باطلة لتضمنها إشارة 

  .یر ممیزةمخالفة للنظام العام والآداب العامة، أو مضللة أو غ
         نطاق تطبیق الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة :الثانيالفرع 

الحمایة الجزائیة مقیدة من حیث المكان طبقا لمبدأ إقلیمیة العلامة، ومن  تكون       
  .بفترة التسجیل حیث الزمان

في حدود إقلیم الدولة  التجاریة تنحصر الحمایة الجزائیة للعلامة فمن حیث المكان
إقلیمیة العلامة، إذ أن إیداع العلامة في الجزائر لمبدأ التي تم تسجیل العلامة فیها طبقا 

لا یرتب آثاره إلا في ذات الإقلیم ولا یتعداه إلى الدول الأخرى، وذلك مع عدم الإخلال 
فتلتزم الدول  دولي،الدولیة الخاصة بحمایة العلامة على الصعید الوالمعاهدات بالاتفاقیات 

  .3بتطبیق أحكام وبنود تلك الإتفاقیات متى انضمت إلیها
، أي فترة سریان التسجیلفالعلامة تتمتع بحمایة جزائیة خلال  ينالزم عن القیدأما  

 الاعتداء على العلامةوعلیه إذا وقع  ،لدى المصلحة المختصةتسجیل العلامة من لحظة 
فلا تقوم الحمایة، لأنها تقوم  ،بعد انقضائه لسبب ماأو  في وقت سابق على تسجیلها،

  .4عند التسجیل وتزول بزواله
                                                           

لا تعد الأفعال السابقة لنشر تسجیل "المتعلق بالعلامات، المشار إلیھ سابقا، أنھ  06-03من الأمر  27ادة نصت الم - 1
  ..." العلامة مخلة بالحقوق المرتبطة بھا 

  .، المشار إلیھ سابقاالمتعلق بالعلامات 06-03الأمر ، من 7/8المادة  - 2
  248المرجع السابق، ص ) العلامات التجاریة وطنیا ودولیا(زین الدین،  صلاح - 3
بسام مصطفى عبد الرحمن طبیشات، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة في ظل القانون الأردني والقانون  - 4

ربیة، القاھرة، المصري والإتفاقیات الدولیة، رسالة دكتوراه، معھد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول الع
  .257، ص 2007
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وهذا العلامة المسجلة لمنتجات والخدمات التي تغطیها تنصرف الحمایة الجزائیة لو  
یمكن اتخاذ نفس العلامة لتمییز منتجات وخدمات  فلاطبقا لمبدأ تخصیص العلامة، 

ویتم طلب إضفاء الحمایة علیها إذا ما تعرضت جلت من أجلها مختلفة عن تلك التي س
  .لأنه لیس هناك مساس بالحق في العلامة في هذه الحالة ،للاعتداء

كما أن المشرع نص على أن تسجیل العلامة یخول صاحبها حق ملكیتها على 
، والخدماتاستئثاري على هذه السلع السلع والخدمات التي یعینها لها بحیث یتمتع بحق 

على منتجات وخدمات مختلفة لا یشكل تقلیدا  من طرف الغیر وعلیه فإن استخدام العلامة
  .1للعلامة في ظل قانون العلامات، ولكن قد یعد إضرار طبقا لقواعد المسؤولیة

   جریمة تزویر العلامة التجاریة :الثانيالمطلب 
في  متفاقمةظاهرة عالمیة، ومشكلة التي تحمل علامات مزورة تجارة السلع  تعتبر

رغم أنها أشد في دول العالم الثالث التي تفتقر إلى الصرامة في الرقابة  ،كافة دول العالم
علامة  التي تحملویمكن لأي نوع من السلع  كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة،

السلع في سواء تمثلت هذه  ،المزورینطرف مشهورة ومعروفة أن یكون مستهدفا من 
  .الخ....الریاضیة، أو العطور، والساعات، والنظارات  وأالملابس العادیة 

ولا یعود سبب التزویر إلى نوعیة السلع لأن السلع المزورة دائما ما تكون أقل  
جودة مقارنة بالأصلیة، ولكن یعود إلى تهافت وإقبال الجمهور على السلع والبضائع 

لمزورین دى ایوفر حافزا قویا ل وهو ما ت شهرة واسعة، والخدمات التي تحمل علامات ذا
ورغم علم  ،وبیعها بأسعار أقل بكثیر من أسعارها الأصلیة على تقلید تلك العلامات

أكثر  تحمل علامة رائجة ومشهورةبأن یرتدي سلعا یهتم  المستهلك بالتزویر إلا أن البعض
  .شراء السلعة الأصلیة من اهتمامهم بالجودة، خاصة عندما لا یكون بمقدورهم

وما یثیر مشكلة أكبر هو تقلید سلع استهلاكیة مثل مستحضرات التجمیل 
والمشروبات، أو الحلویات، وهناك ما یقلق أكثر من ذلك هو الاتجار في قطع غیار 

غالبا ما تكون ردیئة  والتي المزورة والمستحضرات الصیدلیةوالأدوات الكهربائیة، السیارات 

                                                           
  .223راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص  - 1
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ن یصعب على الشخص العادي التمییز بینها وبین الأصلیة مما قد یعرض ولك النوعیة
  .1للخطر حیاته أو صحته

من  113وقد تناول المشرع المصري جریمة التزویر ضمن الفقرة الأولى من المادة 
نص  -كما أسلفت -، في حین أن المشرع الجزائري انون حمایة حقوق الملكیة الفكریةق

كل عمل یمس بحقوق صاحب العلامة المسجلة یعد جنحة تقلید على أن  26ضمن المادة 
للعلامة، لذلك فهناك جانب من الفقه الجزائري أطلق على جریمة التزویر تسمیة التقلید 

  .2بالنقل
  تعریف التزویر :الفرع الأول

وتركت الأمر للآراء الفقهیة التشریعات لتعریف التزویر، مختلف لم تتعرض 
لعلامة بحیث یصعب على ل الحرفيالنقل  بأنه تزویرالالمختلفة، فهناك من عرف 
  .3المستهلك التمییز بین العلامتین

هو نقل العلامة التجاریة نقلا حرفیا وتاما بحیث تصبح وهناك من یرى أن التزویر 
   .4العلامة المزورة صورة طبق الأصل من العلامة الحقیقیة ولا یمكن تفرقتها عنها

أن التزویر هو نقل العلامة المسجلة نقلا كاملا مطابقا أو نقل  الفقهاءبعض ویرى 
مطابقة للعلامة الأصلیة، فلا یهم الأجزاء الرئیسیة منها بحیث تكاد تكون العلامة المزورة 

، ولكن ما یؤخذ على هذا 5لها أو نسخة طبق الأصل لهاأن یكون تزویر العلامة شاملا 
نقلا ، لأن التزویر یكون الرأي هو إمكانیة الخلط في هذه الحالة بین التزویر والتقلید

 -وفق ما سنراه لاحقا –مطابقا للعلامة دون إحداث أي تغییر علیها، في حین أن التقلید 
صنع علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلیة مع إحداث تغییر طفیف لا یمكن هو 

  للمستهلك العادي اكتشافه

                                                           
  .269محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع السابق، ص  - 1
  .257فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  - 2
  .240ص ، 1985أكثم أمین الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، الجزء الأول، بدون دار نشر، طبعة  - 3
  .584سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  - 4
  .268، ص 1971حسني عباس، الملكیة الصناعیة والمحل التجاري، دار النھضة العربیة، القاھرة،  محمد - 5
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النسخ أو النقل الأمین كلیا أو جزئیا للعلامة الأصلیة، بمعنى أن  كما یعرف بأنه
دا، شرط أن تنسخ العلامة دون اختلاف مع الأصل أو أن یدخل مجرد اختلاف بسیط ج

    1.في العلامة الممیز یتسلط النسخ على العنصر
لاعتبار العلامة مزورة یجب أن یشمل النقل كافة أنه من وجهة نظري، الأرجح و 
لا یمكن اكتشافه  لمجمل العلامة یكون استنساخ تامبحیث  العلامة الأصلیة، عناصر

  .حتى من قبل المستهلك الحریص
  التزویرأركان جریمة : الفرع الثاني

  جریمة التزویرفي  الركن المادي: ولاأ
 قبلیعتبر الفعل مكونا لجریمة التزویر إذا تمت مطابقة العلامة فعلا، حتى 

وقد استقر القضاء على أن   لتمییزها،أو الخدمات على المنتجات  هاوضعاستخدامها أو 
جریمة تزویر العلامة تقوم حتى ولو لم یتم الاستعمال الفعلي لها، ولا یثیر إثبات التزویر 
صعوبة عند ضبط العلامة المزورة حیث یكون التطابق بین العلامة الأصلیة وتلك 

عادة وقد قضى في فرنسا بتوافر جریمة تزویر العلامة لمجرد إ المصطنعة كاملا وتاما،
  .2إنتاجها حتى ولو قبل لصقها على المنتجات

أن یقع الخلط أو اللبس فعلا بین جمهور  التزویر جریمةفلا یشترط لتوافر أركان        
كما هو الشأن عند صنع العلامة المزورة، وقد  ،3بل یكفي إمكانیة حدوثه المستهلكین

قضت في هذا الشأن محكمة لیل الفرنسیة بأن مجرد إعادة إنتاج العلامة التي تمتلكها 
تزویر ولو لم فرنسیة، من طرف إحدى الشركات الهولندیة یعتبر في حد ذاته شركة بقالة 

   .4تستعمل هذه العلامة
قاضي  ر والجزائر على اختصاصقد اتفق كل من الفقه والقضاء، في مصو 

، وذلك التطابق بین العلامتینتقدیر مدى وجود ب نظر في دعوى التزویرالذي یالموضوع 
                                                           

الملكیة الصناعیة وجریمة التقلید في التشریع التونسي، مؤتمر التقلید في ضوء القانون والإجتھاد  علي كحلون، - 1
  .30، المحكمة العلیا، الجزائر، ص 21/04/2011ي، القضائ

، مشار إلیھ ضمن مؤلف عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص 07/01/1957حكم محكمة باریس،  -  2
289  .  

3 Albert  CHAVANNE,  et Claudine SALOMON, op-cit, p  . 70  
  .586ضمن مؤلف سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص ، مشار إلیھ 12/07/1963حكم محكمة لیل الفرنسیة،  - 4
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الخبراء إذا من  الاختصاصیستعین بذوي قد و  ،1دون رقابة علیه من المحكمة العلیا
معاییر أساسیة للفصل في الدعوى لتقدیر ما إذا كان  كما یمكنه وضع، التبس علیه الأمر

اصطناع علامة مطابقة تماما للعلامة كقیام المعتدي ب ، هیوجد تزویر للعلامة من عدم
  .الأصلیة أو بنقل الأجزاء الرئیسیة منها

بكل  على نقل العلامة الأصلیةبمعنى الكلمة یجب أن ینحصر  فالتزویروعلیه 
ابقتان تماما وكان لم تكن العلامتان متطإذا عناصرها بدون حذف ولا إضافة، إذ أنه 

          .2التقلید جنحة أمام ،  كنابینهما اختلاف
حق خاص  ترتب على كسب ملكیة العلامات اعتبارهایكما سبق بیانه، فإنه و   

 الاعتداء على هذا الحق، إلا أن لها وحده ومنع الغیر من ذلكاستعماله لصاحبها یخول 
أو تجارته،  في صناعته تزویر العلامة المزاحمین لصاحبهاإذا أقدم على  یتحقق إلا لا

  .مطالبة المزور بالتعویضوعندئذ فقط یتولد لصاحب العلامة الحق في 
تزویرا تعتبر " حلویات الجندول"أن علامة اعتبرت إحدى المحاكم اللبنانیة  وقد

، لأن ترجمة كلمة باتیسري من الفرنسیة تعني "تیسري الجندولبا"للعلامة الأصلیة 
" الجندول"حلویات، وهي نفس التسمیة الأولى، كما أن الأصل في التسمیة هو كلمة 

محل لبیع نفس المنتجات وهي الحلویات من شأنه أن یوقع الزبون في  وإطلاقها على
مما یحدث ضررا بصاحب  فیقدم على شراء المنتجات المقلدة دون الأصلیة الالتباس
  .3العلامة
یصعب إثبات حدوث فعل ولكن من الناحیة العملیة هناك بعض المنتجات التي    

التزویر بشأنها، كما هو الحال بالنسبة للعطور، وذلك حتى بالنسبة للدول المتقدمة التي 

                                                           
، وأنظر كذلك اجتھاد محكمة النقض المصریة، 267، المرجع السابق، ص بسام مصطفى عبد الرحمن طبیشات- 1

قضائیة، مشار إلیھ ضمن مؤلف سمیر فرنان بالي، قضایا القرصنة  26، ، سنة 24/04/1956، 59طعن رقم 
التجاریة والصناعیة والبحریة، الجزء الرابع الإجتھاد القضائي في مصر والأردن، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

  . 29، ص 2003روت، لبنان، بی
قرموش عبد اللطیف، تقلید العلامات التجاریة في ضوء القانون والاجتھاد القضائي، محاضرة ملقاة  وفي ذات السیاق

  .07، المحكمة العلیا، الجزائر، ص 21/04/2011في مؤتمر التقلید في ضوء القانون والإجتھاد القضائي، 
  225راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص  -2

، مشار إلیھ ضمن مؤلف سمیر فرنان بالي، قضایا 14/02/1944حكم محكمة بدایة لبنان الجنوبي، صادر بتاریخ  - 3
القرصنة التجاریة والصناعیة والبحریة الجزء الأول أبحاث وآراء، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

  .167ص  2012الطبعة الثانیة، 
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حتى  – تسمح تشریعاتها بتسجیل الرائحة كعلامة تجاریة، لذلك فقد سمحت الحیاة العملیة
    tableaux de » "لوائح المطابقة : " إلى ما یسمى بـ ءباللجو  - في الجزائر

concordance »  بطرح عطور لبیعها تحت تسمیة مغایرة لتجنب المتابعة، ویتعلق الأمر
  .1أو تحت رقم مع بیان العلامة المشهورة التي تقابلها في اللائحة

التجاریة نقلا جزئیا وتاما بحیث تصبح العلامة نقل العلامة هو التزویر وبما أن 
 فإن، التجاریة المزورة صورة طبق الأصل من العلامة الحقیقیة ولا یمكن تفرقتها عنها

هو التشابه المضل الذي یخدع جمهور المستهلكین في عملیة التمییز  المعتد به التشابه
یجب عند المقارنة ، لهذا متینبین المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تحمل كلتا العلا

في العناصر الجوهریة و  2متین أن یعتد بأوجه التشابه بینهما في المظهر العامبین العلا
، لأن هذا الاختلاف یدفع إلى الرغبة الفرعیةالممیزة، ولیس في الفروق وأوجه الاختلاف 

   .3في إخفاء التزویر درءا للمسؤولیة
بالمقارنة بین العلامتین، لا یلتزم بوضع كل منهما نه عند قیام القاضي وعلیه فإ

بجانب الأخرى حتى یفحصها معا في وقت واحد، وإنما یستعرض الواحدة تلو الأخرى، ثم 
یظهر بعد ذلك الأثر الذي تركته كل منهما، وهل هذا الأثر في كل منهما یتشابه مع 

حمل العلامة الأصلیة والتي الأثر في الأخرى أم یتغایر معه، وذلك لأن المنتجات التي ت
ب من الناحیة العملیة لكي لا تحمل العلامة المقلدة لا تعرض على الجمهور جنبا إلى جن

  .4زویرالت یتم اكتشاف
كذلك یجب على القاضي عند تقدیر التشابه المضلل بین علامتین أن یكون         

بمعنى المستهلك متوسط الحرص  ،معیاره الذي یعول علیه هو معیار الرجل العادي
تجاریة، فلا یطلب منه في الذي یكون في العادة ضحیة جریمة تقلید العلامة ال والانتباه
معیار المستهلك المهمل الذي یشتري السلعة دون فحصها فحصا عادیا، كذلك لا  التقدیر

                                                           
مجلة الأكادیمیة للدراسات  ضمنالجزائیة للعلامة التجاریة من جریمة التقلید، مقال منشور صامت آمنة، الحمایة  - 1

 . 89، ص 2015، جانفي 13والإنسانیة، جامعة الشلف، العدد  الاقتصادیةالاجتماعیة والإنسانیة ، قسم العلوم 
قضائیة، المستحدث من المبادئ التي  62، لسنة 6611، رقم 18/04/2002طعن محكمة النقض المصریة، جلسة  - 2

قررتھا الدوائر التجاریة المصریة، مشار إلیھ ضمن مؤلف بسام مصطفى عبد الرحمن طبیشات، المرجع السابق، 
  269ص 

  .287عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  - 3
  .607كمال طھ، المرجع السابق، ص مصطفى  - 4
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ى یطلب منه معیار الرجل الحریص الذي یفحص السلعة فحصا دقیقا قبل الإقدام عل
 الذي قدر أن علامة الجزائريالجزائي وهو الأمر المستقر علیه في القضاء  ،شرائها

"BANITA"  لتسمیة  تعد تقلیدا" HABANITA"1 ، في هذه  التسمیتینبین فرغم كون التطابق
في ، إلا أن القاضي أسس حكمه على اعتبار وجود تشابه كبیر بینهما الحالة لیس تاما
مما قد یؤدي بالمستهلك  ،كذا طریقة النطقالرسوم والألوان و من حیث صورة الغلاف 

  .كلاهما یتعلق بنوع من العطور العادي إلى الخلط بین المنتجین، لاسیما أن 

  في جریمة التزویر الركن المعنوي :ثانیا
المتعلق  06- 03أحكام الأمر  ضمنلم یشترط المشرع الجزائري العنصر المعنوي 

القصد الجنائي بالنسبة  تدل على ضرورة توافریتضمن أي عبارة  فهو لمبالعلامات، 
المتعلق بالعلامات  06- 03 من الأمر 26قد اعتبرت المادة ف ،بصورة عامة لجنحة التقلید

جنحة معاقب هو یمس بحقوق صاحب العلامة صادر عن الغیر و بأي عمل  كلأن 
 66/57 العمد أو سوء النیة، وكذلك الحال بالنسبة للأمر دون الإشارة لعنصرعلیها قانونا 

  .2المتعلق بالعلامات الملغى
، فقد 2002- 82أما بالنسبة لقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري رقم 

منه الخاصة بتعداد الجرائم المتعلقة بالعلامات التجاریة خالیة من  113جاءت المادة 
اشتراط سوء النیة أو القصد الجنائي في حالة تزویر أو تقلید العلامة التجاریة، على 

  .3خلاف الحال عند ذكر جریمة استعمال العلامات المزورة أو المقلدة
لفاعل شرطا من شروط قیام وقد اختلفت الآراء الفقهیة حول ما إذا كان سوء نیة ا

أن المشرع تعمد إسقاط شرط سوء النیة في  فهناك من الفقهاء من یرى جریمة التزویر،
هذه الجریمة لأن التزویر مجرم ویعاقب فاعله ولو انتفى القصد الجنائي، ویستند هذا 

على من الواجب متى كانت العلامة مسجلة فهي قرینة على العلم بها، لأنه أنه الرأي إلى 
كل تاجر اللجوء إلى سجل العلامات التجاریة الممسوك على مستوى المصلحة المختصة 

العلامة المزمع صنعها مع علامة أخرى مسجلة تمیز ذات النوع من  تشابهلتأكد من عدم ل
                                                           

 ,Ali HAROUN, op, cit, Annexe، مشار إلیھ ضمن 30/01/69حكم محكمة الجزائر، الفرع الجزائي،  - 1
p.382  

  .168سلامي میلود، المرجع السابق، ص  - 2
  .591سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  - 3
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، فالجریمة تقع ولو لم یكن لدى المتهم سوء نیة لأنه یتوجب علمه بكل 1السلع أو الخدمات
  .لة في صنف تجارته والمقیدة في سجل العلاماتالعلامات المستعم

، بمعنى أن القصد الجنائي یجب توافره لقیام جریمة التزویر وذهب رأي آخر إلى
أن یكون الفاعل عالما بأنه یقوم بتزویر العلامة أو تقلیدها، وإذا كان التسجیل  یجبنه أ

وفقا لهذا الرأي هو قرینة على سوء النیة في تزویر العلامة أو تقلیدها إلا أنه یجوز 
لمه بسبق تسجیل العلامة المشابهة، ولكن للفاعل إثبات حسن النیة وذلك بإثباته عدم ع

  .  2سؤولیته عن تعویض الضررمن قیام مهذا لا یمنع 
ألزم المشرع  ولتلافي تسجیل علامتین متطابقتین وبالتالي وقوع فعل التزویر،

الموافقة الكتابیة لمالك العلامة أخذ  المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیةالجزائري 
حیث نصت إذا تم تقدیم طلب تسجیل علامة مماثلة أو مشابهة لها، المسجلة المحمیة 

المشار  المتعلق بكیفیات إیداع العلامات وتسجیلها 277-05من المرسوم  4فقرة  12المادة 
من ) 9و 8الفقرتان (  7لتقدیر التشابه المنصوص علیه في المادة  "على أنه  إلیه سابقا،

تأخذ المصلحة المختصة بعین الاعتبار الموافقة الكتابیة لصاحب الحق ،  06-03الأمر 
  ."الأسبق

 مع علامةتسجیل العلامة لمجرد تشابهها  رفض ایمكنه لافالمصلحة المختصة 
موافقة صاحب التسجیل الأسبق، وفي حالة  أخذ علیها إنما یتعینو  ،تجاریة سبق تسجیلها

ما إذا لم تقم المصلحة المختصة بهذا الإجراء وقامت بتسجیل العلامة المصطنعة أو 
لأنه في هذه الحالة یحق له التمسك بحسن  صاحبها جزائیایمكن متابعة  المزورة فإنه لا

النیة طالما أنه كان على المصلحة المختصة التأكد من سبق تسجیل علامة مماثلة ولم 
یمكن لمالك العلامة الأصلیة المسجلة أن یطالب بإبطال وفي هذه الحالة ، تفعل ذلك

     .3اللاحقة والمطالبة بالتعویضتسجیل العلامة 

                                                           
  .592وسمیحة القلیوبي، المرجع نفسھ، ص ، 262محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص  - 1

2- Albert  CHAVANNE,  et Claudine SALOMON, op-cit, p68. 
  .169سلامي میلود، المرجع السابق، ص  - 3
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باعتبار " بیبسي كولا"تسجیل علامة  " كوكا كولا"  ذا الشأن لم تمانع شركة وفي ه
ولا یثیر الإلتباس مع كلمة كوكا كولا، كما أن یعتبر عنصرا جوهریا  "بیبسي" كلمة أن لفظ

   .1شكل العلامة الثانیة مختلف تماما عن الأولى
أن القصد الجنائي في جریمة التزویر هو ركن الرأي القائل بومن جهتي أساند  

سجل الكل من یرغب في تسجیل علامة معینة الإطلاع على  یفترض فيمفترض، لأنه 
الخطوة وبادر  ، فإذا لم یقم بهذهالذي یحوي العلامات المتعلقة بالنشاط المزمع ممارسته

 وقام بتسویقها،لعلامة أما إذا لم یقم بتسجیل ااعتبر ذلك سوء نیة منه، قید العلامة إلى 
بجنحة تزویر العلامة  وتتم متابعته في هذه الحالة انواضح وسوء النیةفالقصد الجنائي 

  . التجاریة

  تقلید العلامة التجاریة  جریمة :المطلب الثالث
وذلك قیاسا على 2بعض الفقه الجزائري جریمة التقلید بالتشبیه ویطلق علیها عند

وسوف أتناول هذه الجریمة ، 57- 66قانون العلامات الملغى  تضمنهاالجرائم التي كان قد 
ضمن فرعین یخصص الأول لتعریف التقلید، وإبراز أوجه الإختلاف بینه وبین التزویر، 

   .في حین یتضمن الفرع الثاني أركان جرم التقلید
  والتفرقة بینه وبین التزویر تعریف التقلید: الفرع الأول

  تعریف التقلید: أولا
الفقه أن التقلید هو وضع علامة مشابهة أو قریبة الشبه في مجموعها  بعضیرى 

بعلامة أخرى، بحیث یصعب التفرقة بین كل منهما أو تمییزهما لما یوجد من لبس أو 
  .خلط بینهما یضلل جمهور المستهلكین

أن التقلید هو اصطناع علامة مشابهة بصفة ویرى جانب من الفقه الجزائري 
  .3للعلامة الأصلیة من أجل خداع المستهلكینتقریبیة 

                                                           
، المرجع السابق، ص )الجزء الأول أبحاث وآراء -قضایا القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة(سمیر فرنان بالي  - 1

175.  
  .257وي صالح، المرجع السابق، ص فرحة زرا - 2
  .258، ص نفسھفرحة زراوي صالح، المرجع  - 3
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بأنه صنع علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقیقیة بحیث أیضا ویعرف التقلید     
یصعب على المستهلك العادي أو متوسط الحرص التمییز بینهما، فالفاعل في التقلید لا 

مع الاحتفاظ بمظهرها ینقل العلامة الحقیقیة بأكملها إنما یدخل علیها بعض التعدیلات 
العام، كإدخال تغییر في اللون، أو في وضع الصور، أو الرسم، أو في أحد 

  .1إلخ....الحروف
أكثر شرحا لمفهوم جرم التقلید هو ومن وجهة نظري أرى أن هذا التعریف الأخیر        

بعض التداخل بین مفهومي تزویر العلامة من التعریفات السابقة التي تنطوي على 
  .تقلیدهاو 

  الفرق بین التقلید والتزویر: ثانیا
النقل الكلي  فیه شترطی الأول یكمن الفرق بین كل من التزویر والتقلید، في أن 

، أما دون تعدیل أو إضافة أي اصطناع علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلیةللعلامة، 
یوقع المستهلك مما علامة مشابهة في مجموعها للعلامة المسجلة  صنعالتقلید فهو 

متوسط الحرص في الخطأ واللبس وعدم القدرة على التمییز بین العلامة الحقیقیة والمقلدة، 
فالمقلد یتعمد إضافة أشیاء طفیفة أو إزالة أجزاء غیر مؤثرة حتى یوهم الغیر عند ضبطها 

  .  2بأن علامته مختلفة عن العلامة الأصلیة
لي أو الجزئي للعلامة، أي أحد عناصرها النقل الك هو وهناك من یرى أن التزویر

اصطناع  وفه التقلید، أما أو لبس الممیزة ولا یهم إن كان من شأن ذلك إحداث خلط
المستهلك للاستفادة من  بینهما لدى الإلتباسإثارة  وتعمدعلامة مشابهة للعلامة الأصلیة 

  .3مقلدةسمعة العلامة ال
، یلاحظ أن المشرع العلامات المتضمن قانون 06-03إلى الأمر وبالرجوع 

، إذ نص على أنه )التقلید بالتشبیه(التقلید و ) التقلید بالنقل(التزویرالجزائري لم یمیز بین 
 لحقوق الإستئثاریة لصاحب العلامة،یعد جنحة تقلید كل عمل یقوم به الغیر إضرارا با

أیضا عند تعداده للرموز المستبعدة من التسجیل بحیث حضر  استنتاجهوهذا ما یمكن 

                                                           
  .275محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع السابق، ص  - 1
  . 585سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  -2

3Ali HAROUN,op-cit,p183. 
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في الفقرة  وذلك اتخاذ الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة مسجلة أو محل طلب تسجیل
  .من قانون العلامات 7من المادة  9

التقلید هو إخضاع كل التزویر و جرم ولعل غرض المشرع من عدم التمییز بین      
لنفس  بالتاليت التي تمس بحقوق صاحب العلامة لنفس الجریمة و منهما وكل التصرفا

كما أنه عادة ما یكون الغرض من اللجوء إلى استعمال رموز مطابقة أو مشابهة  العقوبة،
  .1سواء بالتزویر أو التقلیدلعلامة الغیر هو إثارة اللبس بین العلامتین 

ي القصد الجنائي، فبینما لا وهناك من یرى بأن الفرق بین التقلید والتزویر یكمن ف
تتطلب جریمة التزویر إثبات سوء النیة لأنها تقوم بمجرد القیام بفعل التزویر لعلامة 
مسجلة، في حین أن جریمة التقلید یشترط أن تتم بقصد الغش وخداع المستهلك بالنسبة 

  .2لحقیقة السلع أو الخدمات المعروضة
بین التزویر والتقلید یكمن في مطابقة العلامة فإن الفرق الجوهري وبصورة عامة        

صنع لعلامة تشبه  المزورة للعلامة الأصلیة حتى یصعب التفریق بینهما، بینما التقلید هو
 عدم استطاعةات بسیطة بینهما تؤدي إلى وجود اختلاف معفي مجموعها العلامة الحقیقیة 

ن اكتشاف جریمة تقلید العلامة لذلك فإالتمییز بینهما،  صر متوسط الحالعادي  ستهلكالم
یعتبر أقل صعوبة من جریمة التزویر، إذ أن مرتكب فعل التزویر ینقل العلامة الأصلیة 

یدخل بعض التعدیلات على  قلا تاما، بینما مرتكب التقلید فإنهأو الأجزاء الرئیسیة منها ن
  .العلامة مع المحافظة على مظهرها العام

وقد تثور صعوبة في تقدیر ما إن كانت العلامة مقلدة أم غیر مقلدة، وتعتبر     
 قاضيتتعلق بوقائع الدعوى ویختص بها  واقعة تقدیر التقلید من عدمه مسألة موضوعیة

، أو كما 3طالما علل قراره بكفایة ووضوح دون رقابة علیه من محكمة النقض الموضوع

                                                           
  .226راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص  - 3
  .277، 276المھیري، المرجع السابق، ص خالد محمد كدفور  - 4
، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، التقلید في ضوء 07/02/2007، مؤرخ في 378916قرار المحكمة العلیا، رقم  - 3

  .22، ص 2012القانون والأجتھاد القضائي، قسم الوثائق، 
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ري متى كانت الأسباب التي أقیم علیها تبرر النتیجة القضائي المص عبر عنه الاجتهاد
   .1التي انتهى إلیها

         أركان جریمة التقلید: الفرع الثاني
فإنه على خلاف جریمة التقلید ، 57- 66بالرجوع إلى التشریع السابق للعلامات 

والتي عبر علیها المشرع في  زویرالعنصر المادي، فإن جریمة الت سوىالتي لا تتضمن 
العنصر المادي المتمثل في : هذا القانون بجریمة التقلید التدلیسي تستوجب توافر عنصرین

اصطناع علامة مشابهة للعلامة الأصلیة ومن شأنه أن یؤدي بالجمهور إلى الخلط بین 
قام لمعتدي العلامتین، والعنصر المعنوي والمتمثل في توافر نیة خداع المستهلك، أي أن ا

  .2المستهلك تشبیه العلامة عن قصد لتغلیطبتقلید أو 
یلاحظ أن  المتضمن قانون العلامات، 06- 03الأمر أحكام بالرجوع إلى أما 

تزویر من حیث القصد الجنائي، لأنه لم یفرق بین المشرع الجزائري لم یمیز بین التقلید وال
، ولم یشترط قصدا جنائیا خاصا لقیامهما، وكذلك فعل أحكام الجریمتین كما وضحنا سابقا

، فرغم أنه 2002-82المشرع المصري  ضمن قانون حمایة حقوق الملكیة المصري رقم 
فرق بین التزویر والتقلید واعتبرهما جریمتین منفصلتین، إلا أنه خلى من اشتراط سوء النیة 

  .أو القصد الجنائي
، ونبین المادي والمعنوي جریمة التقلید ينركسوف نتطرق ضمن هذا الفرع لوعلیه 

  .  موقف الفقه من الركن المعنوي

  .الركن المادي لجریمة تقلید العلامات: أولا
العلامة الحقیقیة والعلامة الكشف عن التقلید هو احتمال الخلط بین إن معیار  

بین العلامة الحقیقیة، والعلامة  عن طریق المقارنةفحص ال المشتبه في تقلیدها، فیتم
في المظهر عند وجود التشابه لدى المستهلك المشوبة بالتقلید، وینشأ الخلط بین العلامتین 

                                                           
قضائیة،  مشار إلیھ ضمن مؤلف سمیر فرنان  21، سنة 331، رقم 04/02/1954حكم محكمة النقض المصریة،  - 1

  .17، المرجع نفسھ، ص )الجزء الرابع الإجتھاد القضائي –قضایا القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة (بالي 
  .225راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص  - 2
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ات وبغض یئكان هناك اختلاف بینهما في الجز  ، ولو1به الخادعأو ما یسمى بالتشا العام
تشابه العناصر السمعیة أو العناصر  ناتج عن النظر عن أن التشابه في المظهر العام 

ارنة فیقاس التشابه بمق ،الحالتین كلتا  لأن التشابه یحدث أثره لدى الجمهور في ،المرئیة
  .احتمال حصول لبس بینهما ومدى اهمأو الأثر المرئي ل عام للعلامتینالصدى الصوتي ال

لبحث أوجه  وعند مقارنة العلامتین من الخطأ مناظرة الصورتین في وقت واحد 
التشابه بل تجب المقارنة بین العلامتین على وجه التتابع والتعاقب، فإذا تركت إحداهما 

عد تقلیدا، ویراعي عند المقارنة بین إنه یأثر مشابه للأثر الذي تتركه العلامة الأخرى ف
، وذلك لأن 2متوسط الحرص والانتباهالعادي العلامتین أن یكون المقیاس هو المشتري 

لیدا للعلامة، ولو كان من ید العلامة یهدف إلى تضلیل جمهور العملاء، ویعد الفعل تقتقل
ن هؤلاء یعدون من ذوي لأ أن یكشفه العامل في نفس المجالو على تاجر الجملة أالسهل 
  .الخبرة

بالمشتري المتوسط الحرص، أن یكون حریصا على الشراء من  والمقصود 
المنتجات التي تمیزها العلامة الحقیقیة، أما المشتري الذي لا یكترث بالعلامة فلا أهمیة 

  .له، ولا یعتد به كمقیاس لتقدیر التقلید
یكفي بق بین العلامتین، بل التحقق من تقلید العلامة التجاریة لا یلزم فیه التطاو         

الصورة العامة التي تنطبع في الذهن بالنظر إلى العلامة في في وجود تشابه بینهما 
تضلیل  وهو ما یؤدي إلى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها،

، فإذا كانت 3وإحداث اللبس والخلط بین المنتجاتمتوسطي الحرص  جمهور المستهلكین
المظهر العام واضحة، لا یمكن في هذه الحالة أن نكون أمام أوجه الاختلاف بالنظر إلى 

، مادامت 4تقلید، لأن العبرة في تقلید العلامة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاففعل ال

                                                           
قضائیة،  مشار إلیھ ضمن مؤلف سمیر فرنان  32، سنة 178، رقم 15/12/1966مصریة، حكم محكمة النقض ال - 1

  .59، المرجع السابق، ص )الجزء الرابع الإجتھاد القضائي –قضایا القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة (بالي 
مؤلف سمیر فرنان  قضائیة،  مشار إلیھ ضمن 34، سنة 495، رقم 20/06/1968حكم محكمة النقض المصریة،  - 2

  .64، المرجع نفسھ، ص )الجزء الرابع الإجتھاد القضائي –قضایا القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة (بالي 
قضائیة،  مشار إلیھ ضمن مؤلف سمیر فرنان  25، سنة 430، رقم 28/01/1960حكم محكمة النقض المصریة،  - 3

  .37، ص نفس المرجع، )الجزء الرابع الإجتھاد القضائي –فكریة قضایا القرصنة التجاریة والصناعیة وال(بالي 
قضائیة،  مشار إلیھ ضمن مؤلف سمیر فرنان  22، سنة 1297، رقم 04/05/1954حكم محكمة النقض المصریة،  - 4

  .21، ص نفس المرجع، )الجزء الرابع الإجتھاد القضائي –قضایا القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة (بالي 
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أوجه الشبه من شأنها أن تؤدي إلى الخلط بین العلامتین، وخاصة إذا ما روعي أن 
  .ظة الفروق الدقیقة بین العلامتینجمهور المستهلكین لهذه السلعة ممن تفوتهم ملاح

ولا یشترط في جریمة التقلید أن یقع الخلط بین العلامتین فعلا، بل یكفي أن یكون        
الذي مشابه لذلك  استخدام تعلیب أو تغلیف، ویكفي مجرد للخلط أثر محتمل في التظلیل

ة أو طباع ،مةعبر عن العلاالتي تفي العلامة الأصلیة، أو وضع نفس الشارة یستخدم 
لعلامة الفعلي ل بالاستخدام السابقة لم تقترن الأفعاللو  الأغلفة التي تحمل العلامة، وحتى

تقلید العلامة التجاریة بطبیعتها جریمة جریمة ، لأن فإنها تكون جریمة تقلیدفي التجارة 
والذي  تتم بمجرد تقلید العلامة بغض النظر عن الاستعمال الذي یأتي لاحقا لها،وقتیة 

  .    1هو بطبیعته جریمة مستمرة
رغم الفوارق التفصیلیة بین العلامة المسجلة والعلامة المطعون فیها، فالتقلید و  

ثابت إذا كان لهما نفس المظهر إجمالیا من حیث تجمیع العناصر بعضها ببعض، حتى 
إذا اختلفت أثناء النظر إلى كل علامة على حدة، والذي یوجد التشابه والخلط بین 

الحروف ولو وجد اختلاف طفیف نفس الألوان ونفس العلامتین هو أن یلجأ إلى استعمال 
فیها لأول وهلة  شتبهالترتیب ونفس نوع الإطار، والتقلید یتحقق عندما تبدو العلامة المفي 

كأنها العلامة الحقیقیة، أو یكفي أن یخدع المشتري بالتقلید حتى وأن جانبه التیقظ بل ولو 
    .2كان أمیا أو قلیل الخبرة

 العمیل متوسط الحرص والانتباه ولیس ة في أوجه التشابه هي بما یخدع به والعبر         
متى كان من السهل لكل  القضائي على أنه الاجتهاد ستقراالفني، وقد العمیل الخبیر أو 
مجال من أول نظرة شخصیة فلا  نت بساطته التمییز بین العلامتینمستهلك مهما كا

ط یصعب على المستهلك متوسللقول بوجود التقلید، بل یجب لاعتبار الفعل تقلیدا أن 
فلا یكفي أن یكون هناك مجرد شبه بین  الحرص والانتباه التمییز بین العلامتین،

                                                           
  .277محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع السابق، ص  - 1
  .278محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع نفسھ، ص  - 2
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درجة تجعل من الصعب  تبلغ أوجه الشبه بینهما في مجموعهالعلامتین بل یجب أن 
  .1تضلیل المستهلك التمییز بینهما ویكون من شأنها

لقیام جنحة  والمصري المشرع الجزائريكل من ویعتبر الشرط الأساسي الذي أقره        
لدى جمهور  وتضلیل إحداث لبساستعمال العلامة المشابهة من شأن أن یكون التقلید هو 

من قانون  113/1المادة  وكذا، 06-03من الأمر  7/9ضمنته المادة وهو ما تالمستهلكین، 
مسألة تحدید اللبس الذي یمكن أن یقع فیه وقد تركت المشار إلیهما سابقا،  82-2002

  . المستهلك إلى القضاء بالدرجة الأولى
اعتبر ، 2بالمحكمة العلیاوالبحریة صدر قرار عن الغرفة التجاریة الشأن وفي هذا         

من شأنه إحداث اللبس الذي تقلیدا كل تشابه في الرموز المماثلة والمتشابهة لعلامتین 
  .ومصدر المنتوجفیما یخص طبیعة وجوده ) الزبائن(ضلل العملاء تسمیة ونطقا وی

بین في مصادقة المجلس على حكم وجد اختلافا جوهریا  طبیعة الوقائعوتتجلى        
التي أسماها  والعلامة المقلدةمضاف لها رسم طائر، " طاوس" الأصلیة علامة الكسكس

ها اسم أمه، صاحب أسماها القدر، والتيرمز لها  واختار على اسم أمه" طاووس" صاحبها
  . وتم قبول إیداع هذه العلامة  لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الفكریة

تسبیب قرارهم لوصف الألوان مع التركیز على في المجلس قضاة ذهب وقد        
، لإبراز الاختلاف ودون التطرق للنطق كأساس للتشابه بین العلامتین، الأغلفة والترزیمات

 "طاوس"وبالعربیة كاسم للأم،  « taous »كاسم طائر تختلف عن   « taos »فوجدوا أن 
فبواوین، في حین أن المحكمة العلیا اعتبرت أن مكمن  "طاووس" تكتب بواو واحد أما

عند اقتنائه للمنتج المقلد فهو  هم الزبون بأنهاللبس هو في تسمیة المنتج ونطقه الذي یو 
  .یقدم على شراء المنتج الأصلي

                                                           
، مشار الیھ ضمن مؤلف محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع 28/2/1955حكم محكمة استئناف القاھرة،  - 1

  .278السابق، ص 
، مشار إلیھ في محاضرة مجبر محمد، التقلید في 04/04/2007، مؤرخ في 404570قرار المحكمة العلیا، رقم  - 2

مفھوم الإجتھاد القضائي على ضوء قرارات المحكمة العلیا الغرفة التجاریة والبحریة، مؤتمر التقلید في ضوء 
  .01ائر، ص ، المحكمة العلیا، الجز21/04/2011القانون والإجتھاد القضائي، 
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خلال ما سبق یتضح أن القرار المذكور وضع قاعدتین، أولاهما أن العلامة  من     
التجاریة ملك لأول مودع لها، وثانیهما أنه یمكن لمن تعرض لفعل التقلید طلب إبطال 

    .   إیداع علامة مسجلة إذا كان من شأنها خلق لبس مع علامته
  "بیك"لام، وشركة  لصناعة الأق" صوفان"جمع بین شركة  آخرلنزاع وفي مثال 

BIC » « المحكمة العلیا أنه اعتبرت  ،1الفرنسیة المشهورة عالمیا في إنتاج الأقلام السیالة
یعد تقلیدا استعمال علامة تجاریة متشابهة مع علامة سابقة في استغلال كلمة مألوفة 
وشائعة في السوق، من شأنها إحداث اللبس في مصدر ونوعیة نفس المنتج وتغلیط 

جین واستغلال المؤسسة ة علمیة أثبتت التشابه بین المنتوذلك بعد الإستعانة بخبر  الزبون،
    .نفسهبأنه  زبونالمقلدة لجودة القلم لإیهام ال
فإن المعاییر التي اعتمدها القضاء الجزائري في تحدید مدى  انطلاقا مما سبق

ساسا بوقوع المستهلك في الخلط وجود تشابه بین العلامة المقلدة والعلامة الأصلیة تتعلق أ
، وبهذا الخصوص اعتبرت بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف والعبرة بین العلامتین
ا أنه كلما حاد القضاة وابتعدوا عن المبدأ المذكور وفتشوا عن نقاط  2المحكمة العلی

عرضوا قرارهم للنقض والإبطال إذ یعد ذلك دفاعا عن علامة  ،الاختلاف بدلا من التشابه
  .على حساب علامة أخرى سابقة لها في الإیداع

بموجب دعوى مرفوعة من طرف المدعیة شركة  لفترة طویلةستمر نزاع اوفي 
" مجبنة البقرة الظریفة " ضد المدعى علیها  « Dany »المالكة لعلامة " جیرفي دانون"

والأمر  « Danis »تطالب من خلالها بفسخ إیداع علامة  « Danis »المالكة لعلامة 
مما یؤدي إلى  « Dany » الفوري بوقف المتاجرة بها مع التعویض، لكونها مقلدة لعلامتها

  .تغلیط المشترین في العلامة الأصلیة
استجابت محكمة الصدیقیة التابعة لمجلس قضاء وهران لطلب المدعیة وأصدرت 

أمرت من خلاله المصلحة المختصة بسحب العلامة ووقف  25/06/2002حكم بتاریخ 
بدفع تعویض نقدي " مجبنة البقرة الظریفة " مع إلزام الشركة المدعى علیها المتاجرة بها، 

                                                           
، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، التقلید في ضوء 23/07/2002، مؤرخ في 282207قرار المحكمة العلیا، رقم  - 1

  .44، ص 2012القضائي، قسم الوثائق،  والاجتھادالقانون 
 .26، مجلة المحكمة العلیا،المرجع نفسھ، ص 07/01/2010، مؤرخ في 571315، رقم العلیاقرار المحكمة  - 2
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، وعلى إثر استئناف هذا الحكم صدر عن مجلس قضاء "جیرفي دانون"للشركة المدعیة 
ضى في منطوقه بإلغاء الحكم ورفض الذي ق 27/03/2004وهران الحكم المؤرخ في 

  .07/03/2006الدعوى، هذا القرار كان محل نقض من طرف المحكمة العلیا بتاریخ 
وبعد النقض والإحالة فصل مجلس قضاء وهران من جدید في النزاع، وأصدر 

قضى أیضا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض  27/01/2008القرار المطعون فیه بتاریخ 
لمتین ولا تسبیب الحكم على أن القراءة مختلفة للكالدعوى لعدم التأسیس، معتمدا في 

تشابه أو تطابق بینهما، وعلى إثر الطعن بالنقض من الشركة المتضررة والذي أكدت فیه 
تقلیدا  تعتبر « Danis »  وأن علامة « Dany »أنها السباقة لاستعمال العلامة الأصلیة 

لاشتمالها على ذات الحروف تقریبا ولنفس طریقة النطق، مما یؤدي حتما إلى لها 
الاستفادة من العلامة الأصلیة من طرف الشركة المقلدة التي فضلت استعمال كلمة 

  .مألوفة وشائعة في السوق التجاریة
وبالفعل استجابت محكمة النقض لطلب الشركة مالكة العلامة الأصلیة، واعتبرت 
أن قضاة المجلس حادوا عن العناصر الأساسیة وأدخلوا عناصر لا قیمة لها في التقدیر 

    .1التجاري
أما بالنسبة للقضاء المصري، فقد صدرت عدة أحكام تتعلق بجریمة تقلید العلامة 

         "كایرو كولا" التجاریةعلامة اللذي قضى بأن وضع التجاریة، منها الحكم ا
« CAIRO-COLA »  كوكا كولا"على مشروب غازي، یعتبر تقلیدا لعلامة"       
« COCA-COLA » 2نظرا للتشابه الواضح بینهما، سواء في الكتابة أو في النطق.  

في مقطع أو جزء لا  وفي قضیة أخرى أقر القضاء المصري بأن مجرد الإشتراك
یعتبر بالضرورة عنصر تشابه یكفي لإلغاء العلامة بدعوى التقلید، كما هو الشأن بالنسبة 

                                                           
 .43- 42، مجلة المحكمة العلیا، المرجع السابق، ص 07/01/2010، مؤرخ في 588439قرار المحكمة العلیا، رقم  - 1
قضایا (سمیر فرنان بالي ، مشار إلیھ ضمن مؤلف، 11/05/1949حكم محكمة الاستئناف المصریة المختلطة،  - 2

  .50، المرجع السابق، ص )وآراءالجزء الأول أبحاث  - القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة
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-ASPEOL-ASPIRINE »الذي تشترك فیه جملة من الأدویة منها  « ASP »لمقطع 

« ASPRO 1. 

 الاجتهاد القضائيمن خلال ما سبق إدراجه من أحكام قضائیة، یتبین أن كل من 
 تحدیدفي  لأساسا أن ا، واعتبر في تقدیر فعل التقلید الجزائري والمصري أخذ برأي الفقه

النظر لكل و  أوجه الشبه بین العلامتین والمظهر العام لهما،هو  وجود التقلید من عدمه
والعبرة في أوجه التشابه التي تعتبر وعدم النظر لهما متجاورتین،  حداواحدة منهما على 

كما لا یشترط  ،والانتباه تقلیدا مجرما قانونا هو ما یخدع به المستهلك المتوسط الحرص
  .یكفي مجرد احتمال وقوعه بل، دائما واقعا اللبسأو  التضلیل أن یكون

وإنما  التقلید حمایة مالك العلامة فقط،فعل إذ لا یقصد المشرع من سن العقوبة على     
لا یتلاءم مع  منتجستهلك وتلافي وقوعه في الخطأ باستعمال یهدف أیضا إلى حمایة الم

   .  2ما كان ینتظره وقد یتسبب في ضرر له وللمجتمع

  )القصد الجنائي(جریمة التقلید  الركن المعنوي في: ثانیا
أو سوء النیة الذي الركن المعنوي في جریمة التقلید یقصد به القصد الجنائي، 

إیقاع جمهور المستهلكین في الخطأ وإیهامهم بأن المنتجات المقلدة  تعمدیتوفر في حالة 
  . 3تمثل العلامة الحقیقیة التي تتمتع بثقة معینة وإقبال كبیر من طرف الجمهور

 06-03من الأمر  26وكما هو الشأن بالنسبة لجریمة التزویر، فق خلت المادة 
      من قانون حمایة حقوق الملكیة المصري  113ن العلامات، والمادة المتضمن لقانو 

الخاصة بتعداد الجرائم المتعلقة بالعلامات التجاریة خالیة من اشتراط سوء  82-2002
  .في جریمة تقلید العلامة التجاریةالنیة 

ما إذا كان سوء نیة الفاعل شرطا من شروط  لذلك فقد اختلفت الآراء بخصوص
فعلا مجرما بمجرد التثبت من  التقلید اعتبارإلى  4بعض الفقهوقوع الجریمة أم لا، فذهب 

                                                           
ق، مشار إلیھ ضمن  72، سنة 141، رقم 29/11/1955محكمة استئناف القاھرة، الدائرة الثامنة التجاریة،  قرار - 1

، المرجع )الجزء الأول أبحاث وآراء -قضایا القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة(سمیر فرنان بالي مؤلف، 
  .59السابق، ص 

  .04اللطیف، المرجع السابق، ص قرموش عبد  - 1
  .281محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع السابق، ص  - 3
  .592، وأیضا سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص 340محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص  - 4



 الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة: الفصل الثاني...........................الحمایة الداخلیة للعلامة التجاریة: الباب الأول 

 141 

وقوعه ولو انتفى القصد الجنائي بأن كان مرتكبه حسن النیة في إحداث اللبس بین 
الرأي هو أنه من  والأساس الذي یعتمد علیه هذاالعلامتین ولم یقصد تظلیل الجمهور، 

المفروض على كل تاجر أو صانع أو مقدم خدمة أن یطلع على العلامات التجاریة التي 
السلعة أو الخدمة التي یقدمها قبل الإقدام على صنع علامته تمیز ذات النوع من 

   .سوء النیةعلى قاطعة فإن وقع التشابه المضلل فهو قرینة الخاصة، 
هو أنه قد یحدث، ولو نادرا، أن یكون هناك تشابه لكن ما یؤخذ على هذا الرأي 

غیر مقصود بین علامتین تجاریتین معدتین لتمییز ذات النوع من البضاعة، فكیف یمكن 
إغفال هذه الإمكانیة وعدم إعطاء الفرصة لمالك العلامة المقلدة للدفاع عن نفسه وإثبات 

لاسیما إذا كان  ،على العلم بهاقاطعة تسجیل العلامة قرینة  والقول بأن، حسن نیته
صاحب العلامة المتابع بالتقلید قد أخضعها للتسجیل، لأن مهمة الفحص والتحري منوطة 
بالجهة التي یتم على مستواها تسجیل العلامات التجاریة، لأنه یتعذر على من یرغب في 

الذي  الإطلاع على سجل العلامات، خاصة في دول العالم الثالث، صنع علامة تجاریة
یشمل الآلاف منها للتأكد من عدم وجود علامة مشابهة، خاصة وأن هذا التسجیل سیمر 

    .1بمرحلة من التقصي من الجهات المختصة قبل اعتماده

یجب توفره لتجریم فعل أن القصد الجنائي شرط ب لذلك فأنا أشاطر الرأي القائل       
عن أفعال لم تصدر منهم عن رغبة حقیقیة لیس من المتصور أن نحاسب أفرادا ف ،2التقلید

ثم إن حرمان كأن یجهل الفاعل قیامه بتقلید علامة مسجلة مسبقا،  في الإجرام والأذى،
ترك  وجب، وعلى ذلك یعد خرقا لحقوقه الدستوریة مرتكب التقلید من إثبات حسن نیته

علیه عبء الإثبات وبراءة نیته بشرط أن یكون  هالسبیل مفتوحا للمتهم لإثبات سلامة قصد
  .وحده، ولیس المالك الأصلي للعلامة

، العلامة على علم الغیر بوجودبسیطة قرینة من وجهة نظري هو التسجیل ف       
بعدم توافر القصد  ویقع عبء إقامة الدلیل ،ویضها بالدلیل العكسيیمكن تق وبالتالي

                                                           
  .280خالد محمد كدفور المھیري، المرجع السابق، ص  - 1
وكذلك أكثم . 29التجاریة، مطبوعات جامعة الإمارات، بدون سنة نشر، ص حسین یوسف غنایم، حمایة العلامات  - 2

  .245أمین الخولي، المرجع السابق، ص 
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، وهذا فإنه لا یتابع بهذا الجرمذا أثبت وقوع التقلید بحسن نیة الجنائي على المتهم، فإ
     .دون اشتراط ثبوت سوء النیة بخلاف التزویر الذي یتم بمجرد ارتكاب الفعل المادي

عدة عناصر كطریقة الكتابة  تشملالتي  للعلامةواقعة التقلید المادي كما أن 
مكن ی لأن التشابه بین العلامتین لا ،قرینة جدیة على سوء نیة المقلدوالشكل والألوان 

بحیث  جداإذا كانت السمات المكونة للعلامتین بسیطة صدفة، إلا اعتباره نتیجة لمحض ال
  .یمكن قیام التشابه دون قصد التقلید

فإذا لم یتوافر قصد  نیةیجب لمعاقبة المتهم أن یكون سيء الففي جریمة التقلید  
یكون من حق الغش وتعمد إحداث اللبس بین العلامتین، فلا یتعرض للعقاب وإنما 

اتخاذ الإجراءات اللازمة صاحب العلامة الأصلیة الالتجاء إلى القضاء المدني لطلب 
  .لمنع استمرار اللبس، والتعویض عن الضرر إن وجد

بأن التقلید یقوم على محاكاة تتم بها المصریة وقد صدر حكم لمحكمة النقض        
بین الأصل والتقلید ومن ثم فإن خلو الحكم من وصف العلامة الصحیحة،  ةالمشابه

واستناده في ثبوت توافر التقلید  ،والعلامة المقلدة، ومن بیان أوجه التشابه والتطابق بینهما
ي المواد الجنائیة إنما دارة العلامات یجعله مشوبا بالقصور، لأن القاضي فمراسلة إعلى 

یستند في ثبوت الحقائق القانونیة إلى الدلیل الذي یقتنع به وحده ولا یجوز له أن یؤسس 
  .1حكمه على رأى غیره

أو المصري اللذان الجزائري والفقهي سواء وانطلاقا من الاجتهاد القضائي 
القصد الخاص لدى الفاعل وهو سوء النیة الذي من شأنه إیقاع  فرضرورة توا انیشترط

فإنه یتعین على كلا المشرعین تغییر موقفهما الذي المستهلك أو المشتري في لبس أكید، 
تقلید وص التي تجرم فعل المراجعة النصلا یتماشى مع موقف القضاء والفقه وحتى و 

   .اث اللبس بین العلامتینالمتمثل في تعمد إحد بإدراج عنصر القصد الجنائي
   

                                                           
، مشار إلیھ ضمن مؤلف محمد مصطفى 3/6/1957ق، جلسة  72لسنة  413طعن محكمة النقض المصریة، رقم  - 1

  .282عبد الصادق مرسي، المرجع السابق، ص 
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  جریمة استعمال علامة مزورة أو مقلدة: المطلب الرابع
وضعها بصورة غیر تحریف علامة الغیر و  یعنيمقلدة  استعمال علامة مزورة أو

 ، وقد1لتضلیل الجمهور بشأن مصدر المنتجات مشروعة على غیر البضاعة الحقیقیة
منه، أن استعمال  28/1ضمن نص المادة  57-66اعتبر التشریع السابق للعلامات 

 06-03الأمر جریمة یعاقب علیها القانون، في حین أن  یشكل مزورةعلامة مقلدة أو 
صراحة على هذه الجریمة، إلا أنه یعتبر  لم ینص  لتشریع الحالي للعلاماتالمتضمن ل

فعل معاقب علیه قانونا بما أنه یؤدي إلى الإضرار بحقوق صاحب العلامة وفقا لنص 
  .06- 03من الأمر  26المادة 

من المادة  الأولىالفقرة  ى هذه الجریمةت علنصأما بالنسبة للتشریع المصري فقد        
كل من استعمل بسوء ..." بقولها  المصريحمایة حقوق الملكیة الفكریة، قانون من  113

  ..."القصد علامة تجاریة مزورة أو مقلدة 
ویشترط لقیام جریمة استعمال علامة مقلدة أو مزورة، وكما هو الشأن في أغلب        

  .الجرائم، توفر الركنین المادي والمعنوي
  الركن المادي: الفرع الأول

لذلك یجب  مزورة أو مقلدة،تجاریة علامة لاستعمال هذه الجریمة یشترط لقیام         
صفة الشخص الذي ارتكب هذا  همولا تلعلامة التجاریة، هذه اوجود تزویر أو تقلید سابق ل

    .2هو نفسه مستعمل العلامة أو الغیر فقد یكون الفعل المجرم
من قانون العلامات  9من المادة  3و 2نص المشرع الجزائري ضمن الفقرتین  وقد     

على أن تسجیل العلامة یخول صاحبها الحق في منع الغیر من استعمال علامته 
لتلك التي استعمالا تجاریا دون ترخیص مسبق منه على سلع وخدمات مماثلة أو مشابهة 

كما یحق له متابعة كل من استعمل لغرض تجاري علامة  سجلت العلامة من أجلها،
  .یا تكاد تحدث لبسا بین سلع وخدمات مطابقة أو مشابهة دون ترخیص المالكاسما تجار 

                                                           
  .31ابق، ص علي كحلون، المرجع الس -1
  .193حمادي زوبیر، المرجع السابق، ص  -2
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وبناء على ذلك یعتبر مجرد استعمال العلامة جریمة قائمة بحد ذاتها معاقب علیها 
المقلدة هو ذات الشخص الذي قام المزورة أو دون اشتراط أن یكون مستعمل العلامة 

من هو  العلامة أن الشخص الذي یقوم باستعماللب ، وإن كان الغا1زویرهابتقلیدها أو ت
، والاستعمال المعاقب علیه هو الاستعمال التجاري الذي یقوم فعلا بتقلیدها أو تزویرها
وعلیه فجریمة الاستعمال تسمح بملاحقة كل الأشخاص ، 2یهدف من ورائه تداول السلعة

وا بأنفسهم بجریمة تقلید الذین یستعملون العلامة المقلدة أو المشبهة حتى وإن لم یقوم
   .3لید والاستعمال جریمتین مختلفتینیعد فعل التقإذ . العلامة

ویتصور استعمال العلامة المزورة أو المقلدة من شخص أخر غیر مرتكب فعل 
التزویر أو التقلید كما في حالة شراء محل تجاري به علامات مزورة أو مقلدة ویستمر 

  . 4ه العلامات رغم علمه بأنها مزورة أو مقلدةالمشترى الجدید في استعمال هذ
حین یرتكبها  یتوفر -وفقا لما سبق بیانه – هذه الجریمةفالركن المادي في  

 هذاحیث یكون ب ،استعمال العلامة التجاریة المزورة أو المقلدةمجرد شخص یقوم ب
التقلید للعلامة ستعمال كافیا لتكوین الفعل الإجرامي مستقلا عن فعل التزویر أو لاا

  .المذكورة
وغنى عن البیان أن سبب التجریم یعود إلى أن هذا الاستعمال یؤدي إلى الوصول   

إلى ذات المستهلكین للسلعة المقترنة بها العلامة أو یؤدي إلى نشوء الاعتقاد لدیهم 
  . 5هما فرع للأخرىابتطابق المنشأتین المتنافستین أو بأن أحد

 السلع أن توضع العلامة على لا یهم المادي لجریمة الاستعماللتوافر الركن و    
على أن توضع العلامة ك القیام بالسلوك الذي یدل على استعمالها،المنتجات، بل یكفي و 

                                                           
1 - Yann Basire, les fonctions de la marque, essai sur la cohérence du régime juridique d’un 

signe distinctif, thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit, université de 
Strasbourg, 06/12/2011, p 212.  

  .226راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص  -2
  .194، ص السابق حمادي زوبیر، المرجع  -3
  291عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  -4
  . 44حسین یوسف غنایم، المرجع السابق، ص  -5
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التي توزع على  نشرات، أو في الإعلانات أو العلى الأغلفة أو الفواتیرواجهة المحل أو 
   . 1مة المزورة أو المقلدةالعملاء للإعلان عن السلع التي تحمل العلا

ةوبهذا الخصوص قضت      بأن الفعل یكون جریمة  2محكمة النقض الفرنسی
استعمال علامة مزورة أو مقلدة متى وضع التاجر في واجهة المحل إعلانات عن 
منتجات طبیة ذات علامة مزورة وبسعر مخفض، فلا یهم إذا لتكوین جریمة الاستعمال 

ارتباط هذا إمكانیة یكفي وضع العلامة في الإعلان مع لى المنتجات بل وضع العلامة ع
  .الفعل ببیع منتجات منافسة لمنتج آخر

  الركن المعنوي: الفرع الثاني
اشترط المشرع المصري صراحة في جریمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة،    

أنه یستعمل علامة مزورة أو  بمعنى علمه المسبق ،3أن یكون مستعمل العلامة سيء النیة
مصدر المنتجات، أما  هو تضلیل الجمهور بشأنمقلدة، وأن یكون هدفه من الاستعمال 

أثبت حسن نیته عن طریق إقامة الدلیل على عدم علمه بواقعتي و إذا كان یجهل ذلك 
  .في هذه الحالةلمعاقبته التزویر أو التقلید، فلیس هناك مجالا 

إلى أن  مفترضمستعمل العلامة المقلدة أو المزورة في هذه الحالة فإن حسن نیة و    
 ولكنوذلك بخلاف الحال في جریمتي التزویر أو التقلید،  4یثبت المدعى خلاف ذلك،

یثار التساؤل حول مدى افتراض حسن النیة إذا كان مستعمل العلامة هو نفسه القائم 
  بتزویرها؟
یرى الفقه في هذا الخصوص ضرورة التفریق بین حالتین فإذا كان مزور العلامة    

الب، فإنه یفترض سوء النیة لارتباط أو مقلدها هو ذاته المستعمل لها، وهو الوضع الغ
لأن الفاعل یعلم مسبقا أنه یقوم بهذا  الاستعمال بالتزویر الذي لا یفترض فیه حسن النیة

، أما إذا كانت جریمة الاستعمال 5وتضلیلا لجمهور المستهلكین الاستعمال غشا وخداعا
                                                           

ضمن مؤلف ، مشار إلیھ 11/12/1944، جلسة )جنائي(ق  14، سنة 1279طعن محكمة النقض المصریة، رقم  -1
  .664سمیر فرنان بالي ونوري جمو، المرجع السابق، ص 

، مشار إلیھ ضمن مؤلف عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع نفسھ،      15/02/1909حكم محكمة النقض الفرنسیة،  - 2
  .      292ص 

  .من قانون حمایة حقوق الملكیة المصري، المشار إلیھا سابقا 113/1/2المادة  - 3
  .46حسین یوسف غنایم، المرجع السابق، ص  - 4
  .      16، ص المرجع السابقبوشعیب البوعمري،  - 5
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مستقلة عن جریمة التزویر أو التقلید ففي هذه الحالة یكون حسن النیة هو المفترض وعلى 
   .1المدعي إثبات سوء قصد مستعمل العلامة

  )اغتصاب العلامة(وضع علامة مملوكة للغیر جریمة : المطلب الخامس
یعتبر مرتكبا لجریمة اغتصاب العلامة، الأشخاص الذین یضعون على منتجاتهم    

قصد خداع وذلك  لغیرهمملك  علامة هي قصد،بسوء  أو على الأشیاء التابعة لتجارتهم
  .المستهلك

وتعد جریمة الاغتصاب من أخطر الجرائم التي تمس العلامات لأنها لا تتطلب       
العلامة الأصلیة ووضعها على المنتجات المقلدة، أو نزع مجهودا، فیكفي المغتصب نقل 

العلامة مباشرة ووضعها على المنتج الخاص به، وفي هذه الحالة یصعب تمییز المنتج 
  .المقلد لأن العلامة صحیحة ولكن المنتج لیس هو نفسه

وضع علامة أصلیة على منتجات  وتختلف هذه الجریمة عن جریمة التزویر لكونها       
تختلف هذه الجریمة عن جریمة ، كما 2غیر صادرة عن صاحب تلك العلامة الأصلیة

استعمال علامة مزورة أو مقلدة في أنها تمثل استعمال علامة حقیقیة ولكن مملوكة للغیر 
  .3لأجل تمییز منتجات مماثلة خلاف المخصص لها العلامة الحقیقیة

  .جریمة اغتصاب العلامة یجب توفر عنصریها المادي والمعنويولوقوع        
  الركن المادي: الفرع الأول

 فهو الفعل الأساسيیتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في واقعة وضع العلامة،         
، فتفترض جریمة اغتصاب العلامة قیام شخص بوضع علامة مسجلة مملوكة لغیره هافی

على منتجات لم تخصص لها، كأن ینزع العلامة الحقیقیة أو المختوم بها ویضعها على 
منتجاته أو بضائعه المماثلة التي یقوم بیعها لإیهام جمهور العملاء بأنها المنتجات 

  .4قیقیةوالبضائع التي تمیزها العلامة الح

                                                           
  .      595سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  - 1
  .271فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  -2
  .296عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  -3
  .278، المرجع السابق، ص محمد مصطفى عبد الصادق مرسي -4
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تقع هذه و ، ویجب أن تتم جریمة وضع علامة مملوكة للغیر لغرض تجاري        
الزجاجات ملء ل التي تحمل العلامة الحقیقیة، مث الفوارغ الجریمة عادة في حالة ملء

 للغیر بمواد أو سلعوالأكیاس أو الصنادیق الفارغة التي تحمل علامات ممیزة مملوكة 
لذلك یطلق على هذه الجریمة  المخصصة لتمیزها هذه العلامات الحقیقیة تلك أخرى غیر

  1.عادة جریمة الملء أو التعبئة

من قانون  113/1/3وقد تناول المشرع المصري هذه الجریمة ضمن نص المادة        
من وضع  كل.... یعاقب "، فنصت على أنه 2002-82حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

بسوء قصد على منتجاته علامة تجاریة مملوكة لغیره وتسمى هذه الجریمة جریمة 
  "اغتصاب علامة الغیر

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص ضمن قانون العلامات الملغى صراحة على  
معاقبة الأشخاص الذین یضعون عن طریق التدلیس على منتجاتهم أو على الأشیاء 

، ویتعلق الأمر هنا بوضع علامة أصلیة ولیست 2هم علامة هي ملك للغیرالتابعة لتجارت
مقلدة لمرافقة منتجات بدون وجه حق، بمعنى منتجات غیر صادرة من مالك العلامة 
الأصلیة، أما في التشریع الراهن وبما أن النص جاء عاما كما أشرنا سلفا، فإن هذا الفعل 

 .3صاحب العلامة المخولة له قانونا یعتبر معاقبا علیه باعتباره یمس بحقوق
الفارغة  كوكا كولازجاجات  تعبئةأن مجرد  4المصریة ولقد قضت محكمة النقض        

القانون لأن  یشكل جریمة یطالهاعرضها للبیع حیازتها أو بمیاه غازیة من مصادر أخرى و 
فیها مخالفة صریحة لمقصد المشرع الذي أراد تنظیم المنافسة وحصرها في حدودها 

  .المشروعة حمایة لمصالح المشتغلین بالتجارة، ولجمهور المستهلكین من كل تضلیل
ما یندمج في السلعة وذلك لو كانت العلامة مویمكن تصور الاغتصاب أیضا  

ولصقه بسلعة أخرى، كأنه یقوم شخص بصنع دراجة أو  الذي علیه العلامةالشعار  بنزع

                                                           
  .597سمیحة القلیوبي، المرجع السابق،  -1
  .المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجاریة الملغى، المشار إلیھ سابقا 57-66من الأمر  28/2المادة  2
  .227راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص  3
، مشار إلیھ ضمن مؤلف سمیر فرنان بالي 12/12/1949، جلسة 327و 326طعن محكمة النقض المصریة، رقم  -4

   44ونوري جمو، المرجع السابق، ص 
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السلعة إلي العلامة  ة، ویلصق بما یصنعه العلامة فتنسبحطام دراجة أو سیارة قدیم
  .  1الأصلیة

ولكي نكون أمام جریمة وضع علامة مملوكة للغیر، یجب أن تكون المنتجات من 
نفس النوع أو من نوعین متقاربین بحیث یقع الالتباس لدى الجمهور بشأنها، فلا تقع 
الجریمة عندما تستخدم العلامة لتمییز منتجات مختلفة، كما لو استخدم شخص زجاجات 

الغازیة لملأها بزیت الزیتون، لأنه لا یمكن  فارغة تحمل علامة لصنف من المشروبات
في هذه الحالة تصور حصول اللبس في ذهن المشتري وذلك للاختلاف الواضح بین 

  .  2طبیعة المنتجات التي تمثلها العلامة وتلك التي یشتریها
كأن یملأ  البضائع بقصد الاستعمال الشخصي لا تشمل هذه الجریمة حیازةكما   

بل یجب أن تكون الحیازة ، فارغة بسلعة أخرى لاستعماله الخاصشخص زجاجات 
سواء عن طریق عرضها أو وضعها في المخازن تمهیدا وتضلیل الجمهور بغرض البیع 

كما أنها لا تقع إذا ما ثبت رضا مالك العلامة الحقیقیة بذلك الاستعمال من  لبیعها،
  .3الغیر

  الركن المعنوي: الفرع الثاني
لاسیما عبارة  من تشریع الملكیة الفكریة المصري 113/1/3یفهم من نص المادة   

في هذه الجریمة توافر القصد الجنائي، أي  اشترط صراحة أن هذا الأخیر "بسوء قصد"
ویعني سوء القصد انصراف نیة الجاني إلى استعمال العلامة ر سوء نیة فاعلها، تواف

  .لأجل تمییز منتجاته وتضلیل الجمهورالحقیقیة التي تتمتع بثقة معینة 
یبیع أو یعرض أو د أن یكون مرتكبها عالما بأنه لتوافر أركان هذه الجریمة لا بو 

بالنسبة  للبائع أو   مغتصبة، ویفترض دائما حسن النیةیحوز سلعا تحمل علامات 
  .ائز بقصد البیعالعارض أو الح

                                                           
  .287محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع السابق،  -1

  .49حسین یوسف غنایم، المرجع السابق،  - 2
  .598سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  - 3
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ذلك بقرائن وهو یستعین في على المدعى،  سوء نیة الفاعلء إثبات ویقع عب     
وجود عدد كبیر من الزجاجات الفارغة أو الأكیاس التي تحمل العلامة الأحوال مثل 

وجود المصنع الذي تتمیز منتجاته بالعلامة و الحقیقیة في مخازن التاجر تمهیدا لبیعها، 
علامة المقلدة، وبیع الأصلیة في نفس المنطقة التي یباشر فیها التاجر تجارته، وشهرة ال

أو عدم معرفة مصدر السلعة أو المنتجات التي تحمل العلامة المقلدة بأثمان مخفضة، 
    .فكل هذه قرائن یتعذر معها إثبات حسن نیة المتهم البضاعة،

لقانون الجزائري، وبما أن تشریع العلامات خلى من النص على القصد أما بالنسبة ل      
یشترط في هذه الجنحة ، فإن الفقه لا من قانون العلامات 26ة لمادالجنائي ضمن نص ا
فیكفي أن یتم وضع العلامة الأصلیة على منتجات لیست تحت ، توافر عنصر القصد

حمایتها كوضع المنتجات في زجاجات أو في علب تحمل تلك العلامة الأصلیة علیها، 
وراء هذا التصرف فلا یتوجب على المدعي إثبات أن مرتكب الفعل كان یهدف من 

كما أن طبیعة الوقائع كفیلة بكشف سوء ، 1الاستفادة من المزایا المتعلقة بالعلامة الأصلیة
  .2النیة لدى الفاعل

على خلاف الرأي القائل بعدم اشتراط القصد الجنائي في جریمة اغتصاب و         
سوء النیة مشترط لقیام هذه الجریمة، ویجب إثباته من طرف علامة مملوكة للغیر، أرى 

المدعي، أو النیابة العامة بكافة الوسائل، ذلك أنه یمكن أن یكون مرتكب هذه الجریمة 
لا تمثل العلامة الموضوعة فیها أن السلع أو البضائع التي یتعامل حسن النیة ویجهل 

أن یكون الغیر على المنتجات، ك لاسیما إذا لم یكن هو من قام بوضع علامة علیها
لیقوم ببیعها دون علمه تاجر التجزئة مرتكب الجریمة هو تاجر الجملة الذي ورد بضاعة ل

أو صاحب المخازن الذي یضعها في مخازنه لفائدة تاجر آخر ولا ، باغتصاب العلامة
    . یعلم مصدر تلك السلع

   

                                                           
  .271فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  -1

2 Albert CHAVANNE. et Claudine SALAMON.op.cit.p81. 
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مغتصبة أو  مقلدةعلیها علامة مزورة أو منتجات جریمة بیع : السادسالمطلب 
  عرضها للبیعو 

هذه الجریمة مستقلة عن بقیة الجرائم التي تمس العلامة اعتبر المشرع المصري 
التجاریة، سواء كان البائع أو العارض أو الحائز للمنتجات التي تحمل العلامة المقلدة أو 

 توقد نصلید أو الاغتصاب أم لا،  المزورة أو المغتصبة هو القائم بفعل التزویر أو التق
بقولها  المصري مایة حقوق الملكیة الفكریةح قانونمن  113/1/4على هذه الجریمة المادة 

كل من باع أو عرض للبیع أو للتداول أو حاز بقصد البیع أو التداول منتجات علیها "... 
  "علامة تجاریة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغیر حق مع علمه بذلك

الذي تضمن  06-03الأمر لم ینص ، 1خلاف تشریع العلامات الملغى وعلى   
صراحة على هذه الجریمة، وبالتالي تخضع كبقیة الجرائم لنص  قانون العلامات الجزائري

   .منه باعتباره فعل من یمس بالحقوق الاستئثاریة لصاحب العلامة 26المادة 
أو مقلدة أو مغتصبة، على الركنین المادي وتقوم جریمة بیع منتجات علیها علامة مزورة 

  .والمعنوي
  الركن المادي: الفرع الأول

إما بقیام الجاني ببیع أو عرض للبیع أو ویتحقق الركن المادي في هذه الجریمة      
أو موضوعة  بقصد البیع منتجات علیها علامة تجاریة مزورة أو مقلدة التداول أو حیازة

أن یقدم أو یعرض تقدیم خدمات تحت علامة تجاریة مزورة بغیر حق مع علمه بذلك، أو 
  .2أو مقلدة أو مستعملة بغیر حق مع علمه بذلك

ویقصد بالعرض وضع البضائع التي تحمل العلامة المزورة أو المقلدة أو المغتصبة 
اء كان البائع أو العارض أو وتقوم هذه الجریمة سو بالمتجر أو بالمخازن بغرض بیعها، 

  .3الحائز قام بتزویر أو تقلید أو اغتصاب العلامة أم لا

                                                           
على معاقبة كل من یبیع أو  المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة، 57-66من الأمر رقم  82/3نصت المادة  -1

  .ت مقلدة أو موضوعة بطریق التدلیسیعرض للبیع عن قصد منتجا واحدا أو عدة منتجات ملبسة بعلاما
  .297خالد محمد كدفور المھیري، المرجع السابق، ص  -2
  .299یاسر سید الحدیدي، المرجع السابق، ص  -3



 الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة: الفصل الثاني...........................الحمایة الداخلیة للعلامة التجاریة: الباب الأول 

 151 

وتشمل هذه الجریمة واقعة بیع المنتجات أو الخدمات تحت علامة مقلدة أو مغتصبة، 
سواء حقق البائع أرباحا من هذا البیع أو لم یحقق، وسواء تم البیع بسعر أقل من السعر 

سواء كانت السلع المباعة أو الخدمات المعروضة و الذي تحمله العلامة الحقیقیة أم أكثر، 
الخارج، وسواء یراد بیعها أو تقدیمها داخل الدولة أو مستوردة من منتجة أو مقدمة في 

  .1الإقلیم أو تصدیرها إلى الخارج
المستوردة التي  والبضائع السلعإلى المتعلق بالعلامات  06-03الأمر  طرقولم یت

 قانون ضمن إلیها، إلا أنه تطرق والتي انتشرت بكثرة في الجزائر تحمل علامة مقلدة
على أنه تحضر عند الاستیراد، وتخضع إلى  22/2المادة ، وذلك في 10- 98 الجمارك

المزیفة، ویقصد بالتزییف في هذه الحالة البضائع المصادرة البضائع الجزائریة والأجنبیة 
  .مزورة أو المقلدةال

ولا ینفي وقوع هذه الجریمة أن تكون السلع المباعة أو الخدمات المقدمة لیست      
بذات جودة البضائع أو الخدمات المماثلة والتي تحمل العلامة الحقیقیة أو مطابقة أو 

حتى أفضل منها، كما یستوي أن یتم البیع مرة واحدة أو عدة مرات، وفي الحالة الأخیرة 
  .تعتبر جمیع الأفعال المتكررة جریمة واحدة مستمرة لأنها ترتكب بقصد جنائي واحد

فإن عرض تلك السلع للبیع أو التداول أو عرض تقدیم الخدمة في أي مكان  كذلك
وعینات  صورتعرض فیه البضاعة أو الخدمة یأخذ نفس حكم البیع، ومثال ذلك إرسال 

  .ظهار مزایا هذه البضائعللعملاء لإ
ویلاحظ أن التنازل عن السلعة للغیر بدون مقابل عن طریق الهبة لا تقوم به هذه 

  .، وكذلك حیازة السلعة بقصد الاستعمال، فالمشرع یعاقب على الحیازة بقصد البیعالجریمة
   الركن المعنوي: الفرع الثاني

 بعلمعبر عنه المشرع والذي القصد الجنائي العام  في هذه الجریمة هي صورتهو 
مؤدي ذلك أنه لابد وأن یكون الجاني عالما بأنه یبیع أو یعرض أو یحوز سلعا الفاعل، و 

تحمل علامات مزورة أو مغتصبة، ویفترض دائما حسن نیة البائع أو العارض أو الحائز 
بقصد البیع إلى أن یثبت المدعي عكس ذلك، ولهذا فإنه یجب على المحكمة أن تستظهر 

                                                           
  .300سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص  -1
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توافر سوء النیة وقیام ركن العلم  -فضلا عن توافر ركن التزویر أو التقلید -في حكمها
بأن  1المصریة إحدى المحاكملیل علیه، وفي هذا الصدد قضت وإقامة الد لدى المتعامل

كل من عرض للبیع بضائع مقلدة وكان یعلم بتقلیدها یعتبر مسئولا عنها كالمقلد، لأن حق 
  .الملكیة حق عام یباشره صاحبه في مواجهة الكافة

اعة، ولذلك فإنه لا ینفي المسئولیة الجنائیة عن الجاني قوله أنه لیس المالك للبض   
وإنما هي تخص الغیر، فالمشرع یعول على الحیازة لتلك المنتجات التي تحمل علامة 
مزورة أو مقلدة، ذلك أن حیازة السلعة بقصد البیع تعد فعلا معاقبا علیه، سواء كان الحائز 
هو المالك للبضاعة أم وكیلا بالعمولة، فمن توجد لدیه السلعة التي تحمل العلامة 

ة أو المقلدة ویحوزها حیازة عارضة یستحق العقاب ولن یلتفت إلى دفعه التجاریة المزور 
  .المذكور

أو العارض وعلى مدعي خلاف ذلك والأصل هو افتراض حسن نیة البائع أو الحائز 
من یبیع أو بأن  2لذلك فقد قضت محكمة استئناف القاهرةأن یثبت عكس حسن النیة، 

یعرض للبیع أو للتداول منتجات علیها علامة مقلدة لا یؤاخذ إلا إذا علم بهذا التقلید، 
وعلى مدعى العلم بالتقلید إثباته، فمتى تمسك المستأنف بأنه كتاجر اشترى البضاعة التي 
 تحمل العلامة المقلدة وهو یجهل تقلیدها، یعزز ذلك ما شاهده على العلامة من بیان یؤید

ولم یقدم صاحب العلامة المقلدة أي دلیل على  - وهي في الحقیقة لم تسجل -أنها مسجلة
علم المستأنف بتقلید العلامة إلا ما نسبه إلیه من أنه كان یعرض كل ما في حیازته من 
المنتجات المقلدة في واجهة محله، فلیس في هذا ما یؤید سوء نیته ولم یثبت وجود علاقة 

-المستأنف، كما لم یثبت من جهة أخرى وقوع خطأ من هذا التاجربین هذا التاجر و 
  . في فحص العلامة المقلدة - المستأنف

ء ،أما في الجزائر  06-03من الأمر  32و 26المادتین  يلنص 3فیستند الفقها
المتمثل في علم  لقصد الجنائيالمشرع ل المتضمن لقانون العلامات، للقول بعدم اشتراط

                                                           
المرجع ، مشار إلیھ ضمن مؤلف سمیر فرنان بالي ونوري جمو، 25/03/1934حكم محكمة السیدة الجزئیة،  - 1

  .660السابق، ص 
ق، مشار إلیھ ضمن مؤلف  73، لسنة 12/06/1956حكم محكمة استئناف القاھرة، الدائرة الثامنة التجاریة، جلسة  - 2

  .52حسین یوسف غنایم، المرجع السابق، ص 
  .272فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  - 3



 الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة: الفصل الثاني...........................الحمایة الداخلیة للعلامة التجاریة: الباب الأول 

 153 

تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو  خدمات أو یعرض أو یبیع سلعا أو یقدمالمتهم بأنه یحوز 
مقلدة أو مزورة أو مغتصبة عرض أو بیع سلع أو خدمات ب قیام التاجرفیكفي مغتصبة، 

حتى تتم متابعته بالجرم، وذلك بغض النظر عن علمه المسبق بتزویر أو تقلید تلك 
شترط العلم الذي ا 57-66وذلك بخلاف قانون العلامات الملغى البضائع أو الخدمات، 

وكذا القانون المصري المشار إلیه سابقا،  ، منه 28/3المسبق لقیام الجریمة في المادة 
التي تشترط ضرورة العلم إلخ ... كالقانون الأردني والفرنسي واللبناني والقوانین المقارنة 

  .1قد شابها التزویر أو الغصب أو التقلیدها للبیع و عرضبیعها أجات التي تم أن المنتب
السابق ذكرها التي تمس بحقوق مالك العلامة، والتي أدرجها إلى جانب الجنح    

 06-03تضمن الأمر المشرع الجزائري ضمن إطار جریمة التقلید بمفهومها الواسع، 

 جرائم أخرى 2002- 82وقانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري المتعلق بالعلامات 
قانون العلامات  أولا من/33نصت المادة ف ،بتنظیم العلاماتتمس أساسا بالمستهلك و 

على معاقبة الأشخاص الذین لم یضعوا على سلعهم وخدماتهم علامة والذین تعمدوا بیع 
من  3أو عرض للبیع منتجات أو قدموا خدمات لا تحمل أیة علامة خلافا لأحكام المادة 

  .الأمرذات 

السلع التي لا تحمل علامة،  عرض أو بیع المتمثل في العنصر المادي زیادة على     
استعمال المتمثل في سوء النیة من خلال  توافر العنصر المعنويفقد اشترط المشرع 

  .المادةنص في " تعمدوا"مصطلح 
من قانون  114/3من قانون العلامات الجزائري، والمادة ثانیا /33كما نصت المادة      

على جنحة وضع علامة لم تسجل أو لم یطلب تسجیلها وفقا الملكیة الفكریة المصري 
ویرجع سبب عدم التسجیل في الغالب على السلع والخدمات،  06-03من الأمر  4للمادة 

وتتحقق هذه الجریمة بمجرد توفر الركن المادي المتمثل ، 2إلى كون العلامة غیر مشروعة
     .لم تخضع للتسجیل في عرض سلعة

                                                           
1 - Albert Chavanne, Jean-Jacques Burst, op, cit, p 738 

  .304عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  - 2
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، للحمایة الجنائیة للعلامة التجاریة، تبین أن المشرع المصريمن خلال دراستي 
وفق ما سبق التطرق  نصوصا قانونیة لكل جریمة على حدا وكذا التشریعات المقارنة، أفرد

 ریةة الجرائم الماسة بالعلامات التجاأدرج كاففي حین أن المشرع الجزائري  ،إلیه بإسهاب
، ووضع كل تلك الجرائم تحت مسمى واحد هو جریمة تقلید ضمن نص قانوني واحد

بصفة الذي كان قد تعرض لكل جریمة  خلاف تشریع العلامات الملغىذلك بالعلامة، و 
التقسیم ذلك الإبقاء على وكان الأجدر بالمشرع الجزائري  مستقلة عن الجرائم الأخرى،

 إخضاعغیر الممكن  لأنه منوإفراد نص خاص لكل جریمة یتضمن تعریفها وعناصرها، 
رجال القانون  على الأمر التباسبالتالي و  ،التقلید جنحةلصورة واحدة هي الجرائم  كافة

الذین حلوا محل المشرع في شرح وتحلیل النص القانوني والباحث القاضي والمحامي ك
  . بدل الاكتفاء بتطبیق القانون وتقسیمها الجرائم ته واستنتاجمعرفة نیوكذا 

  العلامة التجاریةللاعتداء على  المقررة الجزائیة العقوبات: المبحث الثاني
 ،تكمیلیةأخرى یترتب على المساس بالعلامة في مختلف صوره عقوبات أصلیة و 

وقد اختلف كل من التشریعین الجزائري والمصري في تقدیر هته العقوبات، لذلك كان من 
تجاریة في كل من الأجدر التطرق إلى العقوبات المقررة في حالة المساس بالعلامة ال

  .ري والمصريالقانونین الجزائ
كل إجراءات المتابعة الجزائیة وفق  نتطرق إلى، الجزائیة العقوبات في الخوضوقبل 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والمصري
  إجراءات المتابعة الجزائیة: المطلب الأول

       . والمتابعة الجزائیةوتشمل شروط المتابعة الجزائیة والأشخاص المؤهلین لرفع الدعوى  
 والقضاء المختص شروط المتابعة الجزائیة :الفرع الأول

لإجراء المتابعة الجزائیة بخصوص الجرائم شروطا خاصة  لم یضع المشرع الجزائري
قانون  ضمن أوالمتعلق بالعلامات  06-03الأمر  ضمن سواء المتعلقة بالعلامة التجاریة،

وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع المصري الذي لم ینص ضمن أحكام   ،الإجراءات الجزائیة 
صیغة معینة لتحریك رط فلم یشتالمتعلق بحقوق الملكیة الفكریة،  2000-82قانون 
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أحكام قانون الإجراءات تتم وفق ما نصت علیه المتابعة  فإن وعلیهالدعوى العمومیة، 
مستغلها بموجب  أومالك العلامة الحقیقیـة شكوى تقدم من طرف  عن طریق سواءالجزائیة 

  .التحقیق أو التكلیف بالحضور، التلبس ،لمباشرالاستدعاء اأو عن طریق  ،ترخیص منه
فتطبق بشأنها أحكام قانون الإجراءات الجهة القضائیة المختصة ب فیما یتعلقأما 
الاختصاص النوعي وعلیه فإن ، بموجب قانون العلاماتلم یتم تحدیدها  بما أنهالجزائیة 

للمحاكم التي تعتبر الجهة القضائیة ذات الولایة العامة للنظر في كافة المنازعات ما ینعقد 
باعتبار  1مواد الجنح وهي الجهة المختصة بالنظر فيبنص خاص،  منها استثني عدا ما

  .جریمة التقلید تشكل جنحة وفق قانون العلامات الجزائري
وبالنسبة للاختصاص المحلي الذي تعد قواعده من النظام العام بالنسبة للمواد   

العامة هي التي یقع  فإن المحكمة التي تختص بالنظر في الجنح وفق القاعدة   2الجزائیة
أي محكمة مكان ارتكاب فعل الاعتداء على  في دائرة اختصاصها محل ارتكاب الجریمة

  .3، أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم، أو محل القبض علیهمالعلامة
  ائیةالجز  الدعوى أصحاب الحق في رفع: لفرع الثانيا

التجاریة بالحمایة الجزائیة لا بد من تسجیلها سبق القول أنه حتى تتمتع العلامة        
لدى المصلحة المختصة، فإذا توفر هذا الشرط أصبح التعدي علیها مجرم قانونا 
وخضعت للحمایة الجزائیة التي تسري من تاریخ إیداع العلامة ولیس من تاریخ التسجیل 

  . 4الذي یعد واقعة كاشفة للحق في العلامة

زائیة للعلامة التجاریة بصرف النظر عن قیمة السلع أو البضائع وتسري الحمایة الج      
أو الخدمات التي تشملها، فلا ینقضي العقاب إذا لم یتحصل مرتكب الفعل المجرم على 

                                                           
1 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  328المادة  - 

 .10/06/1966، مؤرخة في 48، جریدة رسمیة عدد 08/06/1966
 .205حمادي زوبیر، المرجع السابق، ص  - 2
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا 155-66من الأمر رقم  329المادة  - 3
 . 208حمادي زوبیر، المرجع نفسھ، ص  - 4
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كسب، بل یعاقب سواء تعرض للربح أو للخسارة، وسواء تم التعدي على العلامة ككل أو 
  .جزء منها

تفید واء من طرف صاحب العلامة التجاریة أو المسوتتم مباشرة الدعوى العمومیة س    
  .من حق الاستئثار بالاستغلال، أو من طرف النیابة العامة

    مباشرة الدعوى من طرف صاحب العلامة: أولا

یحق لصاحب العلامة المسجلة دون سواه أن یباشر إجراءات الدعوى الجزائیة        
، كما یمكن لصاحب سواء عن طریق الشكوى أو الادعاء المباشر لحمایة حقه في العلامة

إذا امتنع عنه المالك وذلك بعد إعذار هذا الترخیص بالاستغلال مباشرة هذا الحق 
بخلاف دعوى المنافسة غیر المشروعة التي یحق لكل متضرر رفعها ولو وهذا ، 1الأخیر

 .2لم یكن المالك الأصلي للعلامة

العلامة من خلال رفع الدعوى الجزائیة توقیع العقوبة المقررة لجریمة ویلتمس صاحب   
الاعتداء على العلامة التجاریة ضد المعتدي، حتى یتسنى له الحصول على التعویض 

ة أن یتحصل من جراء هذا الاعتداء، فإذا قضت محكمة الجنح ببراءة المتهم لیس للضحی
من سلوك دعوى المنافسة غیر المشروعة على التعویض، إلا أن حكم البراءة لا یمنع 

           . للحصول على التعویض
أثناء فترة سریان التسجیل المحددة  الجزائیة الحمایة ویستفید صاحب العلامة من      

عین المصري والجزائري بعشر سنوات، فإذا انقضت هذه المدة دون تجدیدها وفق التشری
  .یسقط حقه في الحمایة

   

                                                           
 .المتعلق بالعلامات، المشار إلیھ سابقا 06- 03من الأمر  31المادة  - 1

2 -Michel VIVANT , les créations immatérielles et le droit, Ellipses, Paris,1997, p  .260        
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  الدعوى من طرف النیابة العامة تحریك: ثانیا
منح القانون للنیابة العامة سلطة تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة، وذلك بصفتها    

، فیجوز لها ممارسة صلاحیات تحریك والأمینة على الدعوى العمومیة 1ممثلة الحق العام
لنظام الدعوى متى تبین لها أن هذا الإجراء ضروري لحمایة المجتمع والحفاظ على ا

   . العام
لا تقوم النیابة العامة بتولي تحریك الدعوى العمومیة مباشرة  ةعملیومن الناحیة ال   

الدعوى  فغالبا ما یتولى إجراءات تحریك بقیام الجریمة، لذلكلا یتصور علمها  لأنه
بمباشرة الدعوى  تلتزم النیابةو  التابعة لمدیریة التجارة،مصالح مكافحة الغش  العمومیة
سنوات من تاریخ ارتكاب الوقائع  3ضد جرائم العلامة التجاریة قبل انقضاء مدة  العمومیة

  .   و إلا تقادمت لكون هذه الجریمة تشكل جنحة غیر مستمرة
وفي كل الأحوال فإن مباشرة الدعوى العمومیة وممارستها تبقى من اختصاص 

   .صاحب العلامة بتحریكهام اقسواء تلك التي حركتها هي أو النیابة العامة 
   على العلامة التجاریة في القانون الجزائري الاعتداءعقوبات : الثانيالمطلب 
نظرا لجسامة فعل الاعتداء على العلامة التجاریة، أو كما سماه المشرع الجزائري        

التي تقلید العلامة التجاریة، كان من اللازم أن تتصدى مختلف التشریعات لهذه الظاهرة 
حتى المواد ، خاصة أن التقلید مس تفاقمت بشكل كبیر خرج عن نطاق السیطرة

الاستهلاكیة التي لها علاقة مباشرة بصحة المواطن كالمواد الغذائیة والأدویة 
تلتها من السلع المحجوزة سنویا  2%50التي شكلت ما نسبته   ومستحضرات التجمیل

    .وقطع الغیار والأدوات الكهربائیة ،الألبسة والأحذیة
المقررة لجریمة التقلید بصورة لى العقوبات قانون العلامات الجزائري إ تطرقوقد  

مع  ": التي جاء فیهاالمتعلق بالعلامات  03/06من الأمر  32المادة  نصعامة ضمن 
المؤرخ في  156-66رقم  الأمرخلال بأحكام ودون الإ الأمرلهذا  الانتقالیة الأحكاممراعاة 

والمتمم، فإن كل شخص ارتكب قانون العقوبات، المعدل والمتضمن  1966 یونیو سنة 8
                                                           

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا 155-66من الأمر رقم  29المادة  - 1
 .25/01/2009مقال منشور في جریدة المساء بتاریخ  - 2
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أشهر إلى سنتین وبغرامة من ملیونین وخمسمائة  )6( ستة یعاقب بالحبس من ،تقلیدجنحة 
أو بإحدى هاتین ) دج 10.000.000(إلى عشرة ملایین دینار) دج 2.500.000(ألف دینار 
  .الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة -: فقط معالعقوبتین 

  .مصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة -    
  ". إتلاف الأشیاء محل المخالفة -    

أقر عقوبات أصلیة لجرائم  من استقراء هذا النص یتبین أن المشرع الجزائري
و النهائي المؤقت أعقوبات تكمیلیة تتمثل في الغلق تتمثل في الحبس والغرامة، و  العلامات

إتلاف الأشیاء محل المخالفة، إلا كذا و  جریمةللمؤسسة ومصادرة الوسائل المستعملة في ال
العود أو الظروف المشددة، كما فعل في التشریع السابق أنه لم ینص على حالات 

  .1للعلامات
  للاعتداء على العلامة التجاریة العقوبات الأصلیة: الأول الفرع

كل من ارتكب إحدى صور الإعتداء على العلامة التي سبق شرحها، یتعرض 
یحددها الحبس والغرامة، فبالنسبة لعقوبة الحبس  تتمثل في الجمع بین لعقوبة أصلیة 

ستة أشهر ولا تزید عن السنتین، ، وهذا  القاضي وفق وقائع الدعوى على ألا تقل عن
الذي تضمن قانون علامات الصنع والعلامات  57-66ف ما نص علیه الأمر على خلا

التجاریة، الذي حدد مدة العقوبة بالسجن من ثلاثة أشهر  إلى ثلاث سنوات والغرامة من 
  .2دج 20.000إلى  10.000

من ثلاث سنوات إلى  الحبس مدةوبذلك فإن المشرع الجزائري قد قام بتخفیض 
 قیمة الغرامة عكسلتصل إلى عشرة ملایین دینار، العقوبات المالیة  قیمةرفع  فیما سنتین

 جرائمحكم عدم انتشار بالتي كانت ضئیلة و  المنصوص علیها في التشریع السابق
، زیادة على الفترة المتبعنظرا للنهج الاقتصادي  ذلك الوقت بصورة كبیرة العلامات في

  .تعود لسنوات الستیناتالزمنیة التي شرعت فیها هذه العقوبات والتي 

                                                           
  .المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجاریة، المشار إلیھ سابقا 57-66من الأمر رقم  33.32.31 المواد -1
   . 57.66من الأمر رقم  28وفق ما نصت علیھ المادة  -2
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ورغم قیمة العقوبات المالیة التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبیر، إلا أنها لم ترقى إلى      
بحیث  ،العقوبات الصارمة والكبیرة التي أدرجها المشرع الفرنسي ضمن قانون الملكیة

، و في أورو 300.000تصل عقوبة الحبس إلى غایة ثلاث سنوات، والغرامة تصل إلى 
حالة ارتكاب الجریمة من طرف عصابة منظمة قرر رفع عقوبة الحبس لخمس سنوات 

  .1أورو 500.000والغرامة إلى 
على العلامة  الاعتداءفالمشرع من وراء رفعه لقیمة الغرامة، یهدف إلى ردع أفعال      

والتجارة  التي تفشت في السنوات الأخیرة خاصة منذ ولوج الجزائر لاقتصاد السوق
وفي  هامرتكبی تدر أموالا طائلة علىهذه الأعمال أصبحت ف ،وزیادة الواردات ،الخارجیة
سنة  وصلت في الجزائر إلى حوالي أربعون ملیار دینارتكبد الدولة خسائر كبیرة المقابل 

20122.   
إلى ما هو مأمول، خاصة  3الغرامة لم ترق وفق بعض الفقه الجزائري إلا أن قیمة       

، ومن ثم إلى لانضمام إلى منظمة التجارة العالمیةالجادة والدائمة لمع محاولة الجزائر 
الآتي ذكرها ضمن (الجوانب المتصلة بالتجارة التابعة لمنضمة التجارة العالمیة اتفاقیة 

على كافة الدول الأعضاء في التي تضع شروطا صارمة  )الباب الثاني من الدراسة
الاتفاقیة لضمان اشتمال قوانینها على جزاءات رادعة لأي تعد على حقوق الملكیة 

فتح الحدود للاستثمار الأجنبي ومن ثم لأن الانضمام لهذه المنضمة یستدعي الفكریة، 
  .ضرورة منح الضمانات الكافیة لحمایة علامات السلع والخدمات

لردع مرتكبي مختلف صور الاعتداء على مانات القانونیة المذكورة ورغم كفایة الض       
ن النقص یبقى في آلیات الرقابة من طرف الهیئات المختصة ة، إلا أالعلامة التجاری

في اتخاذ التدابیر اللازمة التي تبقى عاجزة وغیر فعالة  ،لوزارتي التجارة والمالیةالتابعة 
، 4إغراق الأسواق الجزائریة بالسلع المقلدة ا أدى إلى، ممنتیجة غیاب التنسیق فیما بینها

                                                           
  .إلیھ سابقاقانون الملكیة الفكریة الفرنسي، المشار من ،  2فقرة 10-716، المواد 2فقرة  9-716المواد  - 1
2 الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفیین لجریدة الشعب في عددھا الصادر بتاریخ وفق ما أكده  - 

21/05/2013.  
  .258فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  - 3
  .183سلامي میلود، المرجع السابق، ص  - 4
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وفق تقریر  المقلدةمن حیث المنتجات  2009المرتبة الثالثة في سنة  تتبوأمما جعلها 
  .1أعدته هیئة أمریكیة مختصة في التجارة العالیة ضم إحدى عشر دولة

فإنه لا مناص من إلى جانب العقوبات السالبة للحریة والعقوبات المالیة، و  ؛لذلك       
بسط خلق هیئات محترفة ومدها بالوسائل المادیة والبشریة اللازمة لتكون قادرة على 

من  التي تمثل النسبة الأكبر سواء المقلدة داخلیا أو المستوردةرقابتها على كافة العلامات 
فیها الصین هي  على عكس السنوات الأخیرة التي كانتو دة، المزورة أو المقلالعلامات 

إلى المرتبة  2013سنة ها تراجعت منذ فإن المصدر الأول للعلامات المقلدة أو المزورة،
من  من السلع المحجوزة، تاركة المرتبة الأولى للمنتجات المستوردة %36,66الثانیة بنسبة 

ببعض البلدان الأوروبیة على غرار بإمارة دبي ثم متبوعة  %46,66بما نسبته تركیا 
  .2مصلحة التقلید بالمدیریة العامة للجماركحصائیات وذلك حسب إاسبانیا و فرنسا 

  للاعتداء على العلامة التجاریةالعقوبات التكمیلیة : الفرع الثاني
السالفة الذكر، على  06-03من الأمر  32المشرع الجزائري ضمن المادة نص        

وضع حد للفعل الضار، والتي یلتزم القاضي  التي تهدف إلى الإضافیة بعض التدابیر
الجزائي بالحكم بها إلى جانب عقوبة الحبس والغرامة، وتتمثل هذه العقوبات التكمیلیة في 

  .، والإتلاف ارتكاب الجنحةغلق المنشأة، ومصادرة الأدوات والوسائل المستعملة في 
  و المؤقت للمؤسسةالغلق النهائي أ: أولا

أن القاضي المتعلق بالعلامات،  06-03من الأمر  32یستخلص من نص المادة 
المعروض أمامه النزاع إذا تأكد من ارتكاب المتهم لإحدى جنح الاعتداء على العلامة، 

أو الغرامة، فإنه ملزم بتطبیق قرار غلق المؤسسة سواء كان /وحكم علیه بعقوبة الحبس و
للغلق  قصوىأو ال المدة الدنیائري لم یحدد ن المشرع الجزاغیر أمؤقت أو نهائي، 

نهائیا،  ، كما لم یبین الحالات التي یكون الغلق فیهاطة التقدیریة للمحكمةوأخضعها للسل
  .وبالتالي تركها هي الأخرى لتقدیر قاضي الموضوع

                                                           
  .07/08/2010التقریر ورد ضمن مقال في جریدة النھار الجدید، في عددھا الصادر بتاریخ  -1
  09/03/2014: ، تاریخ التصفح www.blida-aps.dz: الإحصائیات منشورة على الموقع الإلكتروني -2
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المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجاریة  57-66من الأمر  34/2وكانت المادة 
على هذه عقوبة تكمیلیة تتمثل في إلصاق نص الحكم في الأماكن التي تحددها  تنص

  .المحكمة ونشره في الجرائد التي تعینها المحكمة كذلك، وذلك على نفقة المحكوم علیه
بالمخالفة التي ارتكبها المتهم، هو إعلام الجمهور  في هذه الحالة والغرض من النشر     

 06- 03الأمر أحكام غیر أن یر مباشرة من التعامل معه، وبالتالي تحذیرهم بصورة غ
المتعلق بالعلامات خلت من مثل هذا النص رغم أهمیته بالنسبة للمستهلك، وقد كان من 

  .الأرجح ترك الخیار للمحكمة وفق معطیات الدعوى للحكم بهذا الإجراء التكمیلي
    والأدوات التي استعملت في المخالفة مصادرة الأشیاء والوسائل: ثانیا

 بإدانةعند الحكم القاضي  من قانون العلامات 32المادة  ألزمتإلى جانب الغلق،  
الأشیاء  كافةالحبس أو الغرامة أو كلاهما، أن یأمر بمصادرة سواء ب مرتكب الجنحة

وذلك بخلاف والوسائل والأدوات المستعملة في أفعال التعدي على العلامة التجاریة، 
الملغى الذي اعتبر أمر المصادرة جوازي، ومتروك لسلطة القاضي الذي  العلامات تشریع

   .1یطرح أمامه النزاع
النهائیة إلى من قانون العقوبات هي الأیلولة  15المصادرة كما عرفتها المادة و       

مصادرة حسن فعل المشرع الجزائري بالنص على عقوبة و  ،أو أكثر الدولة لمال معین
الأدوات والوسائل المستعملة في ارتكاب الجنحة الماسة بالعلامة التجاریة، لأنه فضلا عن 

فإنها تعرضه لإنهاك مالي  أن المصادرة تضمن عدم قیام المعتدي بهذا الفعل مرة أخرى
في إذا كانت الوسائل المستعملة لاسیما زیادة على الغرامة التي تحكم بها المحكمة، 

   .ذات قیمة مالیة كبیرةارتكاب الفعل المجرم 
، فمن غیر والمنطقیة كما أن الحكم بالمصادرة له ما یبرره من الناحیة العملیة

ثبوت الاعتداء على بعد المعقول الإبقاء على الأدوات المستعملة في ارتكاب الجرم 
ذلك من شأنه تشجیع المحكوم علیه على الاستفادة من طرف الغیر لأن العلامة التجاریة 

  .مرة أخرى من تلك الأدوات واستعمالها بصورة غیر مشروعة
   

                                                           
  .المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجاریة، المشار إلیھ سابقا 57-66من الأمر رقم  36المادة  -1
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  الأشیاء محل المخالفةإتلاف : ثالثا
كما هو الشأن بالنسبة للغلق والمصادرة، وجب كذلك على المحكمة الفاصلة في        

، أن أو الغرامة/والحبس  ت بعقوبتيحكمثبتت جنحة الاعتداء على العلامة و  النزاع إذا
  .فعل الاعتداءتقضي بعقوبة إتلاف الأشیاء محل 

المنتجات التي تحمل العلامة المقلدة، والوسائل  وتشمل الأشیاء محل المخالفة
التي تحمل العلامة المعتدى  الأختاموالأدوات المستعملة في أفعال التعدي على العلامة ك

، لوحات المستعملة لارتكاب الجنحةوالإعلانات ومواد التغلیف وال ونماذج العلامات، علیها
ویعتبر الإتلاف كبقیة العقوبات التكمیلیة الأخرى وجوبي ولیس جوازي، وذلك لمحو كل 

الحفاظ على قیمة العلامة التجاریة و  أثر من شأن المعتدي أو الغیر استغلاله ولحمایة
    .سمعتها التي تأثرت نتیجة هذا الاعتداء

حمایة الصحة  هوالسبب من وراء إتلاف السلع أو البضائع المقلدة  أنكما 
تناول أو استعمال تلك السلع التي قد تعرض حیاتهم  العمومیة للمستهلكین، وتجنیبهم

          . 1للخطر، لاحتوائها على منتجات في الأغلب مجهولة المصدر
الجزائري واضح بهذا الشأن فإن موقف المشرع لذلك وعلى خلاف بعض الآراء 

لأغراض إنسانیة  الجریمةجات محل قرر الاستفادة من البضائع والمنتللمحكمة أن ت ولیس
لا الذي القانون الفرنسي ، وذلك بخلاف بعض القوانین المقارنة كأو علمیة بدل إتلافها

ها، كما إلا إذا كانت ملحقة بالعلامة ولا یمكن فصلها علی السلع والأدواتیجیز إتلاف 
التصرف في البضائع التي تحمل إمكانیة للمحكمة  ت بعض التشریعات العربیةأجاز 

  .2وذلك بأي طریقة تراها مناسبة العلامات المقلدة لأغراض غیر تجاریة
         عقوبات الاعتداء على العلامة التجاریة في القانون المصري: المطلب الثالث

فإن قانون حقوق الملكیة الفكریة  العلامات الجزائري،كما هو الشأن بالنسبة لتشریع       
كل ضد  أصلیة وأخرى تكمیلیة جزائیةعقوبات نص هو الآخر على توقیع المصري 

   .معتدي على العلامة التجاریة
                                                           

  .91صامت آمنة، المرجع السابق، ص  -1
  .186سلامي میلود، المرجع السابق، ص  - 2



 الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة: الفصل الثاني...........................الحمایة الداخلیة للعلامة التجاریة: الباب الأول 

 163 

هذه العقوبات سواء كانت مقیدة للحریة، أو في صورة تناول المشرع المصري وقد       
حقوق الخاص بحمایة  2002-82قانون من  118إلى  113غرامات ضمن النواد من 

  .الملكیة الفكریة 

   الأصلیةالعقوبات : الفرع الأول
فرق مشرع العلامات المصري بین العقوبات المقررة للجرائم الواردة ضمن نص 

 114من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة، والجرائم التي تناولها نص المادة  113المادة 

  . منه

شد في أي قانون أمع عدم الإخلال بأیة عقوبة " على أنه  113نصت المادة فقد      
خر یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرین وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیه ولا آ

 :تجاوز عشرین ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین

من زور علامة تجاریة تم تسجیلها طبقًا للقانون أو قلدها بطریقة تدعو إلى  كل. 1
  .تضلیل الجمهور

  .كل من استعمل بسوء قصد علامة تجاریة مزورة أو مقلدة. 2
  .كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجاریة مملوكة لغیره. 3
أو التداول منتجات علیها لبیع أو التداول أو حاز بقصد البیع لكل من باع أو عرض . 4

  .علامة تجاریة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغیر حق مع علمه بذلك
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرین والغرامة التي لا تقل عن 

  ..".عشرة آلاف جنیه ولا تجاوز خمسین ألف جنیه
تزویر العلامة جرائم فرض عقوبة على المصري یتضح من هذه المادة أن المشرع        

وعرض أو بیع علامة واغتصاب العلامة، واستعمال علامة مزورة أو مقلدة، وتقلیدها، 
وتتمثل هذه العقوبة في الحبس أو الغرامة أو كلاهما مقلدة أو مزورة أو مملوكة للغیر، 

  ".أو بإحدى هاتین العقوبتین"وهو ما یستخلص من عبارة معا، 
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عقوبة الاعتداء  منه على أن 30الملغى قد نص في المادة  1939- 57وكان قانون        
غرامة لا تقل عن خمسین و  ،تجاوز سنتینت لمدة لاالحبس على العلامة التجاریة هي 

  .جنیها ولا تزید على ثلاثمائة جنیه أو إحدى هاتین العقوبتین
 مدة الحبس الدنیاقد حدد  2002-82ضمن قانون المشرع المصري أن  الملاحظ        
المدة القصوى، وذلك بخلاف المشرع الجزائري الذي حصر مدة فیما لم یحدد شهرین ب

یحذو حذو أن  لمشرع المصريبالنسبة لالحبس بین ستة أشهر وسنتین، وكان من الأجدر 
، على أن یتمتع بالسلطة لا یمكن للقاضي تجاوزها قصوى للحبسمدة یحدد و  1957قانون 

  .وتأثیره على النظام الاقتصاديتخفیضها وفق خطورة الجرم التقدیریة في 
مائتان ألف جنیه أي ما یعادل  عشرون(ن قیمتها متدنیة فإأما بالنسبة للغرامة         

وكان على  ،بالنظر إلى طبیعة الجرم المرتكب) 1دج 240.000ألف دینار  وأربعون
 06-03كما فعل المشرع الجزائري ضمن الأمر تشدید العقوبات المالیة  المشرع المصري

المتضمن قانون العلامات برفع حدها الأقصى إلى عشرة ملایین دینار، لأنها بقیمتها 
لما تمثله من قیمة مادیة ومعنویة لتعدي على العلامة اجریمة تناسب مع حجم لا تالحالیة 
السلطة إعطاء ، و اقتصادیة كبیرة مشاریع التأثیر على قد یؤدي الاعتداء علیها إلىكبیرة، 

  .2 بما یتناسب مع كل جریمة على حدةالمالیة الغرامة  لیحدد قیمةللقاضي التقدیریة 
فلا یتصور قیام اعتداء على علامة مشهورة في السوق، وثبوت تعرضها لخسائر       

كبرى نتیجة هذا الاعتداء، ثم یعاقب المعتدي بغرامة لا تتجاوز عشرون ألف جنیه، فهذا 
على التعدي على العلامة التجاریة، لأنه لا ینطوي على أي ردع  تشجیعالمن شأنه الأمر 

یلحق  وفي المقابل ،مثلا یدر على فاعله أرباحا طائلة المزورة إنتاج وبیع السلعف للجاني، 
كأن  ،لا یمكن لمبلغ الغرامة تغطیتهامالك العلامة كبرى ب مادیة ومعنویة وخسائرأضرارا 

مرة  تلك العلامة الحصول على السلع أو الخدمات التي تشملهاالمستهلك عن  یحجم
  .أصلیة لیست كونها خوفا منأخرى 

                                                           
   . 12/07/2015: ، تاریخ التصفحwww.elomla.com :وفق سعر الصرف المعلن عنھ في الموقع الإلكتروني - 1
  . 275محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع السابق، ص  - 2
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قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة من  113العقوبة المالیة الواردة في المادة ف 
في اقتصادي مع ما تم التوصل إلیه من تقدم لا تتناسب مطلقا  ، وفق ما سبق،المصري

 المساعدة على نظمةظل العولمة وعدم فرض قیود جمركیة على السلع، وإدخال أحدث الأ
، فأصبح من الماسة بالعلامات تزاید انتشار الجرائممما أدى إلى التزویر والتقلید، 

   .الضروري تعدیل هذه المادة بزیادة قیمة الغرامة المفروضة
، أي عندما یعود الجاني لارتكاب ذات حالة العود المذكورة سابقا 113تضمنت المادة و 

، ولیس الجرم بعد الحكم علیه، وفي هذه الحالة یحكم علیه بكل من عقوبة الحبس والغرامة
  .للقاضي أن یحكم بإحداهما

، أما بالنسبة لقیمة مدة الحبس في حالة العودولم یضاعف المشرع المصري         
كحد أدنى، ومن عشرین عشرة آلاف جنیه فقد تضاعفت من خمسة آلاف إلى لغرامة ا

كحد أقصى، ولكن رغم ذلك تبقى قیمتها منخفضة بالنظر لما  خمسین ألف جنیهألف إلى 
  .1سبق ذكره من أسباب

الملاحظ مما سبق أن المشرع المصري أخذ في الحسبان حالة العود، ونص علیها        
أو قیمة الغرامة، وهذا بخلاف  رغم أنها لم ترق للتطلعات سواء من حیث مدة الحبس

المخالفین رغم أهمیتها من حیث ردع ى هذه الحالة، المشرع الجزائري الذي لم ینص عل
    .الذین یعودون لارتكاب جریمة الاعتداء على العلامات

المتعلق بحمایة حقوق الملكیة  2002-82من قانون  114وتضمنت المادة         
الفكریة، عقوبات أخرى أقل حدة تتعلق ببعض الجرائم الأخرى التي قد تؤدي إلى المساس 

شد في أي أیة عقوبة أمع عدم الإخلال ب: " ، وجاء فیهابحقوق مالك العلامة التجاریة
جنیه ولا  لفيأعلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خر یعاقب بالحبس مدة لا تزید آقانون 

 :تجاوز عشرة آلاف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین
أو  مخازنهكل من وضع بیانًا تجاریًا غیر مطابق للحقیقة على منتجاته أو محاله أو . 1

أو  الإعلامالفواتیر أو المكاتبات أو وسائل  أو الأغلفةبها أو على عناوینها أو على 
  .على غیر ذلك مما یستعمل في عرض المنتجات على الجمهور

                                                           
  .258، المرجع السابق، صنادیة محمد عوض - 1
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ى إلى الاعتقاد داته أو أوراقه التجاریة بیانا یؤ كل من ذكر بغیر حق على علام. 2
  .بحصول تسجیلها

، 3، 2(كل من استعمل علامة غیر مسجلة في الأحوال المنصوص علیها في الفقرات . 3
  .من هذا القانون 67المادة من ) 8، 7، 5

من ذكر میدالیات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخریة من أي نوع كان على  كل. 4
  .منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجاریة لم یكتسبوها

خرین في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة الممیزات آكل من اشترك مع . 5
مصدر الممیزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم یبین بطریقة واضحة 

  .ونوعها
نتاج إفي جهة ذات شهرة خاصة في  –بها  جراكل من وضع على السلع التي یت. 6

  .ت في هذه الجهةأنها نشأمؤشرات جغرافیة بطریقة تضلل الجمهور ب - سلعة معینة
بطریقة تضلل  يسلعة ما توحیة وسیلة في تسمیة أو عرض أكل من استخدم . 7

قة جغرافیة ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ نها نشأت في منطأالجمهور ب
  .الحقیقي لها

غرافیا على ما نتاجها وضع مؤشرا جإج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في كل منت. 8
نها منتجة في أب يمناطق أخرى یكون من شأنها أن توحفي  ةینتجه من سلع شبیه

  .لیهاإشار الجهة الم
تقل   تقل عن شهر والغرامة التي لاوفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا

  "ف جنیه ولا تجاوز عشرین ألف جنیهربعة آلاأعن 
یلاحظ أن العقوبات المنصوص علیها ضمن هذه المادة سواء تعلق الأمر بالغرامة 

جسامة هته لعدم ، وذلك راجع 113من تلك التي تضمنتها المادة  هي أقلفأو بالحبس، 
نها لا والتزویر والاغتصاب واستعمال العلامات المزورة، ولكو  الجرائم مقارنة بجرائم التقلید

  .تمثل اعتداءا مباشرا على العلامة
السابقة  114المادة یتعرض كل من ارتكب المخالفات المنصوص علیها ضمن و  

أو الغرامة التي تتراوح بین ألفین وعشرة /الذكر للحبس لمدة لا تزید عن ستة أشهر، و
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العود لذات الجرم فإنه یتعرض لعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ل آلاف جنیه، وفي حا
زیادة على الغرامة التي تضاعف لتقدر بین أربعة  -مع عدم تحدید الحد الأقصى –شهر 

          . آلاف وعشرون ألف
  العقوبات التكمیلیة: الفرع الثاني

التكمیلیة التي یتعرض نص التشریع المصري للملكیة الفكریة على جملة من العقوبات     
  .لها المعتدي على العلامات التجاریة، وتتمثل في المصادرة وغلق المنشأة والإتلاف والبیع

المتضمن قانون حقوق  2002-82من قانون  113المادة من  الثالثةجاء ضمن الفقرة 
وفي جمیع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات  " الملكیة الفكریة المصري أنه

محل الجریمة أو المبالغ أو الأشیاء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في 
  ."ارتكابها

ذلك أن المشرع المصري، كما هو الشأن بالنسبة لتشریع العلامات  ومعنى
الجزائري، ألزم محكمة الجنح التي تنظر في دعوى التعدي بمصادرة السلع والمنتجات 

  . نفیذها، زیادة على كل أداة استخدمت في تمحل الجریمة

یجوز أنه في حال الحكم بالإدانة ضمن فقرتها الرابعة ذاتها كما أضافت المادة  
للمحكمة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم علیه في ارتكاب الجریمة مدة لا 

  . تزید عن ستة أشهر، ویكون الغلق وجوبیا في حالة العود
 غلقالالملاحظ من خلال النص السابق أن المشرع المصري نص هو الآخر على     

یات وفق مقتضاعتبره من الأمور الجوازیة للقاضي الذي یحكم به  ولكنه ،لمنشأةالمؤقت ل
على أن یكون الغلق وجوبي في حالة  وأن أقصى مدة للغلق هي ستة أشهر، الدعوى،

الجزائري الذي جعل حكم الغلق إلزامي، كما أنه لم یحدد المدة  بخلاف المشرع وذلك العود
وأعطى للقاضي الحریة في الأمر بالغلق ، ولم یتطرق لحالة العود القصوى للغلق المؤقت

    . النهائي للمؤسسة
إجراء عقابي تكمیلي یتمثل في  2002- 82من قانون  117كما تضمنت المادة       

، فنصت في فقرتها الثانیة 06-03كما هو الشأن في الأمر إتلاف العلامات المخالفة 
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مر ویجوز لها عند الاقتضاء الأ ف العلامات المخالفةتلاإوتأمر المحكمة ب" ... على أنه 
المكاتبات أو أو غلفة أو الفواتیر وین المحال أو الأاتلاف المنتجات أو البضائع أو عنإب

علان أو غیر ذلك مما یحمل تلك العلامة أو یحمل بیانات أو مؤشرات جغرافیة وسائل الإ
خاصة في  بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك إتلاف الآلات التي استعملت بصفة

  ".ارتكاب الجریمة
كل ما یحمل تلك العلامة   –إلى جانب العلامات المخالفة  –فأمر الإتلاف یمس      

یر أو أغلفة ومراسلات أو إعلانات، وینصرف أمر سواء كانت سلع أو بضائع أو فوات
  .1الإتلاف أیضا إلى كل أداة أو آلة استعملت في ارتكاب الجریمة

ببیع قیام المحكمة التي تنظر في الدعوى على إمكانیة ونص المشرع المصري        
استنزال ثمنها من التعویضات بعد  خاصة تلك المعرضة للتلف، وذلكشیاء المحجوزة الأ
یة أتصرف فیها بالالمحكوم بها ضد المتهم، كما أعطاها السلطة التقدیریة في الغرامات  أو

  .2، كأن تقوم بتوزیعها لأغراض إنسانیةمناسبةطریقة أخرى تراها المحكمة 
وحسن فعل المشرع المصري بنصه على هذا الإجراء الذي أهمله المشرع الجزائري،      

وذلك لما فیه من فائدة سواء بالنسبة لمرتكب الجرم الذي یستفید من تخفیض قیمة الغرامة 
بالنسبة للغیر في حال بما یعادل ثمن بیع الأشیاء المحجوزة، أو حتى أو التعویض 

    .التصرف فیها من طرف القاضي
المصري على أنه قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة  من 117/1نصت المادة كما       

لى نفقة المحكوم عر الحكم في جریدة واحدة أو أكثر یضًا أن تأمر بنشأیجوز للمحكمة 
رغم النص ، 06- 03، وهو الأمر الذي ألغاه مشرع العلامات الجزائري ضمن الأمر علیه

إعلام الجمهور لأن من شأن هذا الإجراء قانون العلامات الملغى،  ضمنعلیه 
بالأشخاص المخالفین والمعتدین على العلامات المملوكة للغیر حتى یتسنى لهم أخذ 

               . الحیطة والحذر
 ،المشرع عقابا على الشروع فیها لم یفرض ،جنحة التي تعدمة تقلید العلامات وجری       

وعلى هذا الأساس لا جریمة في على الشروع في الجنح إلا بنص خاص، لأنه لا عقاب 
                                                           

  ..412ص المرجع السابق،  محمد حسني عباس، - 1
  .226ص ، المرجع السابق، خالد محمد كدفور المھیري - 2
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تضمن توصیة بنقل علامة للغیر أو ة إلى صاحب مطبعة تموجه مراسلةحالة ضبط 
في حالة ضبط الأدوات المستعملة في التزویر أو التقلید قبل صنع  كذلك الأمرتقلیدها، و 

  .1العلامة المزورة أو المقلدة

                                                           
  .302ص ، المرجع السابق، عبد الفتاح بیومي حجازي - 1
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نتیجة للتطور الصناعي والتجاري الهائل والمتسارع الذي یشهده العالم وأثر انتشار    
وسائل الاتصال المختلفة والتي ساهمت في نقل التكنولوجیا والسلع والخدمات من دولة 

متناهیة، أمام ذلك شعر كبار المستثمرین وأصحاب الشركات وسهولة إلى أخرى بسرعة 
لوطنیة أو ء ااوأن هذه التشریعات سو  آخرالك تفاوت بین التشریعات من بلد إلى أن هن

ر الحمایة للعلامات التجاریة في حال الاعتداء علیها خارج یفالإقلیمیة عاجزة عن تو 
النطاق الإقلیمي، وبدأ البحث عن وسائل أكثر جدیة لتوفیر الحمایة للعلامات التجاریة 

، ومن هنا ظهرت هج النطاق الإقلیمي كما هو في داخلعلى المستوى الدولي أي خار 
الدول المختلفة،  في تسجیل ومن ثم حمایة العلاماتالحاجة إلى إبرام اتفاقیات دولیة تنظم 

أیضا لإیجاد إطار دولي یعمل على تنظیم الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة المتخصصة و 
بدیلة عن القضاء لحل المنازعات كما دعت الحاجة إلى إیجاد وسائل  ،والإشراف علیها

إلى أهم ضمن الفصل الأول من هذا الباب  یة للعلامة التجاریة، لذلك فسوف أتعرضالدول
في الباب  ثم أبحثومن الاتفاقیات المتعلقة بالعلامة وكیفیة تسجیل العلامات وفقها، 

  .التجاریة لعلامةالدولیة لحمایة العن الثاني 
  ولي للعلامة التجاریةالتسجیل الد: الفصل الأول

تحضى العلامات التجاریة في وقتنا الحاضر بالاهتمام وتوفیر الحمایة في كل بلدان      
العالم تقریبا، وتلجأ كل دولة إلى تنظیم إجراءات تسجیل العلامات التجاریة وتحتفظ كل 

مات دولة بمكتب تسجیل وطني أو إقلیمي تسجل فیه العلامات التجاریة یشتمل على معلو 
كاملة عن جمیع الطلبات والتسجیلات والتجدیدات التي تساهم في تبسیط إجراءات 
الفحص والبحث والاعتراض إن وجد، ومن المعلوم أن آثار تسجیل العلامات التجاریة 
یقتصر داخل البلد الذي سجلت فیه أو البلدان المعنیة في حال التسجیل على المستوى 

القوانین، ولذلك بقیت الدول حرة في وضع التشریعات التي  الإقلیمي، تبعا لمبدأ إقلیمیة
  .تراها مناسبة لحمایة العلامات التجاریة داخل حدودها الإقلیمیة
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الحمایة الدولیة للعلامة التي لا  نحوالدول من السعي غیر أن هذه الحریة لم تمنع       
 إجراءات تسجیل العلامات توحیدیكفلها التسجیل الداخلي وحده، مما أدى إلى التفكیر في 

الناجمة  الإجراءات والمصاریف على النحو الذي یخدم مصالح أصحابها ویجنبهم دولیا
 .ها فیهافي كل دولة یرغبون في استعمال عن تسجیل العلامة

ضمن هذا الفصل كیفیة تسجیل العلامات التجاریة وفق أهم عرض وعلیه سوف أ       
اتفاق مدرید وبروتوكول مدرید،  تسجیل العلامات، وهينظمت الاتفاقیات الدولیة التي 

المتصلة بالتجارة من حقوق وكل من معاهدة باریس، واتفاقیة الجوانب واتفاقیة فینا، 
  .الملكیة الفكریة

جب بدایة التطرق لأهم المنظمات ولكن قبل الخوض في تسجیل العلامات دولیا، و      
حمایة العلامات تسجیل؛ ومن ثم كبیر في الدولیة التي ساهمت بشكل  والاتفاقیات
  . حدودها الإقلیمیة خارجالتجاریة 

  التجاریة ت الدولیة في مجال العلامةبرز الاتفاقیات والمنظماأ :المبحث الأول
كان من نتیجة الاهتمام العالمي بالملكیة الفكریة والتطور التكنولوجي الهائل وما       

 حواجز أمام التجارة الدولیة، ظهورستوى العالم وإزالة النتج عنه من تحریر للتجارة على م
ارتفعت الأصوات منادیة بضرورة إنشاء ، فالحاجة لتنظیم الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة

لدول هیئات دولیة متخصصة تضطلع بمهمة تكریس التعاون والدفاع عن مصالح ا
ومساعدة الدول الأعضاء  شأنه تضلیل المستهلكین، الأعضاء ومحاربة الغش وكل ما من

في تنظیم وتعدیل تشریعاتها بما یتلاءم والنقلة التجاریة والصناعیة الهائلة بما یكفل لها 
التوافق مع بقیة دول العالم في مجال قوانین الملكیة الفكریة، لذلك سأتطرق ضمن هذا 

اریة والتي المطلب لأبرز المنظمات والاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة العلامات التج
تسعى إلى مساعدة البلدان من أجل توفیر الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وتشجیع حمایة 
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عناصر الملكیة الفكریة بما یسهم في زیادة الاستقرار والأمن لمراعاة الحقوق المحمیة في 
  .، وذلك من خلال مطلبین1السوق العالمیة الذي تحتدم فیه أعمال المنافسة

  التجاریة العلامةفي مجال المنظمات الدولیة رز أب :الأولالمطلب 
، من أبرز المنظمات المنظمة العالمیة للملكیة الفكریةو  منظمة التجارة العالمیة تعتبر

  .الدولیة التي تكفلت بحمایة العلامات التجاریة
  2منظمة التجارة العالمیة :الفرع الأول

املة في مجال حمایة الملكیة الفكریة أهم المنظمات العتعد منظمة التجارة العالمیة      
فقد شهد العالم حدثت بعد الحرب العالمیة الثانیة، أفرزته التطورات التي  ذيوهي النتاج ال

ذ تطورات سیاسیة واقتصادیة كبیرة أدت إلى ظهور نظام اقتصادي جدید بدأ یتبلور من
التي تعزز مبدأ الحریة  الحرب ویعتمد أساسا على الأفكار والمبادئ الرأسمالیة ذهنهایة ه

  .الاقتصادیة الكاملة
وقد قامت الدول المنتصرة بعد الحرب بمحاولة وضع نظام اقتصادي یحمیها من      

التعرض لهزات عنیفة وقامت بإتباع أسلوب التعاون الاقتصادي بین الدول عن طریق 
رغبة في العمل الاتفاقیات الثنائیة في مجالات النشاط الاقتصادي، وكانت أكثر الدول 

على ذلك هي الولایات المتحدة الأمریكیة في محاولة منها لتحریر التجارة معتمدة على قوة 
  .3اقتصادها وخروجها من الحرب منتصرة

وبناء على طلب الولایات المتحدة من الأمم المتحدة انعقد مؤتمر دولي لإعادة        
على مشروع میثاق لتنظیم التجارة الدولیة،  وتم الاتفاق )1946لندن (تنظیم التجارة الدولیة 

ل توصلت من خلاله الدو  ،حول التعریفة الجمركیةدولي  مؤتمر 1947ثم انعقد سنة 
والتي  بین الدول الموقعة علیهالتعریفات الجمركیة  المجتمعة إلى اتفاق یقضي بتخفیض

                                                           
 .34عبد الله حمید سلیمان الغویري، المرجع السابق، ص  -1
  WTO ویرمز لھا اختصارا بـ  World Trade Organisation: لیزیة بالإنج  -2

 OMC ویرمز لھا اختصارا بـ   Organization Mondiale du Commerce وبالفرنسیة    
 .365، ص 1993حسین عمر، المنظمات الدولیة، دار الفكر العربي، القاھرة،   -3
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ة 23بلغ عددها آنذاك  تفاق العام وأودع لدى الأمم المتحدة تحت عنوان الا، 1دول
  .GATT(2 الجات(للتعریفات الجمركیة والتجارة 

والجات عبارة عن إطار تعاقدي یتم من خلال عقد المفاوضات لمناقشة ما یتعلق       
بالتجارة الدولیة والعمل على إزالة الحواجز التي تعیق سبل تحریرها فیما یتعلق بالتعریفة 

هذه وقد ساعدت  ،3أو كیان مستقل ات شخصیةذالجمركیة وهي لیست منظمة مستقلة 
ت بها منظمة ذي تم بلورته لفض المنازعات التي أخذعلى وضع الأساس ال الاتفاقیة

  .4التجارة العالمیة فیما بعد
في  إلى اقتراح الولایات المتحدة الأمریكیة OMCمنظمة التجارة العالمیة  نشأةعود وت      
سائر سنویة التي كبدتها خ التقلیدظاهرة بة محار  تعدیل اتفاقیة الجات بغیة 1986عام 

وقد أصغت إلیها وساندتها في طرحها دول ، 5ملیون دولار أمریكي 24قدرت آنذاك بـ 
  .المجموعة الأوروبیة لما لحقها هي الأخرى من خسائر

 15في إلى اتفاقیة مراكش التي وقعت  تم التوصلمفاوضات ال سنوات منبعد و       
محل اتفاقیة الجات وعهد بذلك منظمة التجارة الدولیة وحلت  ،غربفي الم 1994 أفریل

التي اي ذ اتفاقیات دورة الأورغو السهر على تنفی 1995اعتبارا من شهر جانفي لسنة  لیهاإ
ولى تتعلق بالتجارة السلعیة الأ؛ تندرج تحت مجموعات ثلاث اتفاقیة 28بلغ عددها 

مثل المنتجات الزراعیة والمنسوجات  التجارة في بعض القطاعات السلعیة ومسائل
والثالثة تتعلق . 7GATSوالثانیة تتعلق بتجارة الخدمات ، )GAT6 1994(والملابس الجاهزة 

  .8بالتجارة المرتبطة بحقوق الملكیة الفكریة 

                                                           
 .365حسین عمر، المرجع السابق، ص   -1

2-GATT : General Agreement on Tariffs and Trade. 
  .36عبد الله حمید سلیمان الغویري، المرجع السابق، ص  -3

4 - GATT : General Agreement on Tariffs and Trade. 
 . 315، المرجع السابق، ص )العلامات التجاریة وطنیا ودولیا(صلاح زین الدین  -5

6 - GATS : General Agreement on Trade. 
7 - GATS : General Agreement on Trade in Services. 

  .12محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص -8
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وهو ما أدى إلى اختفاء اتفاقیة الجات فاسحة المجال للمنظمة الجدیدة التي حلت    
  .1في شأن التجارة الدولیةمحلها واحتلت الصدارة 

تضم وجدیر بالذكر أن الجزائر لم تنضم لحد الساعة إلى هذه المنظمة رغم أنها       
، وذلك 2من ضمنها الجزائر دولة مراقبة 24و دولة عربیة 11من ضمنها  دولة عضو 160

 ، ومن بین الأسباب التي حالت دون انضمامخاضتهاالعدیدة التي  بالرغم من المفاوضات
على قدرة الجزائر  من  عدم  3لمنظمة التجارة العالمیة توجس الدول الأعضاءالجزائر 
وهذا رغم رزمة  ،والعلامة بصورة خاصة حقوق الملكیة الفكریة بصورة عامةحمایة ضمان 

مجاراة  فيعجز منظومتها الاقتصادیة  ، زیادة علىالتشریعات التي أقرتها في هذا المجال
تقدیم الخدمات أو في مجال كان ذلك في  م بها السوق الدولیة، سواءالتنافسیة التي تتس

 ،غیر قادر على مواجهة المنافسة الذي یعتبر ضعف النظام البنكي،كذا و  ترویج السلع،
بینما لا تقدم البنوك  ،خدمة لعملائها 360تقدم أكثر من مثلا  المصارف الدولیة الكبرىف

خدمة بمستویات  40في أحسن الأحوال أكثر من  ومن ضمنها الجزائرفي الدول النامیة 
  .أداء ضعیفة

 كافةسلطات واسعة مثل الرقابة والتفتیش على بوتتمتع منظمة التجارة العالمیة        
وأعطت اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة  ،وفرض العقوبات والمقاطعةالأعضاء، الدول 

دول الأعضاء بتعدیل تشریعاتها وألزمت ال ،العالمیة لأحكامها صفة القانون الأعلى
  :4وتهدف المنظمة إلى ها الإداریة وفقا لقواعد المنظمة،الداخلیة ومطابقة قوانینها وإجراءات

تحدید تجارة السلع وإدخال مجالات أخرى ضمن اختصاص المنظمة مثل تجارة  - 1
 .الخدمات وحقوق الملكیة الفكریة والصناعیة والأدبیة

                                                           
عبد الحمید الأحدب، تعریف الملكیة الفكریة وطرق حسم المنازعات بشأنھا، محاضرة ملقاة في مؤتمر التقلید في  -1

        .03لجزائر، ص ، المحكمة العلیا، ا21/04/2011ضوء القانون والإجتھاد القضائي، 
 www.wtoarab.orgموقع منظمة التجارة العالمیة باللغة العربیة  -2
من المعلوم أن التفاوض لا یكون مع المنظمة في حد ذاتھا ولكن مع الدول الأعضاء كل على حدة، لاسیما الدول  -3

 . الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة ودول الإتحاد الأوروبي
كثر على أھداف المنظمة، أنظر، تسویة النزاعات ضمن منظمة التجارة العالمیة، وثیقة صادرة عن مؤتمر للإطلاع أ -4

 . وما یلیھا 08، ص 2003الأمم المتحدة حول التجارة والتنمیة، نیویورك 
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 .قیات التجاریة الدولیةالإشراف على تنفیذ الاتفا - 2

 .تنظیم المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف - 3

 .الإشراف على تنفیذ الدول الأعضاء التزاماتهم - 4

  1المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة :الفرع الثاني

، )سویسرا(، ویقع مقرها في جنیف 1967جویلیة  14منظمة دولیة تأسست وهي           
ى ضمان الحمایة لحقوق المبدعین وأصحاب الملكیة الفكریة تكرس عملها للمساعدة عل

الدولیة دورا هاما في سبیل تعزیز الاستفادة  منظمةفي جمیع أنحاء العالم، وتؤدي هذه ال
من إنجازات الفكر الإنساني وحمایته وحفز الإبداع البشري وتوسیع آفاق العلوم 

تسویق منتجات الملكیة الفكریة والتكنولوجیا وتسعى لإحاطة المبدعین بمحیط مستقر ل
  .وتفسح المجال لعجلة التجارة الدولیة نحو الأمام

في إطار الأمم المتحدة، كحقل ترسي فیه  2منظمة العالمیة للملكیة الفكریةوتعمل ال       
 سعىالدول الأعضاء القواعد والممارسات وتنسیقها بهدف حمایة حقوق الملكیة الفكریة وت

لدول الأعضاء فیها من أجل إزاحة الغموض عن الملكیة الفكریة لدى مع ا هذه المنظمة
معززة بذلك وعي الجمیع بفوائدها وفهمها على  ،عامة الجماهیر عن طریق قطاع الأعمال

ا إحدى الوكالات المتخصصة للأمم بذلك أصبحت ف ،3الوجه المناسب الاستفادة منه
  .ةالمتحدة المكلفة بإدارة موضوعات الملكیة الفكری

                                                           
   .Wipoویرمز لھا اختصارا بـ  World Intellectual Property Organisationبالإنجلیزیة  -1

 OMPIویرمز لھا اختصارا بـ   Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelة وبالفرنسی   
مكرر المؤرخ في  02- 75إنظمت الجزائر لاتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بمقتضى الأمر رقم  -2

  .1975لسنة  13، جریدة رسمیة عدد 09/01/1975
  .39، المرجع السابق، ص عبد الله حمید سلیمان الغویري -3
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حل المنازعات  علىمركز التحكیم والوساطة التابع لها من خلال الأومبي كما تعمل      
وذلك عن  ،بصورة ودیة العلامة التجاریةمنازعات المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة بما فیها 

  .1التحكیمطریق 

نظمة الم أثبتت، 1996وإثر إبرام اتفاق تعاون مع منظمة التجارة العالمیة سنة      
مدى أهمیة حقوق الملكیة الفكریة  ،المنوط بها الدورمن خلال  ،العالمیة للملكیة الفكریة

  .في إدارة التجارة في عهد العولمة

الرامیة  منظمة العالمیة للملكیة الفكریةلوینطوي الجزء الأساسي والمهم من أنشطة ا
عد والمعاییر الدولیة اإلى تشجیع حمایة الملكیة الفكریة على التطویر التدریجي للقو 

وتضطلع المنظمة كذلك بدور متزاید الأهمیة في جعل أنظمة تسجیل الملكیة وتطبیقاتها، 
معاهدة  قانون  سنوذلك من خلال  ،أیسر استعمالا بتنسیق الإجراءات وتبسیطها

من خلال التسجیل المباشر لدى جراءات التي تهدف إلى تیسیر الإ 1994 لسنة العلامات
، وكذا سماحها بإجراء تغییرات في الأسماء وفي ملكیة تسجیل والعلامات التجاریةمكتب ال

عن طریق ملء وأخیرا تحدید فترة التسجیل الأولى بعشر سنوات قابلة للتجدید جیل، سالت
     .2دون الحاجة لأیة إجراءات شكلیة أخرىالاستمارات المرفقة بالمعاهدة 

المبادئ  بخیارات جدیدة لتعجیل تطور كیة الفكریةمنظمة العالمیة للملال وأخذت       
وتفادي النهج التقلیدي والطویل المبني على إبرام المعاهدات  والقواعد المنسقة دولیا،

صیات الدولیة حول حمایة اعتماد التو لإقامة معیار قانوني دولي، وذلك من خلال 
 2000ریة في سنة وحول تراخیص العلامات التجا 1999رة في سنة و شهمال العلامات

   .20013نترنت في سنة حمایة العلامات على الاو 

                                                           
1 - Xavier Vermandele L  OMPI et la promotion du respect de la propriété intellectuelle, 

journée d etudes sur la contrefaçon, cour supreme, Alger, 21/04/2012, p   12 -11      
  .311- 310بق، ص ، المرجع السا)العلامات التجاریة وطنیا ودولیا(صلاح زین الدین  -2
 www.wipo.int  الموقع الرسمي للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -3
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  منظمة التجارة العالمیةب منظمة العالمیة للملكیة الفكریةعلاقة ال: الفرع الثالث

عقب اختتام جولة  1994 سنةسبق الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمیة تأسست       
وكان من  ،الأطراف والتي تكللت بالنجاح الأورغواي لمفاوضات الجات التجاریة متعددة

جملة الاتفاقیات التي شملتها كما سبق وأن ذكرنا اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من 
وفتح  01/01/1995والذي دخل حیز التنفیذ في  )أدبیك(أو  )بسیتر (حقوق الملكیة الفكریة 

د من أهمیة برنامج عمل بذلك المجال أمام عهد جدید لحمایة حقوق الملكیة الفكریة وزا
  .ومبيالأ

أحكام اتفاقیة شرف على تطبیق هي المالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  تعتبرو 
المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة والبراءات والعلامات التجاریة والبیانات الأدبیك 

  .ناعیة وتصامیم الدوائر المتكاملةالجغرافیة والرسوم والنماذج الص
دخل الاتفاق الثاني المبرم بین المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة  01/01/1996ریخ وبتا

وینص الاتفاق على التعاون على تنفیذ القوانین مة التجارة العالمیة حیز التنفیذ، ومنظ
  .واللوائح وتوفیر المساعدة القانونیة التقنیة والتعاون التقني لمصلحة البلدان النامیة

، شرعت المنظمتان في مبادرة مشتركة لمساعدة البلدان النامیة 1998 جویلیةوفي 
وتوجیه انتباه خاص للبلدان الأقل نموا  أدبیك،على الوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاق 

  .20061والتي ینبغي أن تفي بالتزاماتها المترتبة على اتفاق تربس في أجل أقصاه سنة 
لغایة سنة  دولة 189منظمة العالمیة للملكیة الفكریة بلغ عدد الدول الأعضاء في الوقد 

20142.  

                                                           
1-Micheal Blackney , Trade related aspects of intellectual property rights, a concise guide 

to the TRIPS agreement, sweet & maxwell limited, london, 2006,p 7. 
 .14/10/2015: ، تاریخ التصفحwww.wipo.int مة العالمیة للملكیة الفكریة أنظر موقع المنظ -2
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، الذي یعد تجمع مهني 1فكریةوأشیر أخیرا إلى المجمع العربي لحمایة الملكیة ال
مركزا باعتبارها مدینة میونیخ الألمانیة  في 1987فیفري  23في عربي غیر رسمي تأسس 

في أوروبا، وذلك بجهود شخصیات لحمایة الملكیة الصناعیة والأبحاث المتعلقة بها 
  .2دولة عربیة 19عضوا مؤسسا من  140ومؤسسات العربیة بلغ عددها 

ویهدف هذا المجمع إلى تعزیز حمایة الملكیة الفكریة في الدول العربیة من خلال        
تطویر التشریعات والقوانین التي تنظم هذا النشاط، بما ینسجم وأحكام الاتفاقیات الدولیة 

هذا المجال، وقد ساهم هذا المجمع في تطویر قوانین بعض الدول العربیة في مجال  في
الملكیة الفكریة كما هو الشأن بالنسبة للأردن والیمن والإمارات العربیة المتحدة وسلطنة 

  .3عمان وسوریا
  .التجاریة ت الدولیة في مجال العلامةأبرز الاتفاقیا :الثاني المطلب

باریس لحمایة الملكیة الصناعیة أول الاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة تعد اتفاقیة       
الملكیة الصناعیة والتي تعتبر بمثابة العمود الفقري لحمایة الملكیة الصناعیة بشكل عام 

  "تربس "أو " أدبیك"  ، أما اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارةوالعلامات بشكل خاص، 
أهم الاتفاقیات الدولیة هي الأخرى من تعد جارة العالمیة فالمبرمة تحت لواء منظمة الت

أهم الأحكام و  اتین الإتفاقیتیننشأة هتناول وبصورة موجزة في هذا المجال، لذا سأ المبرمة
  .التالیین فرعینوالمبادئ التي تضمنتها ضمن ال

   

                                                           
1- Arab Society For Intellectual property  ویرمز لھ اختصارا بـ)ASIP.(  
 .42عبد الله حمید سلیمان الغویري، المرجع السابق، ص  -2
 www.aspip.org  ي للملكیة الفكریةالموقع الرسمي للمجمع العرب -3
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  1اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة :لأولالفرع ا

تقدمة في إیجاد تنظیم دولي یحقق الحمایة الفعلیة للملكیة كان لرغبة الدول الم
بدلا من  الإعتبار الأول في وجود هذه الاتفاقیة، وذلك الصناعیة على المستوى الدولي

أو فرض تسجیل صاحب الحق الأسلوب التقلیدي الذي كان سائدا كالاتفاقیات الثنائیة 
مع تطور تكنولوجي وصناعي  ذلكلعلامته في كل دولة یرغب بالحمایة فیها، وترافق 
  .كبیر أدى إلى انتشار الصناعة وتوسع التجارة الدولیة

  بارات التي أدت إلى نشأة اتفاقیة باریستالاع: أولا 
تباین الدول في نطاق الحمایة القانونیة التي توفرها للاختراعات نظرا لاختلاف   - 1

 .القانون من دولة إلى أخرى

لدى تسجیلها في دولة معینة بالنسبة للدول الأخرى،  فقدان العلامة لعنصر الجدة  - 2
 .علیها ویحول دون تسجیلها في تلك الدول مما یسهل السطو

لها الذي یرغب في الحصول على حمایة  العلامةعلى صاحب المشقة التي تقع   - 3
دولة یرغب في في أكثر من دولة، إذ یجب علیه تقدیم طلب تسجیل في كل 

 .حمایة علامته فیها

 1873ینا سنة معرض الاختراعات الذي انعقد في ف وف الدول المشاركة فيعز   - 4
بدعوة من حكومة الإمبراطوریة النمساویة بسبب ضعف الحمایة القانونیة 

مما یجعلها عرضة للتقلید والتعدي علیها، مما دفع بالحكومة للاختراعات الأجنبیة 
 .شاركة في المعرضالنمساویة إلى سن قانون یوفر الحمایة للاختراعات الم

                                                           
 06/1911/ 2وواشنطن في  14/12/1900وعدلت في بروكسل في  1883/ 20/03أبرمت اتفاقیة باریس في  -1

 1967/ 07/ 14وستوكھولم في  10/1958/ 31ولشبونة في  1934/ 2/06ولندن في  11/1925/ 6ولاھاي  في 
  .1979/ 28/09والمنقحة في 
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 الاعتبارات المنوه عنها إلى التفكیر في وضع إطار قانوني دولي أدتوعلیه فقد       
یة بالبراءات أین یضمن حمایة عناصر الملكیة الصناعیة بصورة عامة، وقد كانت البدا

  .1انعقد مؤتمر فینا الذي تضمن الاتفاق على جملة من المبادئ
اریس مؤتمر حول الملكیة الصناعیة تمخض عنه الدعوة عقد في ب 1878وفي سنة      

طار التشریعي للملكیة دبلوماسي بغرض تحدید قواعد الإ إلى عقد مؤتمر دولي
ایة ، وعلى إثر ذلك قامت الحكومة الفرنسیة بتحضیر مسودة نهائیة لقواعد حم2الصناعیة

دعوة لسائر الدول  وتم إرسال تلك المسودة مع بطاقات ،1880الملكیة الفكریة في عام 
للحضور إلى باریس لمناقشة تلك المسودة، فتم تبني ما ورد فیها من قبل الدول التي لبت 

 11حضرته   20/03/18833 مؤتمر دبلوماسي في باریس بتاریخالدعوة، ثم عقد بعد ذلك 

ة قامت بإبرام اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة التي بدأ سریانها في  4دول
   .فكانت بذلك المظلة الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة، 07/06/1884

 وتعد اتفاقیة باریس النموذج الأول كاتفاقیة دولیة في مجال حمایة الملكیة الصناعیة
وتمكنت من بسط الحمایة على المستوى الدولي  ،العلامات التجاریة ورة عامة بما فیهابص

الذین بلغ (كل الدول الأعضاء في الاتفاقیة  يف یسري لأول مرة فأصبح هذا النظام
إلى جوار القوانین الخاصة بكل دولة على حدة، فبمجرد مصادقة  )عضو 174 عددهم

الدول على اتفاقیة باریس تصبح نصوصها جزءا من القانون الوطني في تلك الدولة ولا 
ني ذلك خاصیة حاجة لإصدار الدولة قوانین تتضمن القواعد الواردة في الاتفاقیة  ویع

تمیزت بها اتفاقیة باریس ألا وهي أن نصوص الاتفاقیة ذاتیة التنفیذ على خلاف الأمر 
  .5"أدبیك"الجوانب المتصلة بالتجارة  بالنسبة لاتفاقیة

                                                           
  .وما یلیھا 224لمرجع السابق، ص محمد لفروجي، ا -1
  .277، المرجع السابق، ص )العلامات التجاریة وطنیا ودولیا(صلاح زین الدین -2

3-Micheal Blackney ,op-cit,p 43. 
ھولندا وبلجیكا والبرتغال وإسبانیا وسویسرا وصربیا والبرازیل والسلفادور : الدول التي حضرت مؤتمر باریس ھي -4

  . طالیا إلى جانب فرنساوجواتیمالا وإی
اتفاقیة (حسام الدین عبد الغني الصغیر، أسس ومبادئ اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة  -5

  .15، ص 2005، دار النھضة العربیة، )تربس
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مادة جاءت بقواعد تنظیمیة وقواعد عامة تسري  )30( وتتألف اتفاقیة باریس من
ت بالحمایة حق الاختراع والتصمیم على جمیع أنواع حقوق الملكیة الصناعیة وشمل

  .الصناعي والمنافسة التجاریة غیر المشروعة والعلامات والأسماء التجاریة

  في اتفاقیة باریس بالعلامة التجاریةالأحكام الخاصة : ثانیا
، أوجزها فیما العلامة التجاریةب العامة المتعلقة تضمنت اتفاقیة باریس جملة من الأحكام 

  : یلي
 :الواجب التطبیق على شروط التسجیلالقانون  - 1

 اتحادكل دولة من دول ب التشریع الوطني الخاصإیداع وتسجیل العلامات طبق على ین 
   .باریس

لرسمیة حظر استعمال أو تسجیل العلامات التي تشابه شعارات الدولة والعلامات ا - 2
  : وشعارات المنظمات الدولیة
، والتي جاء فیها أن الدول یجب أن 1من الاتفاقیة 6/3تضمنت هذا الحظر المادة 

تنص في تشریعاتها الداخلیة على رفض أو إبطال تسجیل العلامات المنصوص علیها في 
  .من المادة المشار إلیها أعلاه أ/1الفقرة 

السبب في هذه الحمایة لرغبة الدول في عدم استعمال هذه العلامات بصورة یعود و 
ادة الدولة، إلا أنه یجوز استعمال مثل هذه تجاریة أو صناعیة وللمحافظة على سی

العلامات بموافقة الجهات المعنیة وفي هذه الحالة یجوز استعمال وتسجیل هذه العلامة 
  .2وإن كانت تشابه علامة دولة أخرى

   

                                                           
  .المتعلق بالعلامات، المشار إلیھ سابقا 06- 03من الأمر  7/5كما نصت علیھ المادة  -1
  .31د الله حمید سلیمان الغویري، المرجع السابق، ص عب -2
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  :نقل ملكیة العلامة التجاریة - 3

أمر من الاتفاقیة على حق مالك العلامة في التنازل عنها، وترك  6/4نصت المادة 
انتقال المحل التجاري مع العلامة التجاریة إلى التشریعات الداخلیة لكل دولة من الدول 

  .الأعضاء من حیث وجوب انتقال المحل التجاري مع العلامة التجاریة أم لا

  :حمایة علامة الخدمة - 4

من الاتفاقیة على حمایة علامة الخدمة وهي العلامات التي تمیز  6/6نصت المادة 
الشركات ومثالها العلامات التي تستعملها شركات الطیران والفنادق والمطاعم  خدمات

  .وشركات السیاحیة إلى غیر ذلك

  :ة للعلامات التجاریة المعروضة في المعارض الدولیةالحمایة المؤقت - 5

من الاتفاقیة على وجوب توفیر الحمایة لحقوق الملكیة الصناعیة  11نصت المادة 
عارض الدولیة في أي دولة من الدول الأعضاء وذلك بالنص على التي تعرض في الم

  .1الحمایة في التشریع الداخلي

   :العلامة المشهورةحمایة  - 6
ووضعت أحكاما خاصة بها،  2العلامة المشهورة 6/2عالجت الاتفاقیة ضمن المادة 

طال بحیث أوجبت على الدول الأعضاء أن تنص في تشریعاتها الداخلیة على رفض أو إب
تسجیل ومنع استعمال أي علامة تشكل نسخا أو تقلیدا أو ترجمة یكون من شأنها إیجاد 

                                                           
  .المتعلق بالعلامات، المشار إلیھ سابقا 06- 03من الأمر  6/2المادة  -1
العلامة المشھورة ھي علامة تجاریة تخضع من حیث تعریفھا وشروطھا للأحكام العامة للعلامات التجاریة، إلا أن  -2

بھا لسمعة عالمیة نتیجة تجمع عدة عوامل كالمدة الطویلة لاستعمالھا، وكونھا ما یمیزھا عن بقیة العلامات ھو اكتسا
سباقة في مجال السلع والخدمات التي تعرضھا، وجودة منتجاتھا، وانتظام خدمتھا، وقیمتھا المالیة، والجھود المبذولة 

  إلخ...في الإعلان عنھا 
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لبس مع علامة ترى الدولة التي یتم فیها التسجیل أو الاستعمال أنها مشهورة ومستعملة 
  .1على منتجات مطابقة أو متشابهة

ي یراد حمایتها أعطیت العلامة المشهورة هذه الحمایة لسمعتها وشهرتها في البلد التو 
، ولم تضع اتفاقیة باریس أي معاییر یمكن 2فیه بغض النظر إن كانت مسجلة أم لا

القیاس علیها أو تحدد إن كانت العلامة مشهورة أم لا وتركت للتشریعات الوطنیة 
  .المختصة في كل دولة من دول اتحاد باریس تقدیر ذلك

 عندة العلامات المشهورة ومن الجدیر بالذكر أن اتفاقیة باریس تضمنت حمای
تسجیلها أو استعمالها على سلع مماثلة أو مشابهة للسلع التي تمیزها العلامة المشهورة ولا 

الجوانب تمدد إلى استعمالها على سلع غیر مماثلة أو غیر مشابهة كما ذهبت إلیه اتفاقیة 
  .المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة

    3الفكریة المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیةلجوانب تفاقیة اا :الثانيالفرع 

 اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة المعروفة باتفاقیةتعد 
TRIPS4 و باللغة الإنجلیزیةADPIC5  الملحقة لمنظمة إحدى الاتفاقیات الثلاثة بالفرنسیة

، وقد جمعت هذه المذكورة سابقا وايالتي تمخضت عنها جولة الأورغالتجارة العالمیة 
 الاتفاقیة أحكاما مستحدثة موضوعیة وشكلیة بشأن كافة الجوانب المتصلة بالملكیة الفكریة

تضمنت نصوص تتعلق بحقوق المؤلف والعلامات التجاریة والمؤشرات الجغرافیة ف
لمعلومات والنماذج الصناعیة وبراءات الاختراع وتصمیمات الدوائر المتكاملة لحمایة ا

وبذلك فهي لم تخرج ، السریة ومكافحة الممارسات غیر التنافسیة في التراخیص التعاقدیة
، فأكدت على ما جاء 6عن الإطار العام للاتفاقیات الدولیة بشأن الحقوق الفكریة عامة

                                                           
المتعلق بالعلامات والتي جاء فیھا  06-03من الأمر  7/8 وھو ما التزم بھ المشرع الجزائري الذي نص ضمن المادة -1

سم تجاري یتمیز بالشھرة في الجزائر وتم لمماثلة أو المشابھة لعلامة أو لإالرموز ا... تستثنى من التسجیل " 
  ..."  استخدامھ لسلع مماثلة ومشابھة تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضلیل بینھما 

  .20، المرجع السابق ص)الجدید في العلامات التجاریة(لغني الصغیرحسام الدین عبد ا -2
في  وبدأ سریانھا 15/04/1994أبرمت اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة بتاریخ  -3

01/01/1995     .  
4-Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property Rigts. 
5 - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.  

 . 312، المرجع السابق، ص )العلامات التجاریة وطنیا ودولیا(صلاح زین الدین  -6
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مادة،  73ضمن اتفاقیة باریس واتفاقیة برن، وأضافت التزامات جدیدة موزعة على 
  .21إلى  15علامات وذلك في المواد من منها لل 07خصصت 

  سباب نشأة الاتفاقیة أ: أولا

  : ما یليیمكن ردها إلى یعود إبرام هذه الاتفاقیة إلى عدة أسباب 

انتشار صناعة التقلید والقرصنة بشكل واسع خلال سبعینات وثمانینات القرن   -1
قوم فیها حیث كانت ت)  خاصة دول جنوب شرق آسیا(في الدول النامیة الماضي 

صناعات بأكملها على أساس نسخ وتقلید العلامات التجاریة المعروفة عالمیا 
وبیعها بأسعار زهیدة في الأسواق العالمیة، كما مس التقلید حقوق الملكیة الفكریة 

 .لكمبیوترالأخرى كنسخ الأفلام وبرامج ا

ي تصنع المنتجات التنجاح تلك الدول في فك أسرار براءات الاختراع لمختلف   -2
في الدول المتقدمة، وبالتالي التوصل إلى صنع نفس السلع والمنتجات وطرحها 

ص المسبق من مالك الحق، مما أثر على لحصول على الترخیللبیع دون الحاجة ل
في مجال البحث العلمي والتطویر،  مصالح الدول المتقدمة التي تنفق أموالا باهظة

 .منج تراخیص استعمال براءة الاختراعمن خلال وتحاول استعادة تلك الأموال 

والقرصنة، فمقلدوا التقلید بواسطة الطریق اختصار  ىالنامیة بشدة إلسعي الدول   -3
في نفقات البحث وبذلك فهم یوفرون  لا یساهمونالعالیة البضائع ذات التقنیة 

 .بضائع مقلدة ذات تقنیة عالیة بأسعار أرخص

قوق الملكیة الفكریة لدى العدید من الدول غیاب الحمایة القانونیة الفعالة لح  -4
 .النامیة التي تشجع صناعة التقلید والقرصنة

عدم كفایة الحمایة الدولیة من خلال الاتفاقیات الدولیة على توفیر حد أدنى   -5
مقبول دولیا من الحمایة القانونیة للحقوق الفكریة، ذلك أن بعض نصوص 

عالمیة لحمایة الملكیة الفكریة أثبتت عدم الاتفاقیات التي تشرف علیها المنظمة ال
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فاعلیتها في تحقیق الغایة المطلوبة، نظرا لخلوها من النصوص العقابیة التي 
لتي توقع في حال تعرض صاحب الحق تضمن تنفیذها كالتعویض أو الجزاءات ا

 .إذا كان مستوى الحمایة الممنوحة له غیر كاف للاعتداء أو التمییز أو

لاتفاقیات الدولیة المنظمة لحقوق الملكیة الفكریة على أسلوب موحد عدم احتواء ا  -6
 .لتسویة المنازعات بین الدول الأعضاء مما أثر على فاعلیتها

ازدیاد الأهمیة الدولیة لحقوق الملكیة الفكریة على المستوى التجاري الدولي جعل   -7
ة لهذه الحقوق من الدول المتقدمة ترى أن المستویات المتدنیة من الحمایة الممنوح

هم نظریاتها وبالذات على أقبل الدول النامیة أثر سلبا على تشجیع التجارة الدولیة 
، كما أن تصنیع سلع ذات قیمة تقنیة بسعر أدنى 1وهي نظریة المیزة النسبیة

سیؤدي إلى إغراق السوق المحلي للدولة المقلدة، كما قد یتم طرح تلك السلع 
ة صاحبة السلعة الأصلیة مما یؤثر على الوضع التنافسي المقلدة في أسواق الدول

 .للسلع الأصلیة في سوقها المحلي

لوضعها ) صاحبة فكرة إبرام الاتفاقیة(إدراك الولایات المتحدة الأمریكیة   -8
تراجع على الرغم من نفوذها السیاسي والعسكري ورغبتها في إعادة الاقتصادي الم

لعالمي قبل خروج الأمور عن نطاق سیطرتها السیطرة والهیمنة على الاقتصاد ا
بروز دول تسعى لفرض هیمنتها على الاقتصاد العالمي مع لاسیما نهائیا، 

 .كالصین والیابان وكوریا الجنوبیة

سعي الولایات المتحدة الأمریكیة لاحتكار المعرفة والتكنولوجیا مما یحقق لها   -9
العمل على النطاق الدولي بما القدرة على تعدیل هیاكل الإنتاج وتعدیل تقسیم 

               .  2یعزز من سیطرتها

                                                           
یا عن تتلخص نظریة المیزة النسبیة في تخصص كل دولة في تصدیر السلع التي تستطیع إنتاجھا بتكلفة منخفضة نسب -1

 .  غیرھا من الدول الأخرى، وتستورد السلع التي تنتجھا الدول الأخرى بتكلفة منخفضة نسبیا
 .317- 316، المرجع السابق، ص )العلامات التجاریة وطنیا ودولیا(صلاح زین الدین  -2
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  بسیتر مضمون اتفاقیة : ثانیا

ثلاث وسبعین من حقوق الملكیة الفكریة  الجوانب المتصلة بالتجارةتتضمن اتفاقیة 
لأول أحكاما عامة ومبادئ أساسیة فیما نضم مادة مقسمة إلى سبعة أجزاء تناول الجزء ا

الجزء  أما ،لمعاییر المتعلقة بتوفیر حقوق الملكیة الفكریة ونطاق استخدامهاالجزء الثاني ا
وذلك عن طریق تحدید الالتزامات حقوق الملكیة الفكریة، فخصص لوسائل تنفیذ الثالث 

اكتساب حقوق بحث في والجزء الرابع والجزاءات التي تكفل لصاحب الحق حمایته، 
بها من إجراءات، كما تكفل ببیان المواضیع  یة واستمرارها وما یتصلالملكیة الفكر 

عن  منع المنازعات وتسویتهالطرق الجزء الخامس  وخصص المستبعدة من الحمایة،
الجزء لتطبیق الاتفاقیة، أما الجزء السادس الترتیبات الانتقالیة تناول و  ،طریق التحكیم

قبة الدول الأعضاء أحكام نهائیة تتعلق بحق مرافتضمن ترتیبات خاصة و السابع والأخیر 
  .1وضرورة التعاون فیما بینها

 07بس ل، فقد كان نصیبها من اتفاقیة تر أما بالنسبة للعلامات، وكما سبق القو       
فحددت العلامات القابلة للحمایة وفق هذه الاتفاقیة، ، 21إلى  15مواد من مواد، هي ال

رد علیها، كما تضمنت مدة والحقوق الممنوحة لأصحاب العلامات والاستثناءات التي ت
الحمایة وكیفیة استخدام العلامة، وحددت شروط الترخیص باستعمال العلامة والتنازل 

لهذه العناصر بنوع من التفصیل لدى تناول تسجیل وحمایة العلامة عنها، وسوف أتطرق 
   .تفاقیةالاوفق 

تنادها إلى أحكام إشارة صریحة إلى اس بسیتر  تفاقیةاتضمنت المادة الأولى من و       
ومعاهدة برن للمصنفات الفنیة " 1967 ستوكهولمتعدیل " اتفاقیة باریس للملكیة الصناعیة

ومعاهدة روما لحمایة المؤدین ومنتجي التسجیلات  ،"1971 تعدیل باریس"والأدبیة 

                                                           
  .17عبد الله حمید سلیمان الغویري، المرجع السابق، ص  -1
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واشنطن "ومعاهدة الملكیة الفكریة للدوائر المتكاملة  ،1961الصوتیة والهیئات الإذاعیة 
1989"1.  
وألزمت الاتفاقیة الدول الأعضاء باحترام الحد الأدنى من معاییر الحمایة التي      

  :ذكرتها في مختلف فروع الملكیة الفكریة التي عالجتها وهي

  .حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها -
  العلامات التجاریة -
  .المؤشرات الجغرافیة -
  .التصمیمات الصناعیة -
  .براءات الإختراع -
  .للدوائر المتكاملة) الرسوم الطبوغرافیة(ات التخطیطیة التصمیم -
  .المعلومات السریة -
في  مساعدة على رفع مستوى المعیشةو المن اتفاقیة تریبس هالظاهر ف والهد      

 لاخیدمالة الكاملة، وضمان د، وضمان تحقیق العالدول النامیة أو السائرة في طریق النمو
، 2حد من الهجرة الخارجیة للكفاءات البشریة للدول النامیةمما یؤدي إلى ال قومیة متزایدة

یع التنمیة جوتنمیة منابع الثروة في العالم، والتوسع في الإنتاج وفي تبادل السلع، وتش
من خلال توفیر الحمایة للمستثمرین الأجانب مما یشجعهم على استثمار  3الاقتصادیة

  .5تطورة ملائمة لاحتیاجات البیئة المحلیة، وخلق تكنولوجیا م4أموالهم في الدول المضیفة
 فقهاء القانون أن الاتفاقیة وجدت لخدمة مصالح الدول المتقدمة بعضویرى       

وتؤدي إلى زیادة تبعیة الدول النامیة للدول المتقدمة نتیجة  ،6القوي صاحبة الاقتصاد
درة الدول النامیة على لمقومات المعرفة العلمیة والتكنولوجیة وعدم قاحتكار هذه الأخیرة 

                                                           
  .15ق، صجلال وفاء محمدین، المرجع الساب -1
أحمد عبد الفتاح السنھوري، الجوانب القانونیة لاتفاقیة التجارة المرتبطة بحقوق الملكیة الفكریة، مركز صالح كامل،   -2

  .591، ص 1996
  .37محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  -3
دراسة مقارنة  –ا الاقتصادي محمد حسن عبد المجید الحداد، الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة وأثرھ  -4

  . 383، ص 2011، دار الكتب القانونیة، -بالشریعة الإسلامیة
  . 41، ص 1995نبیل حشاد، الجات ومستقبل الاقتصاد العالمي والعربي، دار النھضة العربیة،  -5
  .318، المرجع السابق، ص )العلامات التجاریة وطنیا ودولیا(صلاح زین الدین -6
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ملاحقة التطورات العلمیة بسبب ارتفاع تكلفة البحث، وتحولها بالتالي إلى مجرد سوق 
تقریرا قدمته للحكومة 2أصدرت لجنة حقوق الملكیة الفكریة، لذلك فقد 1للدول الصناعیة

ل أن البریطانیة أشارت فیه إلى أن التوسع الدولي لحقوق الملكیة الفكریة من غیر المحتم
یؤدي إلى فوائد ملحوظة لمعظم الدول النامیة، وطالبت اللجنة الدول المتقدمة ومنظمة 
التجارة العالمیة والمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، أن تضع في حسبانها ظروف الدول 

   .  3الفقیرة واحتیاجات نموها عندما تبحث عن تطویر نظم دولیة للملكیة الفكریة
تحقق قدرا من التوازن بین حمایة مصالح  البعض الآخر من الفقهاء أنها ىیر  فیما        

وهي الصیغة التوفیقیة بین المصالح والآراء المتعارضة ، 4الدول المتقدمة والدول النامیة
  .5بسیتر والتي أسفرت نتائجها عن التوقیع على اتفاقیة  التي تم التوصل إلیها،

، ومن منظمة التجارة العالمیةالانضمام إلى  فإن ،وجهة نضري كطالبة باحثة ومن       
ضرورة حتمیة  ، یعتبراتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریةثم إلى 

على  للاتفاقیة السلبي التأثیرفبالرغم من ، منطق الاقتصاد الحر والتجارة الدولیةها فرض
تطور الدول المتقدمة التي احتكرت  عدم قدرتها على مجاراة من حیثالنامیة البلدان 

الأكثر انتفاعا من امتیازات الحمایة التي مما یجعلها ركائز المعرفة العلمیة والتكنولوجیة 
أن اتفاقیة تریبس  إلا ،تمنحها الاتفاقیة باعتبارها المالكة لأكثر عدد من العلامات التجاریة

، لأن توفیر الحمایة لمنضمة إلیهاا لأقل تقدمابالنسبة للدول الها جوانبها الإیجابیة 
المستثمرین على ولوج السوق الوطنیة للدولة  تریبس یشجع بمقتضى اتفاقیةالمناسبة 
وتغطي احتیاجات مشتركة تؤدي إلى تشغیل الید العاملة وبالتالي إقامة مشاریع النامیة 

هضة السوق المحلیة وقد تتخطاها إلى الأسواق التصدیریة، مما یسهم في إحداث ن
   .صناعیة تقود إلى رواج اقتصادي

   
                                                           

  .42، ص السابق المرجع  نبیل حشاد، -1
ھذه اللجنة عبارة عن كیان دولي مستقل تتكون من أعضاء من الدول النامیة والدول المتقدمة لدیھم خبرة في العلوم  -2

  . والقانون والاقتصاد ینتمون إلى ھیئات صناعیة وحكومیة
  .391، ص السابق محمد حسن عبد المجید الحداد، المرجع  -3
، وجلال وفاء محمدین، المرجع السابق، 66، ص)أسس ومبادئ اتفاقیة تربس(الغني الصغیر حسام الدین عبد  -4

  . 326، المرجع السابق، ص )العلامات التجاریة وطنیا ودولیا( ، وأیضا صلاح زین الدین 14ص
5 A  - Chavanne et J-J Burst, op- cit, p788.   
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  بسیتر  أهم المبادئ الأساسیة التي تضمنتها اتفاقیة: ثالثا

 ألزمت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة  الاتفاقیةهذه ن كما سبق القول فإ     
د وبذلك تكون اتفاقیة تربس ق 1بمراعاة تطبیق الأحكام التي تضمنتها الاتفاقیات الدولیة

جمعت أحكام الاتفاقیات الدولیة الرئیسیة في شأن الملكیة الفكریة في وثیقة واحدة حققت 
حكام متفرقة ومبعثرة في الاتفاقیات الدولیة ط فیما بینها بعد أن كانت هذه الأالتراب

بتطبیق  المختلفة، وألزمت اتفاقیة تربس جمیع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة
  .2أم لاض النظر عن انضمامها إلى هذه الاتفاقیات الدولیة أحكامها بغ

الدولیة المشار هذا وقد استحدثت اتفاقیة تربس أحكاما جدیدة لم تنظمها الاتفاقیات        
عملت كذلك على تطویر تصب نحو تدعیم وترسیخ حقوق الملكیة الفكریة و  ،أعلاهإلیها 

التي (الفكریة لتجارة من حقوق الملكیة الجوانب المتعلقة باجل تدعیم أحكامها من أ
ومن أهم المبادئ الأساسیة وترسیخها على المستوى الدولي، ) ینحصر اهتمامها علیها

  :TRIPSبس یالتي تناولتها اتفاقیة تر 
  :مبدأ المعاملة الوطنیة - 1

زم یلت"بس على مبدأ المعاملة الوطنیة فقد جاء فیها یمن اتفاقیة تر  3/1نصت المادة        
كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لا تقل عن 

  ...".المعاملة التي تمنحها لمواطنیها فیما یتعلق بحمایة الملكیة الفكریة

ومبدأ المعاملة الوطنیة هو مبدأ رئیسي في الاتفاقیات الدولیة التي أبرمت في ظل        
یر یرسي هذا المبدأ نوعا من المساواة بین الأشخاص اتفاقیات الجات وهو مبدأ خط

المنتمین إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقیة وبین المواطنین المنتمین إلى دولة 
                                                           

واتفاقیة برن لحمایة المصنفات الأدبیة والفنیة ) 1967وكھولم ست(وھي اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة  -1
، واتفاقیة روما لحمایة فناني الآداء )1989واشنطن (واتفاقیة الملكیة الفكریة فیما یختص بالدوائر المتكاملة  1971

جدید في ال(، انظر حسام الدین عبد الغني الصغیر، )1961روما (ومنتجي التسجیلات الصوتیة وھیئات الإذاعة 
  . 43، المرجع السابق، ص )العلامات التجاریة

  .130، المرجع السابق، ص) أسس ومبادئ  اتفاقیة تربس(حسام الدین عبد الغني الصغیر -2



 التسجیل الدولي للعلامة التجاریة : صل الأولالف...............التسجیل والحمایة الدولیة للعلامة التجاریة: لباب الثانيا 

 191 

عضو في الاتفاقیة أي معاملة الأجانب على قدم المساواة مع الوطنیین وذلك بتوفیر 
  .1لمواطنیهاحمایة قانونیة لهم لا تقل عن تلك الحمایة التي توفرها 

وهذا المبدأ یتوافق مع حكم المادة الثانیة من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة 
، فقد أعطت اتفاقیة باریس وفقا 2التي سبقت اتفاقیة تربس في إرساء المعاملة الوطنیة

الدول الأعضاء في اتحاد باریس معاملة رعایا الدول الأعضاء الأخرى نفس  )2/1(للمادة 
ل و ملة مواطنیها وتمنحهم نفس المزایا التي تمنحها حالیا أو مستقبلا قوانین تلك الدمعا

لمواطنیها أما اتفاقیة تربس فهي توجب على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة 
عاملة لا تقل عن معاملة مواطنیها، ویجب ضمان هذا معاملة مواطني الدول الأخرى م

ط الإقامة أو وجود منشأة تجاریة في الدول المطلوب فیها الحق دون الحاجة إلى شر 
من اتفاقیة تریبس إلى مواطني  03طبقا لنص المادة  الحمایة، ویمتد حق المعاملة الوطنیة

الدول غیر الأعضاء في الاتفاق ممن یقیمون، أو لدیهم منشأة تجاریة أو صناعیة عاملة 
    .  3في أي دولة عضو في الاتفاق

  :معاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعایةمبدأ ال - 2

تفاقیة على مبدأ المعاملة الخاص بحق الدولة الأولى بالرعایة لامن ا 4نصت المادة 
فإن أي میزة أو تفضیل أو امتیاز ...  " ما یتعلق بحمایة الملكیة الفكریةفقد جاء فیها فی

ح على الفور ودون أیة أو حصانة یمنحها بلد عضو لمواطني أي بلد آخر یجب أن تمن
والمقصود  بهذا المبدأ أن تلتزم الدول ..." الأخرى الأعضاءشروط لمواطني جمیع البلدان 

 بألا تمیز في المعاملة بین رعایاها ورعایا OMCالأعضاء في منظمة التجارة العالمیة 
ال تلتزم في حأي أن الدولة  الالتزامات، وأفي الحقوق  سواءالدول الأعضاء الأخرى 

                                                           
  .24جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص  -1
  .137، ص)أسس ومبادئ اتفاقیة تربس(حسام الدین عبد الغني الصغیر، المرجع السابق -2
  .133د حسن عبد المجید الحداد، المرجع السابق، ص محم -3
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منحت أي میزة أو تفضیل أو حصانة لمواطني أي بلد عضو في المنظمة أن تقوم بمنح 
  .الدول الأعضاء الأخرىمواطني جمیع لهذه المیزة أو التفضیل أو الحصانة 

لا یمنع الدول الأعضاء من فرض قیود لتنظیم التجارة الدولیة، ا المبدأ ذعلى أن ه
ة مجردة دون أن تحقق مزایا للبعض دون على أن تكون هذه القیود عامة وموضوعی

  .1البعض الآخر
لم یسبق لأي اتفاقیة دولیة  مرة في مجال الملكیة الفكریة إذ طبق هذا المبدأ لأولو 

بس مبدأ المعاملة یوقد اقتبست اتفاقیة تر  2أبرمت من قبل في مجال الملكیة الفكریة تقریره
والاتفاقیات المكملة  1947 لسنة الجاتالخاصة بحق الدول الأولى بالرعایة من اتفاقیة 

  . 3لها
  بس یاتفاقیة تر  فيالمشهورة  أهم الأحكام الخاصة بالعلامة التجاریة والعلامة: رابعا

تناولت اتفاقیة تربس أهم الأحكام المتعلقة بالعلامات التجاریة في القسم الثاني من 
على سبیل المثال  15/1ة فعددت ضمن الماد ،20إلى  15المواد من وذلك في الاتفاقیة 

اتفاقیة  ما تضمنتهالعلامات التي یمكن اعتبارها علامات تجاریة، كما حاولت تعدیل 
التجاریة وأضافت إلى مفهوم  باریس بشأن الملكیة الصناعیة، فیما یتعلق بالعلامات

  .4العلامة التجاریة علامة الخدمة

أن تشترط لغایات التسجیل نصت على حق الدول في  هذه الاتفاقیةوأشیر إلى أن  
ویستفاد من ذلك أن الأمر جوازي للدولة  ،أن تكون العلامة التجاریة قابلة للإدراك بالنظر

تسجیل الشارات  بس تجیز ضمنیایالعضو، كما یستخلص من ذلك أیضا أن اتفاقیة تر 
 ضمن مع إعطاء الحق للدول الأعضاء في حظر ذلك ،غیر البصریة كعلامة تجاریة

                                                           
  .20عبد الله حمید سلیمان الغویري، المرجع السابق، ص  -1
ومشار إلیھا لنفس المؤلف . 138، المرجع السابق، ص)أسس ومبادئ اتفاقیة تربس(حسام الدین عبد الغني الصغیر،  -2

  .38صالمرجع السابق، ، )الجدید في العلامات التجاریة(
  .462، ص1996سمیر عبد العزیز، التجارة الدولیة العالمیة والجات، مركز الإسكندریة للكتاب،  -3
  .43، صنفسھ، المرجع )الجدید في العلامات التجاریة(حسام الدین عبد الغني الصغیر  -4
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 إذا لم تكن لدیها الإمكانیات التي تسمح بتسجیل مثل هذه العلامات، ها الداخلیة،قوانین
وعلیه أصبح من الجائز تسجیل العلامات التجاریة التي لا یمكن إدراكها بالبصر مثل 

وفي مثل هذه الحالة یمكن تسجیل العلامة الصوتیة كما في حالة  1الأصوات والروائح
لامات التجاریة تقدیم شریط إلى مكتب تسجیل العتسجیل الصوت كعلامة تجاریة و 

باغ الحمایة له، كذلك الحال بالنسبة للعلامات التجاریة الخاصة لتسجیله ومن ثم إس
   .بحاسة الشم حیث یجوز تسجیلها

تسجیل العلامات التجاریة التي لا یمكن إدراكها بالبصر كالأصوات  ویعتبر
أمر شائك نظرا للصعوبات التي تواجهها مكاتب جاریة الخاصة بحاسة الشم توالعلامات ال

العدید من  ذلك نجد أنل ،ه العلاماتذالعلامات التجاریة في قبول تسجیل مثل ه
لا تزال متخوفة من اتخاذ هذه  – النامیةخاصة في الدول  –التشریعات الداخلیة للعلامات 

تكون العلامة  نعت تسجیل هذا النوع من العلامات، وذلك باشتراطها أنالخطوة، وم
  .لإدراك بالبصردیة وملموسة وقابلة لالمسجلة ما

على مبدأ 2تریبس اتفاقیةمن  15الفقرة الرابعة من المادة  نصتفي كل الأحوال فقد و 
عدم جواز رفض تسجیل علامة تجاریة بحجة أن المنتج أو الخدمة الذي تحمله هذه 

  .العلامة مخالف للقانون
نشر ضاء بلتزاما على الدول الأعأیضا إ 153المادة وأضافت الفقرة الخامسة من 

، وإتاحة المجال أمام صاحب مباشرةالعلامات التجاریة إما قبل تسجیلها أو بعده 
المصلحة في الاعتراض وتقدیم الالتماس بإلغاء التسجیل وأعطت للدول الأعضاء فرصة 

  .الاعتراض على تسجیل علامة تجاریة
                                                           

ھا ضمن مؤلف جلال وفاء مشار إلی -51الحمایة الدولیة للملكیة الفكریة، وثیقة من إعداد المكتب الدولي للویبو، ص  -1
  .106محمدین، المرجع السابق، ص

لا یجوز مطلقا أن تكون طبیعة السلع أو الخدمات التي یراد استخدام "من اتفاقیة تربس  15من المادة  4نصت الفقرة  -2
  ".العلامة التجاریة بشأنھا عقبة تحول دون تسجیل العلامة

تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجاریة إما قبل تسجیلھا أو "بس من اتفاقیة تر 15من المادة  5نصت الفقرة  -3
بعده فورا، وبإعطاء فرصة معقولة لتقدیم الالتماسات بإلغاء التسجیل، كما یجوز للبلدان الأعضاء إتاحة فرصة 

  ".الاعتراض على تسجیل علامة تجاریة
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لاتفاقیة على الحقوق المطلقة والحصریة لمالك العلامة من ا 16/1نصت المادة و     
التجاریة  والتي تمثلت في منع الغیر من استعمال أي علامة مطابقة أو مشابهة لمنتجات 

والتي یؤدي استعمالها بالنتیجة إلى  ،أو خدمات مطابقة أو مشابهة لعلامته المسجلة
قة لعلامة مسجلة على نفس على أنه في حال استعمال علامة مطاب ،تضلیل الجمهور
كون التضلیل مفترضا، وهذا الحكم یضمن لصاحب العلامة دمات فیالمنتجات أو الخ

ولم یكن لهذا الحكم مقابل في اتفاقیة باریس للملكیة  ،التجاریة حدا أدنى من الحقوق
  .1الصناعیة والتي لم تحدد مضمون حق صاحب العلامة التجاریة

المشهورة وأوصت بتطبیق  اتفاقیة تریبس العلاماتمن  16/2وقد عالجت المادة 
إلا أن اتفاقیة باریس  ،من معاهدة باریس والمتعلقة بالعلامة المشهورة مكرر 6أحكام المادة 

مة لابس وتوسعت بمفهوم العیلم تحدد المقصود بالعلامة المشهورة وجاءت اتفاقیة تر 
علامة الخدمة وأعطت مفهوما  أضافت لهاالمشهورة فلم تقصرها على علامة السلعة بل 

عاما یمكن من خلاله للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة الاسترشاد به عند تقییم 
عند تقریر ما إذا "... في المادة المشار إلیها فجاء ،العلامة هل هي علامة مشهورة أم لا

ة العلامة التجاریة كانت العلامة التجاریة معروفة جیدا تراعي البلدان الأعضاء مدى معرف
قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في البلد العضو نتیجة ترویج العلامة  لدى

الدولة  مواطني لدى أخذت في الاعتبار مدى شهرة العلامة أن الاتفاقیة أي " التجاریة
  .2حتى نضفي علیها صفة العلامة المشهورة  هاالدعایة التي ترافققیمة ومستوى و  المعنیة،

التجاریة المشهورة بحیث حظرت  ةبس في نطاق حمایة العلامیوقد توسعت اتفاقیة تر 
على سلع أو خدمات غیر مطابقة أو مشابهة للسلع أو حتى استخدام العلامة المشهورة 

بشرط أن یؤدي هذا الاستخدام إلى  ،الخدمات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمییزها
ن السلع أو الخدمات غیر المماثلة ومالك العلامة المشهورة الاعتقاد بوجود صلة ما بی

                                                           
  .45، المرجع السابق، ص)ریةالجدید في العلامات التجا(حسام الدین عبد الغني الصغیر -1
  .23عبد الله حمید سلیمان الغویري، المرجع السابق، ص  -2
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المسجلة وأن یؤدي استخدام العلامة على سلع غیر مماثلة إلى احتمال المساس بمصالح 
  .1مالك العلامة وتعریضه للضرر

ي منظمة التجارة العالمیة فللدول الأعضاء تریبس اتفاقیة من  21أجازت المادة وقد 
خیص باستخدام العلامة التجاریة أو التنازل عنها، غیر أنها حظرت أن تحدد شروطا للتر 

لصاحب العلامة  المادةذات أجازت ، كما الترخیص الإلزامي باستخدام العلامة التجاریة
  .أو بدون نقل ملكیة المحل التجارينازل للغیر عن العلامة التجاریة مع التجاریة أن یت

حكام المتعلقة بتنفیذ حقوق یبس الأفاقیة تر من ات 61ولغایة  34تضمنت المواد من و
  .الملكیة الفكریة والإجراءات التحفظیة

  تسجیل العلامة التجاریة في الاتفاقیات الدولیة: المبحث الثاني
على الرغم من أن معظم دول العالم نظمت استعمال وتسجیل العلامات التجاریة فیها     

البضائع التي تحمل تلك العلامات من دولة  على المستوى الوطني، إلا أن عملیة انتقال
لأخرى جعلت لقانون العلامات التجاریة أبعادا دولیة، فالقوانین الوطنیة عاجزة عن توفیر 
الحمایة للعلامات التجاریة خارج نطاق إقلیم الدولة، كما أن اختلاف قوانین العلامات في 

وس التجار والشركات مما حتم على كل دولة یبعث شیئا من القلق وانعدام الاستقرار في نف
الدول إبرام اتفاقیات دولیة تنظم تسجیل العلامة التجاریة وتسعى لتنسیق وتوحید 

  .   التشریعات والقوانین المنظمة لها عالمیا
یخضع التسجیل الدولي للعلامات لمجموعة اتفاقیات تتداخل فیما بینهـا علـى رأسـها و      

اتفاقیــــة  إضـــافة إلــــىالبروتوكـــول المــــرتبط بــــه،  و للعلامــــات  اتفـــاق مدریــــد للتســـجیل الــــدولي
وبعـــض  )تـــریبس(واتفاقیـــة الجوانـــب المتصـــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق الملكیـــة الفكریـــة  بـــاریس،

  .الدول غیر المنتمیة لاتفاق مدریدالتي تتعلق بالتسجیل الدولي في بعض  الاتفاقیات
   

                                                           
  24، ص السابقعبد الله حمید سلیمان الغویري، المرجع  -1
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 ق مدریدوفق اتفا تسجیل العلامة التجاریة :المطلب الأول
، الذي انعقد من أجل وضع نظـام دولـي 18911وضع هذا الاتفاق في مؤتمر مدرید سنة   

لتســجیل العلامــات بغــرض تســهیل تســجیل العلامــة علــى المســتوى الــدولي، ومــن ثــم، تفــادي 
بمــا یترتــب  ،تكــرار تســجیلها فــي كــل دولــة یرغــب المســتفید فــي الحصــول علــى الحمایــة فیهــا

    .2ارتفاع تكلفة التسجیلعلى ذلك من تعقیدات و 
نظامـا للتسـجیل الـدولي للعلامـات  18913أبریل  14 المبرم فيأرسى اتفاق مدرید وقد      

أن یكفـل حمایتهـا فـي بـاقي دول الاتحـاد  الأصـليیسمح لصاحب العلامة المسـجلة فـي بلـده 
لمنظمــة التــابع لعــن طریــق إیــداع تلــك العلامــة بالمكتــب الــدولي للملكیــة الصــناعیة بجنیــف 

العالمیـــة للملكیـــة الفكریـــة، الـــذي یمســـك الســـجل الـــدولي للعلامـــات وینشـــر نشـــرة العلامـــات 
  .4بواسطة المكتب الوطني الذي حصل فیه الإیداع الأصليوذلك  الدولیة
مــن هنــا فــإن غــرض هــذا الاتفــاق لــیس وضــع قــانون موحــد للعلامــة أو توحیــد قــوانین و   

للتســجیل  طریقــةحمایــة خاصــة لهــا، وإنمــا فقــط وضــع  الــدول الموقعــة المنظمــة لهــا أو إقــرار
ذات طـابع دولــي تســمح، انطلاقـا مــن تســجیل واحـد، بــإقرار الحــق علـى العلامــة فــي كــل أو 

  .وفق رغبة صاحب الحق في العلامة بعض دول اتحاد مدرید
یتكـون مـن الــدول الموقعـة علــى " اتحـاد مدریــد"وقـد جـرى لهــذا الغـرض إنشـاء اتحــاد هـو 

ل عــن كــل دولــة، وعلــى میزانیــة خاصــة، یتــوفر علــى جمعیــة عامــة تتكــون مــن ممثــالاتفــاق، 
كــل ذلــك تحــت  تــولى الإجــراءات الإداریــة للتســجیل،ی كمــا یتــوفر علــى مكتــب دولــي بجنیــف

  .5إشراف المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
   

                                                           
 32، جریدة رسمیة عدد 22/03/1972المؤرخ في  10- 72بمقتضى الأمر رقم  اتفاق مدریدانضمت الجزائر إلى  - 1

  .21/04/1972الصادرة في 
یفوق عدد العلامات المسجلة من طرف المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة وفق نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات  - 2

تاریخ التصفح  ،www.wipo.int إحصائیات منشورة على موقع المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة الملیون علامة، 
20/07/2012. 

، وفي لاھاي في        2/06/1911، وبواشنطن في 14/12/1900تمت مراجعة ھذا الاتفاق في بروكسیل بتاریخ  - 3
 14/07/1967، وفي ستوكھولم في 1957جوان  15، وفي نیس في 1934جوان  2، وفي لندن في 1925/ 6/11

  .28/09/1979وتم تعدیلھ في 
  631فؤاد معلال، المرجع السابق، ص  - 4
مد شھاب، اتفاقیات ومعاھدات حقوق الملكیة الفكریة الصادرة عن المنظمة العالمیة لحقوق الملكیة الفكریة، مكتبة مح - 5

  .16، ص 2011الوفاء القانونیة، طبعة 
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  وفق اتفاق مدرید تسجیل العلامة التجاریةوإجراءات شروط : الفرع الأول
  .لمن یرغب في تسجیل علامته التجاریةوإجراءات شروط فاق مدرید وضع ات

  وفق اتفاق مدرید للعلامات الدوليلتسجیل شروط ا: أولا

نـــي أجـــري فـــي إحـــدى دول لمســـتفیدین مـــن تســـجیل وطلفقـــط  متـــاحالتســـجیل الـــدولي       
یجـب مدریـد للاستفادة من نظام التسجیل الدولي الذي یرسـیه اتفـاق اتحاد مدرید، لذلك فإنه 

أن یكون المستفید إمـا مـن رعایـا إحـدى الـدول المتعاقـدة أو مقیمـا فیهـا أو یملـك فیهـا منشـأة 
  .الاتفاقمن  2/1المادة صناعیة أو تجاریة حقیقیة وفعلیة وفق ما نصت علیه 

، أي فـي يعلـى تسـجیل علامتـه فـي بلـده الأصـل أن یكون المستفید قد حصل مسـبقاویجب 
عایـاه أو الـذي یقـیم فیـه أو یملـك فیـه منشـأة صـناعیة أو تجاریـة حقیقیـة البلد الذي هو من ر 

لعلامـة فـي بلـد الأصـل، أمـا فعلـي ل وفعلیة، وهذا یعني أنه یجب أن یكـون قـد جـرى تسـجیل
علمــا بأنــه إذا قــام مالــك العلامــة فــي  لا یعطیــه الحــق فــي التســجیل الــدولي،مجــرد إیــداعها فــ

  .1تسجیل الدولي لهاالحق طلب یفقد نه حقه علیها فإ فقدانب يالبلد الأصل
  وفق اتفاق مدریدللعلامات  التسجیل الدولي إجراءات :ثانیا

یستند التسجیل الدولي كما یرسیه اتفاق مدرید على التسـجیلات الوطنیـة التـي تـتم فـي 
الـــدول المنتمیـــة للاتفـــاق، حیـــث علـــى المســـتفید، أن یـــذكر فـــي طلـــب التســـجیل الأول الـــذي 

أنـه یرغـب فـي الاسـتفادة مـن التسـجیل " التسـجیل الأساسـي" لد الأصل، ویسـمىأجراه في الب
عطــي للــدول الاتفــاق یعلمــا بــأن  ،، ویبــین الــدول التــي یرغــب فــي مــد الحمایــة إلیهــا2الــدولي

تعیینها صـراحة مـن قبـل المسـتفید  إذا لم یتمالمتعاقدة حق وقف منح الحمایة على أراضیها 
  .ه الدول في الغالب، وهو ما تفعل3في طلبه الأول

تــأتي بعــد ذلــك مرحلــة التســجیل الــدولي، والتــي تبــدأ بإیــداع طلــب التســجیل الــدولي مــن  
مكتــــب " 2/2الــــوطني المتلقــــي للتســــجیل الأساســــي الــــذي یســــمى وفــــق المــــادة  قبـــل المكتــــب

، لحساب المستفید لدى المكتب الـدولي للملكیـة الصـناعیة بجنیـف، بواسـطة اسـتمارة "المنشأ
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 المكتــب الــدولي إلــى مكتــب المنشــأ، ت علیهــا اللائحــة التنفیذیــة للاتفــاق یوجههــاخاصــة نصــ
أن یشــهد أن البیانــات الــواردة فــي الطلــب الــدولي تطــابق تمامــا البیانــات  هــذا الأخیــروعلــى 

الواردة في التسجیل الأساسي، وأن یبین على الطلـب تـاریخ التسـجیل ورقمـه والتـاریخ والـرقم 
  .1تب علیه التسجیل الأساسيالخاص بالطلب الذي تر 

طلـب حمایـة العلامـة عنهـا، السلع والخدمات التي ینوعیة لب أن یبین وعلى مودع الط 
هـا تبعـا للتصـنیف الموضـوع بموجـب ن الصنف أو الأصناف التي تنـدرج تحتوكذلك إن أمك

 ، وإلا فــإن المكتــب الــدولي هــو الــذي یقــوم بتصــنیفها وفــقالآتــي ذكــره فیمــا بعــد اتفــاق نــیس
  .2التصنیف المذكور

كـــذلك علیـــه، إذا طالـــب بلـــون كعنصـــر ممیـــز لعلامتـــه، أن یعلـــن ذلـــك فـــي طلبـــه ویقـــدم 
طلبه الدولي مصحوبا بإشعار یحدد فیه اللون أو مزیج الألـوان الـذي یطالـب بـه، وأن یرفـق 

  .3بذلك الطلب نسخا بالألوان عن العلامة
  .م التسجیل المناسبةكما على المودع أن یؤدي مباشرة للمكتب الدولي رسو 

ویفحص المكتب الدولي الطلب من الناحیة الشكلیة فقط، أي من حیـث اكتمـال الوثـائق 
والبیانات وأداء الرسوم، فإذا رفضـه فإنـه یضـرب للمـودع أجـل ثلاثـة أشـهر مـن أجـل تـدارك 
الـنقص وإلا اعتبــر متخلیــا عــن طلبـه، أمــا إذا قبلــه فإنــه یسـجل العلامــة علــى الفــور، ویــذكر 

ي التسجیل التـاریخ الـذي تسـلم فیـه مكتـب المنشـأ الطلـب الـدولي، إذا كـان المكتـب الـدولي ف
قــد تســلم الطلــب الــدولي خــلال شــهرین مــن ذلــك التــاریخ، لأنــه حینئــذ فــإن ذلــك التــاریخ هــو 

أمــا إذا كــان قــد . الــذي یعتبــر تــاریخ تســجیل العلامــة، وعلــى أساســه تحتســب مــدة الحمایــة
یعتبــر هــو الطلــب و تعــین علیــه أن یــذكر التــاریخ الــذي تســلم فیــه تســلمه خــارج هــذا الأجــل 

  .4تاریخ التسجیل
ـــة المطلـــوب        ـــدولي لمكاتـــب الـــدول المعنی ـــغ التســـجیل ال ـــى المكتـــب الـــدولي أن یبل وعل

ـــدولي  الحصـــول علـــى الحمایـــة فیهـــا دون تـــأخیر، ویقیـــد العلامـــات المســـجلة فـــي الســـجل ال
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العلامــات "تحــت عنــوان مــرة فــي الأســبوع ة یصــدرها للعلامــات، كمــا ینشــرها فــي نشــرة دوریــ
  .1"الدولیة

شـهادة بتسـجیل العلامـة إلـى مكتـب المنشـأ، الـذي  رسلعلى المكتب الدولي أن ییتعین  كما
  .یسلمها بدوره إلى صاحب العلامة

منتجات غیر إذا اشتمل الطلب على بیانات لتسجیل العلامة ویحق للمكتب رفض       
یعطي صورة واضحة لعناصر  إذا كان الختم لاأو متداخلة، أو الغموض مفهومة أو كثیرة 

إذا كان الطلب یشیر إلى تسجیل دولي سابق وكان البیان الخاص المودع غیر العلامة، و 
  .مطابق للاسم المقید في السجل الدولي

  وفق اتفاق مدرید تسجیل العلامة التجاریةآثار : الفرع الثاني
في بلد منشأ العلامـة، فهـي محمیـة فیـه بمقتضـى للعلامة أي أثر  لیس للتسجیل الدولي    

، أمـا بالنسـبة لبـاقي الـدول الأعضـاء تسجیلها المحلي الذي یشكل الأسـاس للتسـجیل الـدولي
فــي اتفاقیــة مدریــد فــإن للتســجیل أثــر صــریح یتمثــل فــي تمتــع العلامــة بالحمایــة نفســها التــي 

   .  2م طلب مباشر لتلك الدولةكان من الممكن أن تتمتع بها في حال تقدی
  :استفادة العلامة من الحمایة -أولا

الأصــل أنــه ینــتج عــن التســجیل الــدولي تخویــل المســتفید الحــق فــي العلامــة المطلــوب       
مـن القیـام بـأي إجـراء فـي  تسجیلها في كل دولة من الـدول المعنیـة بالتسـجیل، فیكـون معفیـا

تكـــون حمایـــة العلامـــة فـــي  مـــن تـــاریخ التســـجیل الـــدولياعتبـــارا تلـــك الـــدول، وبالتـــالي فإنـــه 
، 3أراضــي كــل دولــة متعاقــدة هــي ذاتهــا كمــا لــو كانــت تلــك العلامــة قــد أودعــت مباشــرة فیهــا

هذا علما بأنه إذا كانت العلامة قد سبق تسجیلها في أحـد تلـك الـدول قبـل التسـجیل الـدولي 
بــــالحقوق المكتســـبة نتیجــــة فـــإن هـــذا الأخیــــر یحـــل محـــل التســــجیل الـــوطني دون الإضـــرار 

ــم یكــن قــد جــرى تســجیل العلامــة ، التســجیل الأول وفــي غیــاب التســجیل الــدولي فإنــه، مــا ل
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مباشــرة فــي الــدول المعنیــة، لا یمكنهــا الاســتفادة مــن الحمایــة فــي الــدول التــي لــم یجــر فیهــا 
  .1التسجیل
مــن تــاریخ التســجیل الــدولي مــن حــق الأولویــة  تســتفید العلامــة الخاضــعة لإجــراءاتو   

إیداعها في بلد المنشأ، هذا إذا تم التسجیل الـدولي داخـل ذلـك الأجـل الـذي هـو سـتة أشـهر 
من تاریخ الإیداع الأساسي، وذلك من دون أن یستلزم الأمـر اتخـاذ الإجـراءات المنصـوص 

  ).2، الفقرة رقم 4م (من اتفاقیة باریس  4علیها في المادة 
قابلـة للتجدیـد  سـنة بعشـرین للعلامـةلتسجیل الـدولي مدة الحمایة الناتجة عن اتقدر و   

  .إلى ما لا نهایة عن طریق مجرد أداء رسوم التجدید إلى المكتب الدولي
  تقیید الأثر استثناء بناء على رغبة الدول المتعاقدة -ثانیا

تجة عن التسـجیل للدول المتعاقدة الحق في وقف مد الحمایة النا اتفاق مدرید یعطي  
یلاحـظ و ، صراحة في طلب التسجیل الأساسي من قبـل المسـتفیدیها بشرط تعیینها الدولي إل

أن غالبیــة الــدول المتعاقـــدة تمــارس هــذا الحـــق عنــد إیــداعها لعقـــد انضــمامها إلــى الاتفـــاق، 
وهــــذه الإمكانیــــة تســــمح للــــدول الموقعــــة بالاحتفــــاظ بحــــق ممارســــة رقابتهــــا علــــى العلامــــات 

یــــث یخــــول الاتفــــاق لهــــذه الــــدول، بعــــد أن یــــتم تبلیغهــــا المســــتفیدة مــــن التســــجیل الــــدولي، ح
بالتســجیل الــدولي مــن قبــل المكتــب الــدولي، أن تقــوم بدراســة ذلــك التســجیل وفــق مــا یقــرره 
ــــداخلي فیمــــا یتعلــــق بدراســــة الطلــــب وتخویــــل التســــجیل أو رفضــــه، بمعنــــى أنهــــا  قانونهــــا ال

  .2ات الوطنیةالتي تسلكها بالنسبة للإیداع والإجراءاتالشروط تخضعه لنفس 
یعطي الحق لمكاتب هذه الـدول أن تعلـن فـي إخطـار بـالرفض  من هنا، فإن الاتفاق  

التسـجیل الـدولي مـع  توجهه إلى المكتب الدولي بأنه لا یجوز منح الحمایـة للعلامـة موضـع
التـــــي یجــــب أن تســـــتند لمــــا یقــــرره قانونهـــــا الــــوطني، وذلـــــك خــــلال المهلـــــة  بیــــان الأســــباب

ذلـك القـانون، وعلـى أكثـر تقـدیر قبـل انقضـاء سـنة مـن تـاریخ تبلیغهـا  المنصوص علیها في
قوانینهــا  ویخضــع قرارهــا بهــذا الشــأن لمــا تقــرره. بالتســجیل الــدولي مــن قبــل المكتــب الــدولي
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وإذا لــم تمــارس حـــق الــرفض داخــل هـــذا الأجــل، یكــون وضـــع  الداخلیــة مــن طــرق الطعـــن،
  .1العلامة في حكم العلامة المسجلة لدیها

إلى المكتب  الوطنیة التسجیل مكاتبالذي ترسله ضمن الإشعار بالرفض ویت
 بیان الأسباب التي أدت إلى الرفض مع العلامة حمایة على اقدرته بعدم الإعلان الدولي

وفق تشریعها الداخلي، وتعتبر من بین الأسباب المقبولة للرفض تحت رقابة المكتب 
   :الدولي

 الدول في للغیر المكتسبة بالحقوق المساس شأنها من التي العلامات تسجیل رفض -
 .الحمایة فیها تطلب التي

 . ممیزة صفة أیة من المجردة العلامات تسجیل رفض -
 العلامات الأخص على و العام النظام أو للآداب المخالفة العلامات تسجیل رفض -

      .الجمهور تضلیل شأنها من التي
 إجـراءاتتتحـول إلـى تسجیل بالنسبة للمكتب الدولي ال إجراءاتیعني أن  سبق امكل       

مــن هنــا فــإن الحــدیث و  المتلقیــة لتبلیــغ التســجیل الــدولي، إیــداع فقــط بالنســبة للــدول المعنیــة
طنیـــة یـــتم عـــن علامـــة دولیـــة هـــو فـــي غیـــر محلـــه، مـــا دمنـــا فـــي الحقیقـــة بصـــدد علامـــة و 

تسـجیل فـي كـل أو  ویعقبـهیة م في المكتب الـدولي للملكیـة الصـناعتسجیلها في بلد المنشأ ث
اتفــاق  فــإنلــذلك تحدیــدها فــي طلــب التســجیل الــدولي،  بعــض الــدول المعنیــة بهــا كمــا جــرى

إلى وضع نظام دولي للتسجیل، وإنمـا فقـط مدرید بشأن التسجیل الدولي للعلامات لم یصل 
كـل تكرار الإیـداعات مـن قبـل المسـتفید نفسـه أمـام مكتـب  إجراءاتللإیداع، بغرض اختزال 

  .دولة یرید الحصول على حمایة علامته فیها
یوفر على المكاتب الوطنیـة للعلامـات عنـاء ورغم ذلك فإن التسجیل وفق اتفاق مدرید      

التحقـــق مـــن اســـتیفاء الطلـــب للشـــروط الشـــكلیة أو تصـــنیف الســـلع والعلامـــات، كمـــا تســـتفید 
توزیــع ســنوي للرســوم التــي مــن ) الأطــراف المتعاقــدة(الــدول التــي تــم تســجیل العلامــة فیهــا 

  .   2یحصلها المكتب الدولي للتسجیل وفق عدد تعییناتها

                                                           
 .من اتفاق مدرید المشار إلیھ سابقا 5المادة  -1
 .61، ص سمیر فرنان بالي ونوري جمو، المرجع السابق -2
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وقـــد أقـــام اتفـــاق مدریـــد نوعـــا مـــن الارتبــــاط بـــین العلامـــة المســـجلة فـــي بلـــد المنشــــأ   
ن كــل لمتفرعــة عــن التســجیل الــدولي، ذلــك فــإوالعلامــات الوطنیــة المســتندة لتلــك العلامــة ا

أو عـــدم  أو التخلــي عنهــا مــن حیــث إبطالهـــا أو شــطبها الأصــل تغییــر یطــرأ علــى العلامـــة
 ،علـى التسـجیلات الفرعیـة الوطنیــة نعكس علـى التسـجیل الـدولي، ومـن ثـمیـ اتجدیـد تسـجیله

ا بعـد هـذا التـاریخ، فـإن ولـى مـن تـاریخ التسـجیل الـدولي، أمـإذا طرأ خلال خمس سنوات الأ
  .1تلك التسجیلات تصبح مستقلة عن التسجیل الأساسي

هــذا الارتبــاط علــى فائــدة عملیــة مهمــة بالنســبة للمنافســین الــذین یكفــیهم الحصــول وي ینطــو 
على بطلان تسجیل العلامة في بلد المنشأ، حیث یترتب على ذلك بطلان التسجیل الـدولي 

ذلــك عــن منازعــة صــحة العلامــة فــي  فیغنــیهموبالتــالي بطــلان التســجیلات الوطنیــة التابعــة، 
  .كل بلد على حدة

ـــةبالـــذكر أن الاتفاقوجـــدیر    ـــة علـــى التســـجیل تبلیـــغ كافـــة التغییـــر  تأوجبـــ ی ات الطارئ
كتغییـر اسـم صـاحب  الأساسي سواء تعلقت بالعلامة فـي حـد ذاتهـا أو بصـاحب الحـق فیهـا

مـن قبـل مكتـب ویـتم هـذا التبلیـغ ، العلامة أو عنوانه أو تغییـر ملكیـة العلامـة كلیـا أو جزئیـا
وبتقییــده فــي  بتبلیــغ ذلــك إلــى الــدول المعنیــة هــذا الأخیــروم ، ویقــب الــدوليإلــى المكتــالمنشــأ 

  .2السجل الدولي، ونشره في نشرة العلامات
بالرغم من أن نظام مدرید قد استخدم على نطاق واسع من قبل مالكي العلامات   
محدودا ن عدد البلدان بقي ثابتا نسبیا وبقى ول الأعضاء لفترة تجاوزت القرن فإفي الد

بعض النقائص التي تضمنها هذا الاتفاق لصعید الجغرافي، وذلك راجع إلى أیضا على ا
منها اشتراط التسجیل المسبق للعلامة في بلد المنشأ حتى یقبل تسجیلها في بقیة الدول 

  .المنتمیة للاتفاقیة
 المهلة القصیرة نسبیاكما یعود سبب العزوف عن الانضمام لاتفاقیة مدرید إلى 

قراره بقبول أو مكن خلالها للمكتب المعین أن یفحص العلامة ویصدر التي ی )سنة واحدة(
 .مبینا به جمیع الأسباب المستند إلیها في الرفض رفض الإیداع

                                                           
 .من اتفاق مدرید المشار إلیھ سابقا 6/3المادة  -1
 .من اتفاق مدرید المشار إلیھ سابقا 9المادة  -2
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أن یبقى التسجیل الدولي مرتبطا بالتسجیل الأساسي مدة  اعتبر من الصارم جدا     
أن الأسباب التي خمس سنوات، وانه یجب إلغاؤه إذا ما ألغى التسجیل الأساسي، ذلك 

یستند إلیها من اجل شطب العلامة في بلد المنشأ لیست موجودة بالضرورة في كل من 
 .1البلدان المعنیة

الأســباب التــي  مــنوهــذه  بالنســبة لاتفــاق مدریــد هــي الفرنســیة،إن لغــة العمــل الوحیــدة     
  .تعدیل نظام مدرید للتسجیل الدولي إلى دعت

قدمــه المالــك غیــر مســتوف خــلال ســتة أشــهر فیجــوز للمكتــب إذا كــان الطلــب الــذي        
الدولي أن یحدد مدة ستة أشهر أخرى لتصحیح الطلب ویخطر مالك العلامـة بهـذا التأجیـل 
وإذا كــان طلــب التســجیل غیــر كامــل أو غیــر مســتوف الإجــراءات القانونیــة وكــان جــزء مــن 

مـا لـم یصـرح صـاحب إیداع جمـاعي عـن أكثـر مـن علامـة، فیوقـف تسـجیل كـل المجموعـة 
الــدولي باعتبـــار العلامــة خارجـــة عــن الإیـــداع الجمـــاعي  الشــأن، أو مالـــك العلامــة للمكتـــب

  .2ومعاملتها كعلامة مستقلة
  ونیس تسجیل العلامة وفق بروتوكول اتفاق مدرید واتفاقي فیینا: نيالمطلب الثا
ظـــام تســـجیل خلـــق ناتفاقیـــة مدریـــد بشـــأن التـــي وردت ضـــمن  تـــدارك النقـــائصل ةفـــي محاولـــ

ظهرت معاهدات دولیـة  تعسف الدول المستقبلة للعلامة،والحد من  للعلامات،حقیقي دولي 
لاتفـــاق مدریــد وأیضـــا اتفـــاق  مكمـــلاتمثلـــت فــي بروتوكـــول اتفـــاق مدریــد الـــذي یعتبــر أخــرى 

  .فیینا، واتفاق نیس
  3وفق بروتوكول اتفاق مدرید تسجیل العلامة التجاریة: الفرع الأول

، دخـل حیـز 19894 جـوان 27وضـع بروتوكـول مـرتبط بـه فـي  تـمتفاق مدریـد لا تعدیلا 
  .1995 سنة دیسمبر من فاتحالالتنفیذ في 

                                                           
وثیقة صادرة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بشأن التسجیل الدولي للعلامات في اتفاق  -1

مشار إلیھ ضمن مؤلف محمد مصطفى عبد الصادق ، 4م، ص 1997سبتمبر  11، 10وبروتوكول مدرید، القاھرة 
  .146مرسي، المرجع السابق، ص 

من اللائحة التنفیذیة لاتفاق مدرید، مشار إلیھا ضمن مؤلف محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع  2المادة  -2
 .146السابق، ص 

، 15/12/2013المؤرخ في  420-13انضمت الجزائر إلى بروتوكول اتفاق مدرید بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -3
 .26/04/2015الصادرة في  21جریدة رسمیة عدد 

 .12/11/2007و 03/10/2006تم تعدیلھ في  -4
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بالرغم من النجاح الذي لقیه اتفاق مدرید بشأن التسجیل الدولي للعلامات فإنه قد ظل ف    
 محـــدودا علـــى مســـتوى الـــدول المنضـــمة إلیـــه، إذ أن بعـــض الـــدول المهمـــة، ومـــن ثـــم بعـــض
الأســـواق الأساســـیة ظلـــت خـــارج هـــذا النظـــام، وهـــذا هـــو شـــأن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 

مــن هنــا فقــد جــرى التفكیــر فــي تعــدیل  والعدیــد الآخــر مــن الــدول،والمملكــة المتحــدة والیابــان 
اتفاق مدرید، وتغییر المقتضیات المضمنة فیه والتي تشكل عرقلـة أمـام انضـمام هـذه الـدول 

فـي مدریـد حیـث تـم التوقیـع علـى بروتوكـول بهـذا  1989یونیو  27تم بتاریخ هذا ما و  ،1إلیه
  ".بروتوكول اتفاق مدرید بشأن التسجیل الدولي للعلامات"الشأن أصبح ینعت بـ 

  .هذا البروتوكول أدخل أربعة تعدیلات أساسیة على اتفاق مدرید
منشـأ العلامـة فـي بلـد ال مدرید الذي یربط التسجیل الدولي بتسجیلعلى خلاف اتفاق  : أولا

هـذا التعـدیل یفـتح البـاب أمـام ف ،2تسجیل في ذلك البلـدفإن البروتوكول یكتفي بطلب ال
طلــــب التســــجیل الــــدولي بمجــــرد حصــــول إیــــداع طلــــب التســــجیل الــــوطني، ومــــن دون 

البحث الوطنیة، والغرض من هذا التعـدیل دعـم مبـدأ  إجراءاتحاجة لانتظار انتهاء ال
، التي وإن كان قد لا یجري قبول تسـجیلها فـي بلـد المنشـأ لاعتبـارات استقلال العلامة

وبالتـــالي منحهـــا (تســـجیلها ب ألا یحـــول ذلـــك دون تتعلـــق بقـــانون ذلـــك البلـــد، فإنـــه یجـــ
  .3في الدول الأخرى التي یقبل قانونها بذلك) الحمایة

والـذي جـرى  بالأجـل المخـول للـدول لـرفض التسـجیل، یتعلق التعدیل الأساسـي الثـاني: ثانیا
عـوض أجـل السـنة الـذي یـنص علیـه  4تمدیده فـي البروتوكـول إلـى ثمانیـة عشـر شـهرا

اتفــاق مدریــد، اســتجابة لحاجیــات الــدول التــي تأخــذ بنظــام الفحــص الســابق والتــي هــي 
  .5في حاجة إلى مدة أطول لإجراء ذلك الفحص

سـمح البروتوكـول فل، یتعلـق برسـوم التسـجی كما تضمن بروتوكول اتفاق مدرید تعدیلا: ثالثا
، أو الاحتفــــاظ تحــــت مســــمى الرســــم الفــــردي للمكاتــــب الوطنیــــة بالاحتفــــاظ بهــــا كاملــــة

                                                           
، والمملكة المتحدة بتاریخ 02/11/2003انضمت بالفعل الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ھذا البروتوكول بتاریخ  -1

، وقد بلغت مجموع الدول الموقعة علیھ 2001یولیو  11لیا في ، واسترا14/03/2000، والیابان في 01/12/1995
  .دولة 97، 2015إلى غایة سنة 

 .من بروتوكول اتفاق مدرید المشار إلیھ سابقا 2/1المادة  -2
  .637فؤاد معلال، المرجع السابق، ص  -3
 .ب من بروتوكول اتفاق مدرید المشار إلیھ سابقا 5/2المادة  -4
 .618المرجع السابق، ص سمیحة القلیوبي،  -5
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بالنســبة الأكبــر منهــا، بغیــة تمكــین هــذه المكاتــب مــن المــوارد المالیــة الكافیــة لمواجهــة 
، وفــــي كــــل الأحــــوال یتــــولى المكتــــب الــــدولي 1تكــــالیف نظــــام البحــــث الــــذي تعمــــل بــــه

ملكیــة الفكریــة توزیــع الحصــیلة الســنویة لإیــرادات التســجیل الــدولي للمنظمــة العالمیــة لل
الـدول للعلامات والناتجة عن دفع رسوم التسجیل والرسـوم الإضـافیة والتكمیلیـة، علـى 

   .2المتعاقدة
بطلان العلامـــة فـــي بلـــد الأثـــر النـــاتج عـــن التصـــریح بـــفمحـــوره التعـــدیل الأخیـــر أمـــا : رابعـــا

د یقضــي بانعكــاس ذلــك الــبطلان علــى التســجیل الــدولي إذا كــان اتفــاق مدریــالمنشــأ، فــ
ومن ثم على العلامات الوطنیة المستندة علیه إذا حصل خلال السـنوات الخمـس مـن 
تـــاریخ التســـجیل الـــدولي، فـــإن البروتوكـــول یســـمح بتحویـــل التســـجیل الـــدولي فـــي هـــذه 

مـن حـق ، ومـن ثـم الاسـتفادة 3الحالة إلى طلب وطني في كل دولة من الدول المعنیـة
ذلـــك لتفـــادي الانعكاســـات الســـلبیة للتصـــریح و ، 4الأولویـــة مـــن تـــاریخ التســـجیل الـــدولي

بالبطلان في بلد المنشأ لاعتبارات تتعلق بقانون ذلك البلـد، إذ بـدا مـن غیـر المنطقـي 
مد أثر البطلان في هـذه الحالـة للبلـدان الأخـرى، التـي یجـب أن یتـرك لهـا تقریـر ذلـك 

ه قوانینهـا، وهــو مـا یتحقـق لهـا عـن طریـق السـماح بتحویــل الـبطلان وفـق مـا تقضـي بـ
التســـجیل الـــدولي فـــي هـــذه الحالـــة إلـــى طلـــب وطنـــي، حتـــى یحـــتفظ المكتـــب الـــوطني 

  .5والقانون الوطني بصلاحیاته بهذا الشأن
عشــر إضــافة إلــى هــذه التعــدیلات الأساســیة فقــد خفــض البروتوكــول مــدة الحمایــة إلــى  

، ویلتـزم المكتـب التي جـاءت ضـمن اتفـاق مدریـد شرین سنةعوض ع 6قابلة للتجدید سنوات
الدولي قبـل سـتة أشـهر مـن تـاریخ انقضـاء التسـجیل بإشـعار مالـك العلامـة أو ممثلـه بـذلك، 

، فـإذا تـأخر صـاحب الشـأن بإبـداء رغبتـه فــي 7لیقـوم بالتجدیـد الـلازم ودفـع الرسـوم المطلوبـة

                                                           
 .أ من بروتوكول اتفاق مدرید المشار إلیھ سابقا 8/7المادة  -1
 .من بروتوكول اتفاق مدرید  6و 5و 8/4المادة  -2
 .من بروتوكول اتفاق مدرید  4/1المادة  -3
 .من بروتوكول اتفاق مدرید  4/2المادة  -4
 .638فؤاد معلال، المرجع السابق، ص  -5
 .من بروتوكول اتفاق مدرید المشار إلیھ سابقا 7/1و  6/1المادة  -6
 .من بروتوكول اتفاق مدرید  7/3المادة  -7
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اعتبـــر متنـــازلا عـــن فتـــرة التســـجیل  خـــلال الســـتة أشـــهر التـــي تلـــي انتهـــاءتجدیـــد التســـجیل 
    .1الحمایة

ســواء كانــت عضــو أو هــذا، والانضــمام إلــى البروتوكــول مفتــوح فــي وجــه ســواء الــدول 
  .في اتفاق مدرید، وهو ما أقرته المادة الأولى منه غیر عضو

مشـتركة بـین اتفـاق وبروتوكـول مدریـد بشـأن وتجدر الإشارة إلى صدور لائحـة تنفیذیـة  
، وتضـمنت هـذه 01/01/2012دولي للعلامات، والتي أصبحت نافذة اعتبارا من التسجیل ال

  .كافة الإجراءات الإداریة المشتركة المتعلقة بتسجیل العلاماتاللائحة 
 " فیینا"وفق اتفاقیة  تسجیل العلامة التجاریة: الفرع الثاني

ى إحـــداث نظـــام بـــالنظر لمحدودیـــة النتـــائج التـــي أســـفر علیهـــا اتفـــاق دریـــد علـــى مســـتو      
، مــا دام أنــه یســمح )وقبــل صــدور البروتوكــول الخــاص بــه( تســجیل دولــي حقیقــي للعلامــات

باحتفــاظ الــدول علــى هیمنتهــا علــى طلبــات التســجیل المبلغــة إلیهــا مــن المكتــب الــدولي، فقــد 
یــات المتحــدة فــي اتحــاد بــاریس، مــن بینهــا الولا امــن الــدول لــم تكــن عضــو  عمــدت مجموعــة

 جــوان 12للتســجیل الــدولي للعلامــات بتــاریخ  افیینــیطانیــا، إلــى وضــع اتفــاق الأمریكیــة وبر 
  . 1980، ودخلت حیز النفاذ سنة 1973

هـــذا الاتفـــاق أرســـى نظامـــا للتســـجیل الـــدولي مســـتقل تمامـــا عـــن التســـجیلات الوطنیـــة، 
یسمح بطلب التسجیل مباشرة إلى المكتب الدولي للملكیة الصناعیة، غیر أن الاتفاق سـمح 

بــأن تشــترط إیــداع طلــب تســجیل وطنــي أولا قبــل طلــب التســجیل  الأعضــاءذلــك للــدول مــع 
عــین فــي طلـب التســجیل الــدول التــي یرغــب كمــا یجــب علــى صـاحب العلامــة أن ی، 2الـدولي

بطلـــب الحمایـــة فـــي مجموعـــة إقلیمیـــة فـــي الحصـــول علـــى الحمایـــة فیهـــا، وإذا تعلـــق الأمـــر 
  .3كافة الدول المنتمیة لتلك المجموعة فیتعین علیه ذكر مثلا  الاتحاد الأوربيك

                                                           
 .من بروتوكول اتفاق مدرید  7/4المادة  -1
 .من اتفاق فیینا المشار إلیھ سابقا 5و 4المادة  -2
 .من اتفاق فیینا المشار إلیھ سابقا 25المادة  -3
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نفـس الأثـر الـذي یكـون للإیـداع الـوطني فـي الـدول وفـق هـذا الاتفـاق وللتسجیل الـدولي 
التي یجري تعیینها في الطلب، غیر أن لهذه الأخیرة أن ترفض التسجیل انطلاقا مما تقـرره 

  .2سجیلالتب هاتبلیغ تاریخ شهرا من 15وذلك خلال أجل  1قوانینها الوطنیة
بطابعه المستقل عن التسـجیلات الوطنیـة، فكـل  فیینا ویتسم التسجیل الدولي وفق اتفاق

تغییر یطرأ على التسجیل الوطني من حیث إبطال العلامـة أو التشـطیب علیهـا، أو التخلـي 
عنها، أو عدم تجدید تسجیلها، لا ینعكس على التسـجیل الـدولي، علـى خـلاف اتفـاق مدریـد 

  .التغییر على التسجیل الدولي إذا طرأ خلال الخمس سنوات الأولىحیث ینعكس ذلك 
هذا ورغم أن الاتفاق سمح لأعضائه بالانضمام كـذلك إلـى اتفـاق مدریـد، وتـرك الخیـار 

ق أحــــد فــــي اللجــــوء إلــــى التســــجیل الــــدولي وفــــلرعایــــا الــــدول الأعضــــاء فــــي الاتفــــاقین معــــا 
، فإنــه لــم یلــق النجــاح ى الحمایــة فیــهرغبــون فــي الحصــول علــی الاتفــاقین بحســب البلــد الــذي

التـي قامـت  ى ذلك الاتفاق أیة دول أخرى ما عدا الدول الخمـسنضم إلتلم ، و 3منه المرجو
  .4سوى علامتین تجاریتین اتفاقیة فیینا ولم یُسجّل منذ بدء نفاذ، بإبرامه
ـ اتفاقیـة فیینـا لا تزال نافذة رسمیا، فـإن تطبیـقوعلى الرغم من أنها   بنـاء علـى  دقـد جُمِّ

 ،یعنـي وقـف النظـام الخـاص بهـا مما ،1991 قرار أصدرته جمعیة تلك المعاهدة في أكتوبر
إجراء تسجیلات جدیدة، ولا یجـوز أن تجتمـع جمعیـة  أوقبول حالات انضمام جدیدة،  وعدم

بقرار من جمعیة اتحـاد " رفع التجمید"غیر أنه یمكن  ،حاد تلك المعاهدة في دورات عادیةات
ـــم یحـــدث قـــط وتوقـــف ســـریان  ، إلا أنهـــدة فـــي دورة اســـتثنائیةالمعا تســـجیلات كافـــة ذلـــك ل

  .5التي أجریت بناء على المعاهدة نتیجة عدم تجدیدهاالعلامات 
   

                                                           
 .من اتفاق فیینا  11المادة  -1
 .من اتفاق فیینا  12المادة  -2
 .358محمد لفروجي، المرجع السابق، ص  -3
، صادرة بتاریخ MM/LD/WG/13/7وثیقة من إعداد المكتب الدولي للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، تحت رقم  -4

 .03، ص  02/10/2015
 .04، ص نفسھالمرجع وثیقة من إعداد المكتب الدولي للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة،  -5



 التسجیل الدولي للعلامة التجاریة : صل الأولالف...............التسجیل والحمایة الدولیة للعلامة التجاریة: لباب الثانيا 

 208 

   1ن التصنیف الدولي للسلع والخدماتبشأ اتفاق نیس وفق تسجیل العلامة :الفرع الثالث
ائع والخدمات، كانت السبیل لة التصنیف الدولي للمنتجات والسلع والبضإن مسأ  

للتوصل إلى معاهدة باریس، ومن مسائل الخلاف بین الدول، وبالتالي أدت إلى عوائق 
فهناك دول لا تملك تصنیفا أصلا وأخرى كانت لتسجیل الدولي للعلامات التجاریة، ا

  .تصنیفاتها متباینة وثالثة تصنیفها لیس منطقیا دائما
خاص بضائع والخدمات ملحق ضروري لأي قانون تصنیف المنتجات والسلع والف  

لذلك  ،العلامات، وخاصة في الدول التي تجري فحصا أولیا للعلامات التي قدمت طلباتب
تصنیف دولي للمنتجات والسلع والبضائع والخدمات مسالة أكثر صعوبة  یبدو أن إرساء

  .من السعي لإرساء تصنیف وطني
، حاملة بین ثنایاها تصنیفا دولیا 15/06/19572ریخ بتااتفاقیة نیس  أبرمتهذا وقد      

  .للمنتجات والسلع والبضائع والخدمات
الغایة من هذه الاتفاقیة هي إنشاء تصنیف عالمي للعناصر التصوریة، أو الرمزیة التي و   

تتكون منها العلامات التجاریة، ولا یشمل هذا التصنیف كافة العلامات التجاریة، بل تلك 
لأشخاص أو الحیوانات على عناصر تصویریة أو رمزیة فقط، مثل النجوم أو ا التي تحوي

إلى كافة العلامات التجاریة  تصنیفوهكذا یسمح تصنیف العناصر الرمزیة  أو النباتات،
  .تتكون من شعارات، أو تصامیم أو شارات أو صورما فإ أنواع وفق مكوناتها،

تطبیق التصنیف الدولي  وفق اتفاق نیس فيالالتزام الرئیسي للدول المتعاقدة  یتمثل 
، وللدول المتعاقدة الحق بالمشاركة في اتخاذ أي قرار حول تأسست من أجل إنشائهالذي 

إحداث تغییرات في التصنیف الدولي والتي تقرها لجنة خبراء تتمثل فیها كافة الدول 
  3.المتعاقدة

                                                           
التصنیف المنشأ بموجب اتفاق نیس بشان التصنیف الدولي للسلع والخدمات لأغراض " تصنیف نیس" تعني عبارة   - 1

  .تسجیل العلامات
سنة وعدلت   1977، وفي جنیف سنة 1967وقد أعید النظر فیھا في استوكھولم سنة  8/4/1961بدأ سریانھا في  - 2

1979.  
فاق نیس متاحا لكافة الدول الأعضاء في اتفاقیة باریس بشرط إیداع وثائق التصدیق لدى المدیر العام للمنظمة یعتبر ات -3

  .)ompi( )wipo(العالمیة للملكیة الفكریة 
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بهدف تسجیل العلامات  اتبموجب هذا الاتفاق تصنیف للسلع والخدم شئنأولقد   
وعلى مكاتب العلامات في الدول المتعاقدة أن تبین رموز  ،وعلامات الخدمة التجاریة

  .بكل تسجیل المقترنةالأصناف 
) أصناف للخدمات 8صنفا للسلع،  34(ویتكون التصنیف من قائمة بالأصناف   

لجنة من  سهروتان، بی 11000نحو  خدمات مرتبة ترتیبا أبجدیا وتشملقائمة بالسلع والو 
المناسبة على  الإضافاتالخبراء تضم ممثلین لكل الدول المتعاقدة على إدخال التعدیلات و 

هاتین القائمتین من وقت إلى آخر، ودخلت الصیغة السابعة للتصنیف خیر التنفیذ في 
  .19971سنة  جانفيالأول من 

دولة فقط إلا أن  نول الأطراف في اتفاق نیس هو خمسیوبالرغم من أن عدد الد  
 مبيو دولة، فضلا عن المكتب الدولي للأ 130مكاتب العلامات التجاریة في أكثر من 

 والمنظمة الإفریقیة للملكیة الفكریة، ومكتب الجماعة الأوروبیة للتنسیق في السوق الداخلیة
  .2، كلها تنتفع حالیا بالتصنیف)العلامات التجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة(

كل دولة عضو في وتعتبر  نیس اتحادا، ولهذا الاتحاد جمعیة،وقد أنشا اتفاق  هذا   
في الجمعیة كذلك عضو وثیقة جنیف لاتفاق نیس،  وكهولمالاتحاد ملتزمة بوثیقة است

التي تضطلع بها الجمعیة اعتماد  أهم المهام ومن الدولیة لحمایة الملكیة الصناعیة،
  .رة سنتینبرنامج الاتحاد ومیزانیته لفت

   وفق اتفاقیة باریس التجاریة تسجیل العلامة: الثالمطلب الث
أول  1883 مارس 20المؤرخة في  3لحمایة الملكیة الصناعیة اتفاقیة باریستعتبر 

في هذا المجال، إذ أنها وضعت الأسس القانونیة لتوحید المعاملة بین رعایا معاهدة دولیة 
منح  تعامل في حقوق الملكیة الصناعیة، وتقوم علىالدول المنضمة للاتفاقیة في شأن ال

بلد معین حق حمایة أعمالهم الفكریة في بلدان أخرى وتتخذ هذه الحمایة شكل  يمواطن
حقوق الملكیة الصناعیة، وهي البراءات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعیة ودخلت 

                                                           
  .302، المرجع السابق، ص )العلامات التجاریة وطنیا ودولیا( صلاح زین الدین - 1
  .302، المرجع نفسھ، ص )ا ودولیاالعلامات التجاریة وطنی( صلاح زین الدین - 2
المؤرخ في  ،48-66انضمت الجزائر إلى اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة بموجب الأمر رقم  -3

، ثم صادقت على التعدیلات بمقتضى الأمر 25/02/1966الصادرة في  16رسمیة عدد الجریدة ال، 25/02/1966
 . 04/02/1975، الصادرة في 10ة الرسمیة عدد ، الجرید09/01/1975، المؤرخ في 02- 75رقم 
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نسبة إلى نظام معاهدات ، وتعد هذه الاتفاقیة حجر الأساس بال1884حیز التنفیذ عام 
  .منظمة العالمیة للملكیة الفكریةال

  المبادئ التي یقوم علیها تسجیل العلامة وفق اتفاقیة باریس: الفرع الأول
المتعلقة بحمایة حقوق الملكیة معاهدة باریس تسجیل العلامات وفق قوم ی       

  : نوجزها فیما یليالصناعیة على جملة من المبادئ 
  المعاملة الوطنیة مبدأ: أولا

 1باریس تحادإكل دولة من دول  مواطنویتمتع یقتضي مبدأ المعاملة الوطنیة أن        
، لمواطنیها دول الاتحاد الأخرىقد تمنحها مستقبلا قوانین  وأ التي تمنحهابنفس المزایا 

 وفقكما هي في دول الاتحاد الأخرى  تقبل المسجلة في دولة الأصلوعلیه فإن العلامة 
  .من اتفاقیة باریس 06ما نصت علیه المادة 

لك د شروط إیداع وتسجیل العلامة في كل دولة متعاقدة طبقا للقانون المحلي، لذتحد     
لتسجیل علامة  مواطني دولة من الدول المتعاقدة حدلا یجوز رفض أي طلب یتقدم به أ

  .2التجاریة
أحكام تشریعها المتعلقة بالإجراءات بأن تحتفظ لكل دولة من دول الاتحاد  ویمكن       

القضائیة والإداریة وبالاختصاص وكذلك بتحدید محل مختار أو تعیین وكیل والتي 
من  فرد ، لذلك فقد أجاز قانون العلامات الجزائري لكلتقتضیها قوانین الملكیة الصناعیة

باعتبارها لجزائر رعایا دول اتحاد باریس أن یودع طلب تسجیل علامته التجاریة في ا
 ،قیم أو یمارس نشاطه التجاري فیهاوذلك مهما كانت الدولة التي ی عضو في اتحاد باریس

متبادل بین الجزائر والدولة اتفاق  ما عدا في حالة وجودبشرط تعیین ممثل ینوب عنه 
  . 3یقضي بخلاف ذلك التي ینتمي إلیها صاحب العلامة

كل علامة تجاریة مودعة تسجیل إیداع و بل فإنه یقباریس  اتفاقیةمن  6وطبقا للمادة 
وتعتبر دولة أصل تلك الدولة لأصل في جمیع دول الاتحاد الأخرى، قانونا في دولة ا

                                                           
   .یتكون اتحاد باریس من مجموع الدول المنظمة إلى اتفاقیة باریس -1

2- Pierre Arhel, la protection des marques notoires à l’épreuve du droit de la concurrence, 
édition J.C.P, paris,1993, p214.   

  .المتعلق بالعلامات، المشار إلیھ سابقا 06- 03 من الأمر 13/2المادة  -3
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القائمة منها منشئة المودع الرئیسیة وإذا لم تكن هذه المنشئة واقعة في إحدى دول الاتحاد 
استعمال العلامة المسجلة وإذا كان ، اعتبرت الدولة التي ینتمي المودع إلیها دولة أصل

إجباریا في أي دولة من الدول المتعاقدة، فانه لا یجوز إلغاء التسجیل إلا بعد أن تنقضي 
  .مهلة معقولة ویفشل صاحب العلامة من تبریر عدم استعمالها

  في التسجیلحق الأسبقیة : ثانیا
حو قانوني ى نن یتمتع كل من یودع علبأ اتفاقیة باریسمن  الرابعةالمادة تقضي  

الدول الأخرى خلال بحق الأسبقیة في  ،في إحدى الدول المتعاقدة طلبا لعلامة تجاریة
الإیداع  قوق الغیر، وعلیه لا یجوز أن یلغىشریطة مراعاة ح ،فیما بعد المدة المحددة

 ستةب التي حددت مهلة المذكورةالقبل انتهاء الذي تم في إحدى دول الاتحاد بإیداع آخر 
  .1أشهر

على ألا  ،من تاریخ إیداع أول طلباحتساب مدة الأسبقیة المقدرة بستة أشهر بدأ وی 
یحسب یوم الإیداع في هذه المهلة، وإذا كان الیوم الأخیر في المهلة عطله رسمیة أو 

فان المهلة عندما یكون المكتب في الدولة المطلوب فیها الحمایة مغلقا لإیداع الطلبات 
  .تمتد إلى أول یوم عمل

غیر أن هذه المدة قد لا تكون كافیة نتیجة الإجراءات والشروط التي تفرضها دول 
 وكان من الأحسن لو تم تمدید هذه المهلة إلىالإتحاد، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، 

أصحاب العلامات لیحكموا على نجاح علاماتهم، اثني عشر شهرا حتى تكون كافیة أمام 
       .أخرى لهاویقرروا من ثم فتح منافذ 

عترف به كمنشئ لحق الأسبقیة هو كل إیداع معادل لذلك الإیداع والإیداع الم
المبرمة بین جماعیة الو الثنائیة أالقانوني الذي یتم بموجب القانون أو بموجب اتفاقیات 

كل إیداع یكفي لإثبات التاریخ الذي أودع فیه الطلب  هوالإیداع القانوني دول الاتحاد، و 
  .2لبحث أیا كانت نتیجة ذلك الطلبمحل ا

                                                           
  .1934من اتفاقیة باریس، المشار إلیھا سابقا والتي تم تعدیلھا في مؤتمر لندن  04المادة  -1

2 -A. Chavanne et j.j.Burst, op.cit, p773. 
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تاریخ ذلك فیه ن یتقدم بإعلان یبین أیداع الإعلى كل راغب في الإفادة من أسبقیة و 
  .1وتحدد كل دولة آخر تاریخ یسمح فیه بتقدیم ذلك الإعلان ،الإیداع والدولة التي تم فیها

ه في دولة من دول الاتحاد بإیداع علامت رعایا دولة عضو فيحد قیام أوالأسبقیة تفترض 
الاتحاد ثم تابع فعل الإیداع في دولة اتحاد أخرى، فتترتب ملكیة العلامة من تاریخ آخر 
إیداع تنسحب بأثر رجعي إلى أول إیداع كان قد تم في دولة اتحادیة وأدى إلى تسجیل 

  .2أشهرستة مدتها العلامة مادام الإیداع الثاني واقعا في فترة زمنیة 
عمال ویكون التسجیل فیها كاشفا ل التي تقوم فیها الملكیة على الاستبالنسبة للدو   

أو یستعمل علامة مطابقة ن الإیداع لا یقیم حقا وإنما یكشفه، ویمكن للغیر أن یتبنى فإ
بإثبات أسبقیة یكون ودحض الافتراض  ،ن التسجیل هو افتراض لملكیة العلامةلأ

التي تضمنتها المادة " مراعاة حقوق الغیر شریطة"، وهو ما یستنتج من عبارة الاستعمال
  3.من اتفاقیة باریس 04

 سنةالمنعقد باریس  مؤتمر إلى أو الأولویة حق الأسبقیةتقریر في صل ویعود الأ       
نتیجة عدم  بعد امتناع أصحاب العلامات عن المشاركة في المعارض الدولیة ،1880

تهاء المعرض، مما یعرضهم لقرصنة بعد انمنحهم حق الأولویة في تسجیل العلامة 
العلامات من طرف أجانب یسعون إلى تسجیلها ومن ثم اكتساب الحق فیها، لذلك فقد 
أقرت اتفاقیة باریس هذا المبدأ ضمن المادة الرابعة من خلال النص على منح حق 
الأولویة لمن قام بعرض سلع أو منتجات في معرض دولي، وذلك خلال أجل ثلاثة أشهر 

تاریخ انتهاء العرض، وهو ما تبناه مشرع العلامات الجزائري من خلال النص ضمن من 
من قانون العلامات على أحقیة كل شخص قام بعرض سلع أو خدمات أثناء  6/2المادة 

بحق الأولویة علیها وذلك في أجل ثلاثة أشهر معرض معترف به رسمیا، في المطالبة 
    . من تاریخ انتهاء العرض

                                                           
  .  من اتفاقیة باریس، المشار إلیها سابقا 4/3المادة  - 1
  .ریسمن اتفاقیة با 4/4المادة  -2
  .98محمد حسین إسماعیل، المرجع السابق، ص  -3
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بأنه یحق لأي شخص قام  1الإطار أقرت المحكمة العلیا في إحدى قراراتهاوفي هذا 
بعرض سلع أو خدمات تحت علامة تجاریة معینة، أثناء معرض دولي، أن یطلب تسجیل 
هذه العلامة وحق الأولویة فیها ابتداء من تاریخ العرض وذلك في أجل ثلاثة أشهر من 

  .انتهاء العرض
أجل طالب حمایة علامة مسجلة في الخارج یتوفر على كما جاء في ذات القرار أن 

     .لإعمال حق الأولویة طبقا لاتفاقیة باریس المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیةسنة 
عندما یتخذ صانع ما  الذي یحصل تجنب الغشإلى  ویؤدي إقرار حق الأسبقیة      

 تلك العلامة عن طریقبالاستفادة من شخص آخر في دولة، ویقوم لنفسه علامة تجاریة 
نتیجة  ها الأصلي بتسجیلها فیهاكلم یقم مالإلى اكتساب ملكیتها في دولة أخرى  السعي

  .2الرسوم والإجراءات والمعوقات التي تفرضها تلك الدولة

ومتى مارس مالك العلامة حق الأولویة فإننا نكـون بصـدد علامـة واحـدة مسـجلة       
ه مـن حـق المسـتفید إدخـال تغییـرات غیـر جوهریـة علـى في أكثر مـن دولـة، مـع ملاحظـة أنـ
والمقصــود ، 3ممارســته لحــق الأولویــةدون یحــول ذلــك  ولاعلامتــه المســجلة فــي البلــد الثــاني 
العلامــة مــع خصوصــیات البلــد الــذي یمــارس فیــه  ملائمــةهنــا التغییــرات التــي قــد تقتضــیها 

لأحـــرف المســـتعملة فـــي شـــكل احــق الأولویـــة مثـــل ترجمـــة بعـــض عناصـــر الشـــارة أو تغییـــر 
ومهمـــا كـــان یجـــب ألا تـــؤدي تلـــك التغییـــرات إلـــى المـــس بالعناصـــر الجوهریـــة فـــي  ،الكتابـــة

العلامــة والتــي تعطیهــا خصوصــیتها، وإلا كنــا بصــدد علامــة جدیــدة لا محــل للمطالبــة بحــق 
هـــذا مـــع العلـــم أن تقـــدیر مـــا إذا كانـــت التعـــدیلات جوهریـــة أم لا هـــو مـــن  ،یـــة بشـــأنهاالأولو 
  .4اص القانون الوطني للدولة المتلقیة لطلب الأولویةاختص

ـــة لصـــاحب العلامـــة     ـــة هـــذا إعطـــاء مهل ولمـــا كـــان الغـــرض مـــن إقـــرار حـــق الأولوی
ـــه باســـتعمال أو ل ـــبلاد الأخـــرى مـــن دون أن یكـــون بالإمكـــان مواجهت ـــه فـــي ال تســـجیل علامت

                                                           
العدد  ،، الغرفة التجاریة والبحریة، المجلة القضائیة627126، ملف رقم 03/06/2010قرار المحكمة العلیا، في  -1

  .200- 198ص المحكمة العلیا، قسم الوثائق، ، 2010، 02
  .101محمد حسین إسماعیل، المرجع السابق، ص  -2
  . من اتفاقیة باریس، المشار إلیها سابقا 5/2دة الما - 3

4 -A. Chavanne et j.j.Burst, op-cit, p773. 
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فإنـه إذا لـم یسـتغل تلـك هذه المدة في البلد المعنـي،  خلالإیداع شارة مماثلة من قبل الغیر 
ي فـالمهلة یفقـد حـق الأولویـة، وبالتـالي كـل إیـداع أو اسـتعمال لشـارة مماثلـة مـن قبـل الغیـر 

تنـــزع صـــفة الجـــدة عـــن علامتـــه ویمكـــن بالتـــالي الاحتجـــاج بـــه فـــي  ذلـــك البلـــد یشـــكل ســـابقة
لكـــن إذا لـــم یحصـــل شـــيء مـــن ذلـــك فإنـــه یحـــتفظ، بطبیعـــة الحـــال، بحـــق إیـــداع  ،مواجهتـــه

ته، غیر أننا في هذه الحالة نكون بصدد علامة مستقلة عن العلامـة موضـوع الإیـداع علام
  .الأول ما دام أن الإیداع الثاني لم یتم في إطار حق الأولویة

  :استقلال العلامة أمبد -ثالثا

ن العلامة المسجلة في إحدى دول من اتفاقیة باریس على أ 6/31نصت المادة 
   .لعلامات المسجلة في الدول الأخرى بما فیها دولة المنشأالاتحاد تعتبر مستقلة عن ا

طبقا للأوضاع التجاریة إذا سجلت العلامة ومعنى مبدأ استقلال العلامات أنه 
 دولة أو أكثر من دول الاتحاد عدت ثم سجلت في ،في بلدها الأصليالمقررة القانونیة 

في البلد المسجلة علامة عن التمام الاستقلال من هذه العلامات مستقلة واحدة كل 
 دول، فإذا فرض وانتهت مدة تسجیل العلامة في إحدى اتاریخ تسجیله بدءا من الأصلي

ومرد ذلك أن ، 2مدة التسجیل في بقیة الدول على بالضرورة لا ینسحبن هذا الإتحاد فإ
 تسجیل العلامة یخضع للنظام القانوني المتبع في كل بلد، ونفس القول ینطبق على تجدید

التسجیل، كما أن إلغاء أو شطب تسجیل أیة علامة في دولة من دول اتحاد باریس لا 
   . 3یؤثر على سلامة تسجیلها في دول الإتحاد الأخرى

وتقــف وراء الأخــذ بهــذا المبــدأ اعتبــارات اقتصــادیة مفادهــا أن اســتغلال العلامــة قــد لا      
ي الــبلاد الأخــرى، لــذلك فلــیس یعــود مجــدیا فــي بلــد التســجیل الأول علــى خــلاف الوضــع فــ

  .4هناك ما یمنع مالكها من إهمالها في بلد والحرص على الإبقاء علیها في بلد ثاني
   

                                                           
  .1934خضعت المادة للتعدیل في مؤتمر لندن سنة  - 1
وھذا بخلاف اتفاق مدرید الذي نص على أن انقضاء تسجیل العلامة في بلد المنشأ یؤدي إلى انقضائھا أیضا في دول  - 2

  .سجلت بھا الإتحاد التي
  .59سمیر فرنان بالي ونوري جمو، المرجع السابق، ص  - 3
  .628فؤاد معلال، المرجع السابق، ص  - 4



 التسجیل الدولي للعلامة التجاریة : صل الأولالف...............التسجیل والحمایة الدولیة للعلامة التجاریة: لباب الثانيا 

 215 

  باریس اتفاقیة وفق العلامة تجدیدإجراءات تسجیل و : الفرع الثاني
لها، بل تركت وتسجی ةالعلامات التجاریوتسجیل شروط إیداع لم تحدد اتفاقیة باریس      

، وعلیه فقد 6/1وهو ما تضمنته المادة  الداخليقانونها  الشروط لكل دولة عبرتحدید تلك 
على أنه لا یجوز رفض طلب تسجیل علامة مودعة من طرف أحد  6/2نصت المادة 

رعایا دولة عضو في الإتحاد بحجة عدم تسجیلها أو تجدیدها في دولة المنشأ، كما تعتبر 
المسجلة في إحدى دول الإتحاد مستقلة عن  من ذات المادة، العلامة 3طبقا للفقرة 

  . العلامات المسجلة في دول الإتحاد الأخرى بما فیها دولة المنشأ
تجدید من اللائحة التنفیذیة لاتفاقیة باریس على إمكانیة طلب  8نصت المادة       

ستة أشهر من تاریخ  وفقا لاتفاقیة باریس وتسدید الرسم خلال فترةالعلامة المسجلة 
 .ستحقاق التجدید وتنتهي بعد ستة أشهر على الأقل من ذلك التاریخا

أي شكل من  عاقد أن یقبلبأنه لا یجوز لأي طرف مت جاء ضمن ذات المادة كما
إلا إذا كان التوقیع یخص  أو أیة وسیلة تعریف أخرى، أشكال التصدیق على أي توقیع

وتلزم المادة التاسعة من  ،ى ذلكوان نص قانون الطرف المتعاقد عل التسجیلالمتنازل عن 
اللائحة الدول المتعاقدة الأطراف باستخدام تصنیف نیس ووجوب إلزام كل طرف متعاقد 

  .بأحكام اتفاقیة باریس المتعلقة بالعلامات بتسجیل علامات الخدمة 
تنص على الحد الأقصى من : من اللائحة التنفیذیة لمعاهدة 11مادة أما ال

لا یجوز لأي طرف متعاقد أن في الملكیة، ف على التماس تغییرالمقتضیات المطبقة 
یطالب باستیفاء مقتضیات إضافیة، ولكن یجوز للمكتب أن یقتضي تقدیم الإثبات إذا كان 

في صحة المعلومات الواردة في التماس تقیید الملكیة، وتنص  دعو إلى التشكیكهناك ما ی
أو واحد تسجیل ب الملكیة یتعلقتقیید تغییر في على أن التماسا واحدا یكفي بغیة  الإتفاقیة

ا موالمالك الجدید نفسهشرط أن یكون صاحب التسجیل  ،أو أكثر واحدمن طلب  ،أكثر
  .بالنسبة إلى كل تسجیل أو طلب

نه یجوز لأي طرف متعاقد إذا نجم التغییر في الملكیة عن وتنص المعاهدة على أ      
السندات الآتي ذكرها حسب اختیار الطرف  أن یقضي إرفاق الالتماس بأحد دعق

  :الملتمس
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 .نسخة من العقد -1
 .مستخرج من العقد یبین التغییر في الملكیة -2
 .على نسخة العقد )التوثیق( التصدیق -3
 .من صاحب التسجیل والمالك الجدید ةشهادة نقل موقع -4
 .موقع من صاحب التسجیل والمالك الجدیدسند نقل  -5

  .استمارات نموذجیة یتم ملؤها في صورة نقلوسند الوتكون شهادة النقل 
إرفاق ة انضمام یجوز لأي طرف متعاقد نتج عن عملی قد إذا كان التغییرأما       

عملیة الانضمام، مثل ة من سند صادر عن السلطة المختصة ومثبت لالالتماس بنسخ
 ن تكون النسخة مصدقة من السلطة التية من مستخرج من السجل التجاري، وأنسخ

 .الذي أبرم العقد موثق الأصدرت السند أو من 
نضمام بل عن سبب آخر مثل إذا لم ینجم التغییر في الملكیة عن عقد أو عملیة ا

 یرفقحكمة یجوز لأي طرف متعاقد أن جدید أو قرار صادر عن الم قانونسریان 
ة الالتماس بنسخة من وثیقة تثبت التغیر في الملكیة وان تكون تلك النسخة مصدق

  .1للوثیقة الأصلیةا مطابقة باعتباره
التنازل عن العلامة وفقا لاتفاقیة باریس إذ كان تشریع أي دولة ینص على ویتم   

لصحة هذا  ، فیجبأن التنازل لا یكون صحیحا إلا بانتقال ملكیة المشروع أو المحل
، مع منحه حق التنازل أن تنتقل ملكیة جزء من المشروع في تلك الدولة إلى المتنازل إلیه

ن رتب على ذلك إلزام دول الاتحاد بأعلامة، ولا یتالالمنتجات التي تحمل  صنع أو بیع
نه مالها بمعرفة المتنازل إلیه من شأاستعصحیحا إذا كان علامة التعتبر التنازل عن 

   .2تضلیل الجمهور
  باریس اتفاقیةق العلامة وفتسجیل ال طإب: الفرع الثالث

عدم جواز إبطال التسجیل في الدولة الخامسة من اتفاقیة باریس على  نصت المادة       
تركت تحدیدها ( لا بعد مدة معقولةإالتي یكون فیها استعمال العلامة المسجلة إجباریا 

                                                           
  .103محمد حسن إسماعیل، المرجع السابق ، ص  - 1
  .من اتفاقیة باریس المشار إلیھا سابقا 6/4المادة  - 2
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التي أدت إلى والمبررات إذا لم یبد صاحب الشأن الأسباب وذلك ، )للتشریعات الداخلیة
  .منوحخلال الأجل الم عدم استعمال العلامة

 2و 1فقرة  11وقد استجاب التشریع الجزائري لهذا الشرط وأقر ضمن نص المادة       
بإلزامیة استعمال العلامة من طرف مالكها خلال أجل ثلاث سنوات من تاریخ تسجیلها 
وإلا ترتب بطلانها، ما عدا إذا قام بتقدیم الحجة بأن ظروفا عسیرة حالت دون الاستعمال، 

  . إلى سنتین إضافیتین على الأكثر فإن الأجل یمدد
استعمال العلامة بمعرفة  من اللائحة التنفیذیة لاتفاقیة باریس بأن 10قضت المادة        

إحدى دول الاتحاد لا یترتب علیه في ختلف عن الشكل الذي سجلت به صورة تمالكها ب
تلاف مقصورا ، ولا ینقص من الحمایة الممنوحة للعلامة متى كان الاخهاتسجیلبطلان 

  .على عناصر لا تؤثر في ممیزاتها
شابهة، بمعرفة أو مت ماثلةاستعمال العلامة في وقت واحد على منتجات مكما أن   
ت التجاریة والصناعیة التي طلبت فیها الحمایة لا یحول دون تسجیل العلامة، ولا المنشآ

ى كان هذا الاستعمال في أي دولة من دول الاتحاد مت لهاینقص  من الحمایة الممنوحة 
  .1ولا یتعارض مع المصلحة العامة یهدف إلى إدخال الغش على الجمهورلا 

  :وهي العلامة على حالات رفض تسجیل 2من اتفاقیة باریس 6/5ولقد نصت المادة 
ي الدولـة التـي تطلـب نها المساس بالحقوق المكتسـبة للغیـر فـالعلامات التي من شأ  - 1

ت التــي تكــون فیهــا العلامــة إمــا تتكــون مــن شــارة غیــر أي فــي الحــالا فیهــا الحمایــة،
متاحة مثل علامة سابقة أو اسم تجاري أو غیره، أو تمـس بحـق شخصـي مثـل اسـم 

 .عائلي لشخص أو صورته
العلامات المجردة من أي صفة ممیزة والتي تتكون فقط من إشارات أو بیانات قد   - 2

تها أو البیان والغرض منها تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وصف
وقیمتها وكذا مصدرها أو زمن إنتاجها، أو التي أصبح استعمالها في البلاد التي 

 .طلبت فیها الحمایة شائعا في اللغة التجاریة أو العرف
                                                           

  .139محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع السابق، ص  -  1
 1934ولندن سنة  1925ولاھاي سنة  1911من اتفاقیة باریس للتعدیل في مؤتمر واشنطن سنة  6خضعت المادة  -  2

  .1953وفیینا سنة 
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نها ، وعلى الأخص العلامات التي من شأالعلامات المخالفة للنظام العام والآداب - 3
نه لا یجوز رفض تسجیل عاهدة على أومع ذلك نصت المتضلیل الجمهور، 

العلامات في الدول الأخرى لمجرد أنها تختلف عن العلامات التي تتمتع بالحمایة 
في بلدها الأصلي بعناصر لا تغیر في الصفة الممیزة لها ولا تمس ذات العلامات 

 .بالشكل الذي سجلت به في البلد الأصلي
النظر لعـــدم انضـــباط مفهـــوم النظـــام وعلـــى القضـــاء أن یحتـــاط كثیـــرا فـــي إعمالهـــا، بـــ

العــام والآداب العامــة، إذ مــن شــأن كــل تفســیر متشــدد لهــذا المفهــوم أن یــؤدي إلــى 
 .1إفراغ المبدأ الذي نحن بصدده من محتواه

      ةــــطبیعالمتعلق بالعلامات على أن  06- 03من الأمر  08نصت المادة  وقد             
   تسجیلهاام ــــــــا أمــــــــــملها العلامة لا یمكن أن تشكل عائقالسلع أو الخدمات التي تش    
     ى ــــــحت مات أجنبیة تخص منتجات أو خدمـــــــاتومعنى ذلك أنه یمكن تسجیل علا    
  .لو كانت غیر متداولة في الجزائر    

الطة مغ تشكل أو، وإذا كانت العلامة مزورة أو مقلدة أو مترجمة بما یحدث لبسا  - 4
، فإنه یرفض التسجیل في دول مصدر الخدمة للجمهور بشأن طبیعة المنتج أو

من معاهدة باریس، وتعطي المعاهدة مهلة ثلاث  2/مكرر 6الاتحاد طبقا للمادة 
سنوات من تاریخ التسجیل لمن له مصلحة للمطالبة بشطب العلامة، أما إذا تم 

د بالشطب ویجوز في هذه الحالة تسجیل العلامة بسوء نیة فلا یرتبط هذا المیعا
  . 2شطبها في أي وقت

كما تقضي المعاهدة برفض تسجیل العلامات المكونة من رموز أو أعلام أو  - 5
نیاشین أو رسوم قد تعتبر شعار لإحدى دول الاتحاد، أو أختام الدمغة الرسمیة 

، وتسري الأحكام نفسها على شعارات 3المعمول بها في أي دولة بغیر ترخیص
رها من الإشارات والمختصرات المنظمات الدولیة الحكومیة وإعلامها وغی بعض

  . سمیاتوالم

                                                           
    .  626فؤاد معلال، المرجع السابق، ص  - 1
  .باریس، المشار إلیھا سابقا اتفاقیةمن  3/ثانیا 6المادة  -2
  .باریس اتفاقیةثالثا من  6المادة  -3
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ویتعین على كل دولة من الدول المتعاقدة أن ترفض تسجیل العلامة وتحظر  - 6
نها خلق ترجمة من شأنسخ أو أو تقلید أو الانتفاع بها إذا كانت تمثل صورة 

 .1التلك الدولة شائعة الشهرة فیهتعدها السلطة المختصة  ع علامة أخرىالتباس م
  بسیاتفاقیة تر تسجیل العلامة التجاریة وفق : الرابعالمطلب 

إحدى الاتفاقیات الملحقة لمنظمة التجارة تربس تعتبر سبقت الإشارة إلى أن اتفاقیة 
العالمیة، وغني عن البیان أن الجزائر لم تنظم لحد الساعة لهذه المنظمة رغم مساعیها 

  .لمفاوضات العدیدة الني خاضتها بهذا الشأنالحثیثة وا
العلامات التجاریة، فقد كان من  في مجال الاتفاقیة الكبیر والمؤثر لهذه لدورلونظرا 

بهدف حمایة الدول       وضعت  التي الاتفاقیة وفق هذهالضروري دراسة تسجیل العلامة 
تعرضها  ذي نتج عنهال، من انتهاك حقوق الملكیة الفكریة -خاصة المتقدمة منها –

في التجارة  التعاملقواعد لضبط ، مما أدى بها إلى التفكیر في وضع مالیة كبیرة ئرلخسا
را كبیرا للتوترات في العلاقات دمص تظلالتي السلع المزیفة والمقلدة  والحد منالدولیة 

   .2الاقتصادیة الدولیة
لدولیة لحقوق الملكیة لحمایة اللتسجیل واوتظل اتفاقیة باریس هي المصدر الأهم 

إدخال الصناعیة لذا یبدو منطقیا تطویر حمایة الملكیة الصناعیة دولیا عن طریق 
ضمن إطار اتفاقیة تریبس إبرام معاهدات جدیدة بموجب  تعدیلات على اتفاقیة باریس

الحد الأدنى من الحمایة الدولیة والمواءمة والتوفیق وتطویر أنظمة  زیادةتهدف إلى 
  .   3الحمایة

وعیة الأحكام الموضها على أن من 2/1مادة لا لذلك فقد نصت اتفاقیة تریبس ضمن
 –لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة الواردة في اتفاقیة باریس الخاصة بالعلامات التجاریة 

تعتبر ملزمة لجمیع أعضاء منظمة التجارة العالمیة،  -  1967ستوكهولم عام وفق تعدیل 
  .أم لاانوا أعضاء في اتفاقیة باریس بغض النظر عما إذا ك

                                                           
  .203حسني عباس، المرجع السابق، ص محمد  -1
  .42، ص 1996، مركز المحروسة للبحوث والتدریب، والنشر، "الجات ونھب الجنوب" علاء كامل - 2

3-Micheal Blackney ,op-cit,p 56. 
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ة وإجرائیة في شأن یفاتفاقیة التریبس، وإن كانت قد استحدثت أحكاما موضوع
الأحكام والمبادئ لم تمس بالتغیر أو بالإلغاء فإنها حمایة العلامات التجاریة، تسجیل و 

  .نصوص اتفاقیة باریس الساریة على مستوى الدوليالعامة التي تضمنتها 
  وفق اتفاقیة تربس إیداع وتسجیل العلامة: الأول الفرع

إلى القوانین الوطنیة للدولة تخضع العلامات من حیث شروط إیداعها وتسجیلها        
المراد إیداع وتسجیل العلامة فیها طبقا لمبدأ المعاملة الوطنیة، وبالتالي فإنه یحق لكل 

له فیها محل تجاري أن یودع  العالمیة أوشخص مقیم في بلد عضو في منظمة التجارة 
بموجب التجارة العالمیة طلب تسجیل العلامة في أي بلد آخر یكون عضوا في منظمة 

على المواطنین، ولا یجوز رفض أي طلب للتسجیل بحجة عدم قیام نفس الشروط المطبقة 
  . 1بتسجیلها في بلد المنشأمالك العلامة 

لأولى للعلامات التجاریة في مجال اتفاقیة تریبس تعریف موحد للمرة ا تضمنت  
المألوفة بكل أشكالها فضلا  السلع والخدمات على حد سواء، فتشمل بذلك العلامة التجاریة

مع عدم اشتراط التسجیل لحمایة العلامات التجاریة  ،الرائحةوعلامات اللون والصوت عن 
  .2المشهورة في مجال السلع أو الخدمات

 ، وهي كلعلى العلامات التي یمكن تسجیلهامن الاتفاقیة  15/1نصت المادة وقد       
تلك  یز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عنیعلامة أو مجموعة علامات تسمح بتم

وتكون هذه العلامات، لاسیما الكلمات التي تشمل أسماء  ،التي تنتجها المنشآت الأخرى
مزیح من هذه العلامات مؤهلة  شخصیة وحروفا وأرقاما وأشكالا ومجموعات ألوان وأي

للتسجیل كعلامات تجاریة، وحین لا یكون في هذه العلامات ما یسمح بتمییز السلع 
لتسجیل مشروطة احیة صلایجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل  والخدمات ذات الصلة،

 المودعةبالتمییز المكتسب من خلال الاستخدام كما یجوز لها اشتراط أن تكون العلامة 
  .3تسجیلهاحتى یقبل  ة للإدراك بالنظرقابل

                                                           
  .109محمد حسین إسماعیل، المرجع السابق، ص  - 1
  .من اتفاقیة التریبس 16المادة  - 2
  .132اد، المرجع السابق، ص محمد حسن عبد المجید الحد - 3
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لتسجیل اصلاحیة  تربطأن  في منظمة التجارة العالمیة من حق الدولة العضوف      
كما أن من حقها أن تشترط أن تكون العلامة  ،بالتمیز المكتسب من خلال الاستخدام

لك من لاسیما إذا لم تكن تم ،للتسجیلالمزمع تسجیلها قابلة للإدراك بالبصر كشرط 
لا تعتبر و لتسجیل العلامات الممیزة عن طریق الصوت أو الرائحة، الوسائل ما یؤهلها 

طبیعة السلع أو الخدمات التي یراد استخدام العلامة التجاریة بشأنها عقبة تحول دون 
  .تسجیل العلامة

 تریبس هي عدم جواز رفض تسجیل العلامات التجاریة بناءالقاعدة في اتفاقیة ف        
فرت متطلبات الحمایة لا یجوز فطالما تو ، 1على أسباب أخرى غیر عدم قابلیتها للحمایة

  .2لأي دولة عضو أن ترفض تسجیل الشارة كعلامة تجاریة كقاعدة عامة
ومع ذلك یظل من الضروري مراعاة أحكام المادة السادسة من اتفاقیة باریس والتي 

لا إذا كان من شأنها المساس إالها رفض تسجیل العلامات أو إبط تقضي بعدم جواز
أو التأثیر في حق الدولة في بالحقوق المكتسبة للغیر في الدولة التي تتطلب فیها الحمایة، 

قد ومن ثم ف ،منح البلدان الأعضاء حقوقا في العلامات التجاریة على أساس الاستخدام
العلامات الوصفیة  یلتسج ها قبولللدول الأعضاء فی من اتفاقیة تریبس 18المادة  أجازت
 لى ذلك من الاستثناءات المحددة على حقوق الملكیة الفكریة في مجال العلاماتإوما 

أن یثبت و  ،مراعاة المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجاریة والغیر ولكن بشرط
   .3طالب التسجیل وجود معنى ممیز آخر لها

لتسجیل معتمدة على العلامة للیة جعل قابفي الاتفاقیة الأعضاء  لدولجوز لوی      
لعلامة شرطا للتقدم لفعلي ل، غیر أنه لا یجوز اعتبار الاستخدام ا4هاالفعلي ل الاستخدام

  .بطلب تسجیلها
سجیل بالاستناد نه لا یمكن رفض التعلى أاتفاقیة تریبس من  15/4لمادة ا ونصت      

لأي مة بشأنها، وعلیه فإنه لا یحق یراد استخدام العلاالخدمات التي  أو سلعإلى طبیعة ال
                                                           

على أنھا تحظر على البلدان الأعضاء رفض  1من اتفاقیة تریبس على أنھ ینبغي عدم فھم الفقرة  2/ 15نصت المادة  - 1
  .تسجیل علامة تجاریة لأسباب أخرى، شریطة عدم الانتقاص من أحكام معاھدة باریس

  .320جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص  - 2
3- Pierre Arhel, op-cit, p 214.   

 .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 15/3المادة  - 4
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، كما علیها بعد قبول 1دولة أن ترفض تسجیل العلامة بحجة أن ذلك مخالف للنظام العام
عتراض على التسجیل من طرف الغیر، وفي لتقدیم الا التسجیل أن تترك مجالا معقولا

على  ضمة فرصة تقدیم الالتماس للاعتراإعطاء صاحب العلاعلیها  حالة رفض التسجیل
  .2تسجیل العلامةرفض 
في  م العلامة التجاریةاإذا كان استخدفإنه من اتفاقیة تریبس  19 للمادةوطبقا        

لهذه الدولة النص ضمن ، لا یجوز القیدشرطا لاستمرار  الدولة التي تم تسجیلها فیها
نوات التسجیل إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سهذا  شطبتشریعها الداخلي على 

لى إالعلامة وجود أسباب وجیهة تستند ما لم یثبت صاحب  ،متواصلة من عدم استخدامها
   .وجود عقبات تحول دون هذا الاستخدام

لعلامة والتي تحول دون الأوضاع المنشأة بغیر إرادة صاحب امن وتعتبر  
علامة التي تحمیها ال السلع والخدماتبعض قیود الاستیراد المفروضة على  ؛استخدامها

 19حیث اعتبرت المادة ، الحكومیة الأخرى المفروضة علیها أو الشروط ،التجاریة المعنیة
من اتفاقیة تریبس أنه على الدول اعتبار مثل هذه الأمور أسباب وجیهة للدفع بعدم 

ص له باستعمالها رخلامة التجاریة من قبل الشخص الماستخدام الع غیر أن، الاستخدام
ا للمحافظة على التسجیل، ولكن بشرط خضوع هذ كافیایعتبر مة مالك العلا طرفمن 

  .التجاریة الاستخدام لرقابة مالك العلامة

كاستخدامها  ،بدون مبرر د استخدام العلامة في التجارة بشروط خاصةیویحظر تقی 
استخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ینقص من قدرتها  وأإلى جانب علامة تجاریة أخرى، 

بین السلع الخدمات التي تنتجها منشأة معینة وتلك التي تنتجها منشآت  على التمییز
أخرى، ولا یستبعد هذا اشتراط استخدام العلامة التجاریة الممیزة للسلع أو الخدمات 

   .3المحددة المعینة التي تنتجها تلك المنشآت دون ارتباطها بها

                                                           
  .20محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  -1
 .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 15/5المادة  - 2
  .من اتفاقیة تریبس  20المادة  -  3
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قیة باریس، بشأن مسألة تریبس أكثر تحدیدا وانضباطا من اتفاویلاحظ أن اتفاقیة 
اشتراط استخدام العلامة التجاریة، كشرط لبقاء التسجیل ذلك أن اتفاقیة باریس تقرر أنه لا 

أو لعدم استخدامها، إلا بعد فترة معقولة وذلك  التسجیل لعدم الانتفاع بالعلامة یجوز إلغاء
  .دم الاستعمالإذا لم یقدم صاحب الشأن الأسباب المبررة التي أدت إلى تراخیه في ع

الحكم الوارد في اتفاقیة باریس یترك أمر تحدید جدیة الأسباب التي دعت إلى عدم ف
لم یحدد مدة عدم الاستعمال التي تستدعي  نهالعلامة بید صاحب الشأن،  كما أاستخدام 
   .1للتشریعات الداخلیة وفق ما تراه مناسباترك تحدیدها و  الشطب

اتفاقیة عن  صلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریةجوانب المتاتفاقیة ال وتختلف
  :فیما یلي باریس

قابلة للإیداع علامة  أن تكونتبنت الاتفاقیة تعریف للإشارات التي من شأنها  – 1
  .والتسجیل

اشتراط قابلیة العلامة للتسجیل، مع منح حق أسبقیة بشأن السلع والخدمات ولیس  – 2
  .ة باریساتفاقیعلیه السلع فقط كما نصت 

، في حین تركت د عدم استعمالها لمدة ثلاث سنواتإلا بع عدم جواز شطب العلامة – 3
  .اتفاقیة باریس تحدید المدة لكل تشریع وطني على حدة

في حین أن اتفاقیة باریس تتطلب ، إجازة نشر العلامة قبل التسجیل أو لمجرد تمامه – 4
  .بعد تسجیلهانشر نسخ من العلامات 

الحق للدولة العضو لتضمین قانونها ما یسمح بالمعارضة في تسجیل العلامات منح  – 5
  .، وهو ما لم تنص علیه اتفاقیة باریسظم البلدان الأعضاء فیها على ذلكفي مع

ذلك اتفاقیة بمخالفة حمایة العلامات المشهورة سواء في مجال السلع والخدمات  – 6
  . في مجال السلع فقط دون الخدماتباریس التي لا تحمي العلامات المشهورة إلا

   

                                                           
  .22حسام لطفي ، المرجع السابق، ص  - 1
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 1عدم اشتراط التماثل أو التطابق في السلع أو الخدمات لحمایة العلامات المشهورة – 7
  . 2في حین تشترط اتفاقیة باریس لتوفیر هذه الحمایة التماثل أو التطابق في السلع

، 3ك العلامةإمكانیة ترتیب استثناءات في حدود معینة على الحقوق الممنوحة لمال – 8
  .لحقوق ولم تتعرض للاستثناءاتااتفاقیة باریس لم تفرض  أما

بعد أن كانت 4إجازة التنازل عن العلامة التجاریة دون المنشأة أو المحل التجاري – 9
  .العلامةالمنشأة إذا تم التنازل عن تشترط التنازل عن اتفاقیة باریس 

  ة تریبسوفق اتفاقی ةآثار تسجیل العلام: الفرع الثاني
 منشئ لملكیة العلامة التجاریة،وفق اتفاقیة تریبس كقاعدة عامة یعتبر التسجیل 

تسجیل العلامة في ظل اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة  وبالتالي فإن 
لم تجعل الاستعمال ودلیل ذلك أن الاتفاقیة الفكریة یكسب صاحب العلامة الحق فیها، 

  .     سجیلها أو سببا لرفض هذا التسجیلة شرطا للتقدم بطلب تالفعلي للعلام
المصدر الرسمي لملكیة العلامة، إلا أن المشرع قد راعى  یعد وبرغم أن التسجیل      

إذا فرض وسجلت علامة مطابقة أو ف ،مصلحة أسبقیة استعمال العلامة دون أن یسجلها
یر آخر، وكان تسجیل هذا الأخمشابهة عن منتجات مماثلة أو متشابهة باسم شخص 

، فتح أمام من له أسبقیة استعمال العلامة باب الطعن للعلامة لاحقا لاستعمال الأول
المبدأ هو أن تسجیل العلامة ینشئ الملكیة متى اقترن باستعمال ببطلان تسجیلها، ف

  .التسجیل العلامة دون منازعة من أحد خلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ
من اتفاقیة تریبس على الحقوق التي یمنحها التسجیل لصاحب  16المادة  وتنص       

إذ یكون له الحق المطلق في منع الغیر من استخدام ذات العلامة أو  ؛العلامة المسجلة
علامة مشابهة في أعماله التجاریة بالنسبة لنفس نوع السلع أو الخدمات المماثلة لتلك 

فقة ا أن استخدام الغیر قد وقع بدون ترخیص أو مواالعلامات بشأنها، وطالم التي سجلت

                                                           
 .تریبس، المشار إلیھا سابقامن اتفاقیة  16/3المادة  - 1
 .من اتفاقیة باریس، المشار إلیھا سابقا 06المادة  - 2
 .تریبسمن اتفاقیة  17المادة  - 3
 .تریبسمن اتفاقیة  02المادة  - 4
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یسفر هذا الاستخدام عن احتمال وقوع المستهلكین  قد اهمن مالك العلامة المسجلة عند
  . 1أو الخدمة في اللبس حول مصدر السلعة

سنوات  07من اتفاقیة تریبس على أن مدة حمایة العلامة هي  18ونصت المادة  
وإذا لم تستخدم العلامة لمدة ثلاث سنوات ة ولفترة غیر محددة، قابلة للتجدید لنفس المد

إذا لم یبد المالك أسباب مقبولة لعدم الاستخدام،  -وفق ما سبق بیانه –متصلة تشطب 
وتشمل الأسباب المقبولة منها القیود على الواردات والمتطلبات الحكومیة الاستخدام من 

   .قابة مالك العلامةجانب آخر من معترف بهم إن كان ذلك تحت ر 

، وإلا سقط مدة خمس سنوات من تاریخ التسجیل خلالالعلامة شطب ویجوز طلب     
یمكن تقدیم  لأنه في هذه الحالة ،م بسوء نیةت ما لم یكن التسجیل قد الحق في هذا الطلب
  .2الطلب في أي وقت

                                                           
  .116جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص  - 1
  .109، ص نفسھجلال وفاء محمدین، المرجع  -  2
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   الحمایة الدولیة للعلامة التجاریة: الفصل الثاني
إن حمایة العلامة التجاریة تقف في الأصل عند الحدود الإقلیمیة للدولة التي تسجل       

، لذا فإن أثر تسجیل العلامة لا یسري إلا 1فیها العلامة، وذلك تطبیقا لمبدأ السیادة الإقلیمیة
  .العلامة فیهافي حدود إقلیم الدولة التي تم تسجیل 

أن الحمایة الوطنیة للعلامة التجاریة أصبحت غیر فعالة في حمایة العلامات  إلا     
ر الدول من خلال التجارة الأجنبیة، خاصة مع سهولة انتقال السلع والبضائع والخدمات عب

إلى إبرام اتفاقیات دولیة لتضمن  مات الدولیة،في إطار المنظ سعت الدوللذلك الدولیة، 
الدولیة بعد إبرامها والمصادقة  الاتفاقیاترعایاها حمایة دولیة لعلاماتهم، وأصبحت تلك ل

  .، تسمو على التشریعات الوطنیةنشرهاعلیها و 
ومن أبرز الاتفاقیات التي سعت إلى تنظیم الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة ومن ثم       

الملكیة الصناعیة، واتفاقیة حقوق لحمایة تسویة المنازعات المتعلقة بها، اتفاقیة باریس 
  ).تریبس(الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 

لفض نزاعات العلامة  الاتفاقیتینتین اوزیادة على القواعد والإجراءات التي أقرتها ه     
 قضاء،منازعات العلامة خارج إطار البدیلة لحل  دولیةأسالیب كذلك  وجدت، فقد التجاریة

التي تتم على مستوى مركز التحكیم والوساطة التابع للمنظمة التحكیم والوساطة تتمثل في 
  .العالمیة للملكیة الفكریة

یعنى الأول بحمایة العلامة في وعلیه سیتكون دراسة هذا الفصل وفق مبحثین      
  فق الأسالیب البدیلةحمایة العلامة التجاریة و الاتفاقیات الدولیة، فیما أخصص الثاني لدراسة 

  في الاتفاقیات الدولیة  حمایة العلامة التجاریة: الأول مبحثال
إمـا تسـجیلها فـي كـل یجـب وفق النظـام القـائم حالیـا،  لحمایة العلامة خارج دولة المنشأ       

 طریقـة، وإمـا سـلوك هـاوذلـك وفـق مـا یقـرره قانون مالكها الحصول على الحمایـة فیهـا دولة یرید
ل الــــدولي لــــدى المكتــــب الــــدولي للملكیــــة الصــــناعیة بجنیــــف التــــابع للمنظمــــة العالمیــــة التســــجی

ا الحالتین فإن ذلك یخضع لقواعد الحمایة التي أرستها اتفاقیة بـاریس تللملكیة الفكریة، وفي كل
                                                           

  .116، ص 1994، 12علي صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام، دار المعارف الإسكندریة، الطبعة  - 1
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الجوانــــب المتصــــلة ، بالإضــــافة إلـــى اتفاقیــــة علیهــــا مــــع التعــــدیلات التـــي أدخلــــت 1883نة لســـ
ق الملكیـــة الفكریـــة التـــي تخضـــع لهـــا الـــدول الأعضـــاء فـــي منظمـــة التجـــارة بالتجـــارة مـــن حقـــو 

  .عالمیةال
التـي حصـل  حمایـة هـذه الأخیـرة خـارج الدولـةهـو المقصود بالحمایـة الدولیـة للعلامـة، و 

إذ فــي ظــل نظــام اقتصــادي یقــوم علــى حریــة تــداول الســلع والمنتجــات  ،فیهــا الإیــداع والتســجیل
ول، مــن الطبیعــي أن تطــرح حمایــة العلامــة مشــاكل عنــد اجتیازهــا والخــدمات والأمــوال بــین الــد

تجـاوز لحدود الدول، فالمنتجـات التـي تحمـل العلامـة تكـون مـدعوة فـي كثیـر مـن الأحیـان إلـى 
، كمــا أنــه قــد تكــون العلامــة مملوكــة لأحــد رعایــا دولــة أجنبیــة غیــر تلــك التــي تــم فیهــا 1الحــدود

ســـجیل نفـــس العلامـــة فـــي دول مختلفـــة تأخـــذ بأنظمـــة قـــد یجـــري إیـــداع وتو  ،یـــداع والتســـجیلالإ
  لامة في مثل هذه الأوضاعللع الاتفاقیات الدولیةوفرها تة متباینة، فما هي الحمایة التي حمای
   حمایة العلامة التجاریة وفق اتفاقیة باریس :الأول طلبالم

یة الملك حقوقإن السبب الرئیسي الذي أدى إلى إبرام اتفاقیة باریس هو حمایة 
وبصفة خاصة العلامة التجاریة المملوكة لكل شخص یقیم في إحدى الدول التي اعیة، الصن

بموجب هذه الاتفاقیة على كل  یتعینقامت بالمصادقة على الاتفاقیة، أو یملك منشأة فیها، ف
ما یكفل حمایة فعالة للعلامة  القانونیة الإجراءات من تتخذدولة عضو في اتفاقیة باریس أن 

 الأعضاء الدول الاتفاقیة كان أصحاب الحق فیها مواطنین أو مقیمین، ولم تقید هذهسواء 
 تركت و للحمایة العام الإطار حددت إنما الوطنیة تشریعاتها في معینة إجراءات بإتباع فیها
  .تنظیمها تفصیل لها
  باریس اتفاقیة في العلامة حمایة مبادئ:  الأول فرعال

لعلامــات، ســواء مــن حیــث المســاواة بــین خاصــة باعامــة  مبــادئأقــرت اتفاقیــة بــاریس 
إضافة إلى مبـدأ المواطنین والأجانب، أو من حیث الأولویة، أو من حیث استقلال العلامات، 

هو مبـدأ قبـول تسـجیل جمیـع العلامـات الأجنبیـة المسـجلة فـي ینطبق على العلامات فقط رابع 
  .بلدها الأصلي

                                                           
  . 624فؤاد معلال، المرجع السابق، ص  - 1
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خــلال إرســاء هــذه المبــادئ بالنســبة للعلامــات الأجنبیــة،  وقــد ســعت اتفاقیــة بــاریس مــن       
إلــى تــوفیر حــد أدنــى مــن الحمایــة لهــا عــن طریــق إلــزام الــدول الأعضــاء بتلــك المبــادئ كآلیــة 

  .لتدارك الاختلافات التي قد توجد بین التشریعات الداخلیة للدول
 مبدأ المساواة: أولا

طنین والأجانــب مــن حیــث أن نفــس الحمایــة لمبــدأ المســاواة بــین المــوا العلامــات تخضــع      
یسـتفید منهـا رعایـا  ؛لمواطنیهـاباریس التي تقررها القوانین الداخلیة لكل دولة عضو في اتفاقیة 

  .الدول الأعضاء الأخرى شریطة استیفائهم للشروط والإجراءات المقررة في القانون الداخلي
إذ یكفـي إیـداعها  ،ة لحمایتها في الخارجبالنسب وطنیةفهذا المبدأ تستفید منه العلامات ال  

في كل دولة یرغـب فـي الحصـول علـى الحمایـة فیهـا وفـق الشـروط والإجـراءات التـي یقتضـیها 
  .قانونها لتستفید من نفس الحمایة التي یقررها ذلك القانون لمواطنیها

الحمایـة فهي تسـتفید مـن نفـس  ،جزائرالأجنبیة في ال بالنسبة للعلامات وهو المبدأ المطبق
، جزائـريالمقررة للعلامات الوطنیة شریطة استیفائها للشروط والإجراءات المقررة فـي القـانون ال

ى الــدول المنظمــة تحــت لــواء اتحــاد بــاریس لكــون الجزائــر وأن یكــون أصــحابها مــن رعایــا أحــد
ــذ بنودهــا لكــون المعاهــدات الدولیــة تســمو علــ ى عضــوا فــي الاتفاقیــة، فهــي بالتــالي ملزمــة بتنفی

  .  القوانین الداخلیة
الأصـلي  إیداع في بلـده هاسبقیهذا، ولا یشترط في العلامة المودعة من قبل الأجنبي أن  

ي إلــى فمــن حـق الأجنبــي تسـجیل وتملــك علامـة جدیــدة فـي أي بلــد ینتمـ حتـى یتمتــع بالحمایـة،
  .1ه قوانین ذلك البلداتحاد باریس وفق ما تقتضی

بــالرغم مــن عــدم إیــداعها وتســجیلها داخــل دولــة مــا،  فإنــههورة وبالنســبة للعلامــات المشــ      
فإنها تتمتع بالحمایة داخلها، ویمكن لصاحبها أن یلجأ إلى كافة الوسائل القانونیة التي یقررهـا 
قــانون تلـــك الدولـــة لحمایــة علامتـــه، بمـــا فـــي ذلــك طلـــب بطـــلان تســـجیل كــل علامـــة فـــي تلـــك 

ــــة مــــن شــــأنها أن تحــــدث خلطــــا بعلامتــــه وفــــق الشــــروط  علــــى أن یمــــارس هــــذا الحــــق ،2الدول

                                                           
  . 355السابق، ص  خالد محمد كدفور المھیري، المرجع - 1

2- Pierre Arhel, op-cit, p 215.   
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اســتعمال آلیــة التــدابیر علــى الحــدود، وممارســة  مــن حقــه كــذلكو والإجــراءات الســابق ذكرهــا، 
  .، ضد كل تعدي على علامتهالمنافسة غیر المشروعة والدعوى الجزائیةدعوى 

 مبدأ قبول العلامة الأجنبیة كما هي في بلدها الأصلي: ثانیا
وهـو یتعلـق  ،1من بین المبادئ الأساسیة التي تنص علیهـا اتفاقیـة بـاریس لمبدأا هذایعد       

بالعلامـــة فقـــط دون غیرهـــا مـــن حقـــوق الملكیـــة الصـــناعیة الأخـــرى، ویشـــكل اســـتثناء مـــن مبـــدأ 
ومـؤداه أن ط تسـجیل وحمایـة العلامـة الأجنبیـة، اختصاص القوانین الوطنیـة بشـأن تحدیـد شـرو 

یــة فــي بلــد عضــو فــي الاتحــاد الــدولي للملكیــة الصــناعیة یجــب العلامــة المســجلة بصــفة قانون
ومنطـق هـذا المبـدأ هـو أنـه عنـدما یریـد مالـك  بـاقي بلـدان الاتحـاد، قبول تسجیلها كمـا هـي فـي

فهـو یسـعى إلـى مـد إشـعاعها هـي  ،حمایتها في الخـارج 2العلامة الذي سجلها في بلد المصدر
لــه تســجیلها بــنفس مكوناتهــا فــي كــل بلــد مــن  حیتــاأن  تها فــي هــذا النطــاق، فمــن الضــروريبــذا

، مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار حقــه فــي إدخــال تغییــرات وحمایتهــا مــن أي اعتــداء بلــدان الاتحــاد
تسـجیل فـي إطـار  وضـحنامـا سـبق وأن ك 3غیر جوهریة على علامته المسجلة في البلد الثاني

  . العلامات
ائمــة بــین تشــریعات الــدول المختلفــة بشــأن إلــى تجنــب الاختلافــات الق فیســعى هــذا المبــدأ     

الشـــارات القابلــــة لاعتمادهــــا كعلامــــة، إذ أن مــــن شـــأن إعمــــال مبــــدأ المســــاواة بــــین المــــواطنین 
والأجانــب، الــذي تــنص علیــه الاتفاقیــة كــذلك، أن یجعــل بعــض الــدول تــرفض تســجیل العلامــة 

معـین،  اسـممواطنیهـا، مثـل لكونها تتشكل مـن شـارة لا تقبلهـا قـوانین تلـك الـدول حتـى بالنسـبة ل
إعمال هذا المبدأ مشـروط بـأن تكـون العلامـة و أو شكل ثلاثي الأبعاد، أو رقم أو لون معینین، 

  .4قد جرى تسجیلها في بلد المصدر، وأن تكون لا زالت ساریة
لما كان من الممكن أن ینتج عن هذا المبدأ الإخـلال بمبـدأ المسـاواة فـي المعاملـة  هغیر أن
خولــت للــدول المتلقیــة  هــذه الأخیــرة، فــإن والأجانــب الــذي تقضــي بــه الاتفاقیــةطنین بــین المــوا

                                                           
  . من اتفاقیة باریس، المشار إلیھا سابقا 6/1المادة  -1
یقصد ببلد المصدر؛ البلد العضو في الاتحاد الذي یزاول فیھ المالك نشاطا صناعیا أو تجاریا بصفة فعلیة وجدیة أو یقطن  -2

  .  فیھ بانتظام أو یحمل جنسیتھ
  . 70یوسف غنایم، المرجع السابق، ص حسین  -3
  . 624فؤاد معلال، المرجع السابق، ص  - 4
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لطلبــات تســجیل علامــة أجنبیــة، اســتثناء مــن هــذا المبــدأ، رفــض التســجیل فــي حــالات حــددتها 
   .عند التطرق لتسجیل العلامة التجاریة في اتفاقیة باریس وسبق ذكرهاالاتفاقیة 

  باریس اتفاقیة في التجاریة العلامة حمایة إجراءات:  الثاني لفرعا
 دولة لكل تاركة للحمایة العام الإطار وضعت باریس اتفاقیة أن ت إلىأشر  أن سبق

 الاتفاقیة في الوارد العام الإطار بهذا تتقید أن على الداخلیة قوانینها في تفصیلها فیها عضو
 من جملة خلال من جاریةالت العلامة حمایة لكفالة الضروري الأدنى الحد یشكل باعتباره

  :  في تتمثل الإجراءات
  اللجوء إلى القضاء لطلب التعویض: أولا

النص على حق مالك العلامة التجاریة أو ممثله في اللجوء اتفاقیة باریس  تضمنت        
إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعویض عن أعمال المنافسة غیر المشروعة المرتكبة ضد 

فلم تنص علیها  جنائیة على التعدي على العلامةالجزاءات ال ، أما بشأنعلامته التجاریة
تدخل في سیادة التشریعات  الاتفاقیة تاركة مسألة تنظیمها للتشریعات الوطنیة باعتبارها

 مزورا أو مقلدا اسماالوطنیة، واكتفت بتقریر مصادرة السلعة التي تحمل علامة، أو رسما، أو 
  .وفق ما سنراه لاحقا

الحق  هإفقادحدوث أضرار لصاحبها تتمثل في إلى  علامةال الاعتداء علىیؤدي و   
من  أو إفقاده جانب تصرف في المنتجات التي تحمل تلك العلامة،من ال أو حرمانهعلیها 
ارتباك الجمهور نتیجة  والمساس بسمعة العلامة تجارتهالتوسع في إمكانیة عدم  وأ ،عملائه
 ، مادیا أو معنویا،كان نوع الضرر سواء محققا أو یمكن تحقیقهوأیا  ،1صدر السلعةحول م

  .جسامة الضرر الواقعوفق فإن التعویض یقدر 
 الحصول على طلبل وطنياللجوء إلى القضاء ال الحق صاحب بإمكانإنه فلذلك 

 الدعوى طریق عن وذلك التجاریة العلامة على تعدي أي نتج عالنا الضرر عن التعویض
 عرفتها التي المشروعة غیر المنافسة أعمال في التعدي هذا الاتفاقیة حصرت قدو  المدنیة،

 قبیل من تعدو  ،الحصر لا المثال سبیل على حالاتها تعداد خلال من 10 المادة إطار في
 :  المشروعة غیر المنافسة

                                                           
  .31محمد حسین إسماعیل، المرجع السابق، ص - 1
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 المنافسین أحد منشأة مع لبسا كانت وسیلة بأي توجد أن طبیعتها من التي الأعمال كافة* 
  . التجاري أو الصناعي نشاطه أو منتجاته وأ
 منشأة عن الثقة نزع طبیعتها من التي و التجارة مزاولة في للحقیقة المخالفة الإدعاءات* 

  . التجاري أو الصناعي نشاطه أو منتجاته أو المنافسین أحد
 بالنسبة الجمهور تضلیل شأنه من التجارة في استعمالها یكون التي الإدعاءات أو البیانات* 

  .  كمیتها أو للاستعمال صلاحیتها أو خصائصها أو تصنیعها طریقة أو عالسل لطبیعة
 المنافسة أعمال ضد فعالة حمایة الأخرى الإتحاد دول لرعایا تكفل بأن الإتحاد دول وتلتزم
   .المشروعة غیر

ادات أعمال المنافسة غیر المشروعة، كل منافسة تتعارض مع العكما تعتبر من         
جمیع الأعمال التي من شأنها أن تحدث لبس بأي و الشریفة للشؤون الصناعیة والتجاریة، 

وسیلة كانت بالنسبة للمحل التجاري الخاص بإحدى المنافسین أو بالنسبة لمنتجاته، أو 
نشاطه الصناعي أو التجاري والادعاءات غیر المطابقة للحقیقة في مزاولة التجارة التي من 

د الثقة عن المحل التجاري الخاص بإحدى المنافسین أو إبعادها عن منتجاته أو شأنها إبعا
  .1نشاطه الصناعي أو التجاري

  المنتجات التي تحمل علامة غیر مشروعة مصادرة: ثانیا
 تضبطجراءات الواجب اتخاذها في كل دولة من دول الاتحاد تضمنت اتفاقیة باریس الإ     
   على أنمن اتفاقیة باریس  9غیر مشروعة، فنصت المادة  سلع وبضائع تحمل علامةفیها 

صناعیة أو اسما تجاریا یصادر أو منتج یحمل بطریقة غیر مشروعة علامة تجاریة  كل" 
عند الاستیراد في دولة الاتحاد التي یكون فیها لهذه العلامة أو لهذا الاسم حق الحمایة 

  ."... القانونیة
تلزم الدول الأعضاء فیها بمصادرة كل سلعة أو ومعنى ذلك أن اتفاقیة باریس 

التي تتمتع بحق الحمایة  بضاعة تحمل علامة تجاریة تشكل اعتداءا على العلامة المسجلة
  .2في الدولة المستوردة القانونیة

                                                           
  .من اتفاقیة باریس، المشار إلیھا سابقا 2مكرر  2المادة  - 1
  .72حسین یوسف غنایم، المرجع السابق، ص  - 2
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 فیها وضعت التي الدول هي و المصدرة الدول على أیضا بالمصادرة الالتزام یقع كما
 التي الدولة على یقع لا الالتزام هذا أن حین في المنتج، على مشروعة غیر بطریقة العلامة

 .1السلع هذه فقط عبرها تمر
ن توقع المصادرة بناءا على طلب النیابة العامة وأي سلطة مختصة أخرى، أو م       

  .، وذلك وفقا للتشریع الداخلي لكل دولةصاحب مصلحة سواء كان شخص طبیعي أو معنوي
یع الدولة لا یجیز المصادرة عند الاستیراد فیستعاض عن ذلك بحضر وإذا كان تشر       

  .  2الاستیراد أو بالمصادرة داخل الدولة
إذا كان تشریع الدولة لا یجیز المصادرة عند الاستیراد ولا حظر الاستیراد ولا أما 

لدولة المصادرة داخل الدولة فیستعاض عن هذه الإجراءات بالوسائل التي یكفلها قانون تلك ا
  .3ها في الحالات المماثلة، وذلك حتى یتم التعدیل اللازم في التشریعالرعای

بحیث أوجب من اتفاقیة باریس  9یلاحظ أن المشرع الجزائري التزم بتطبیق نص المادة 
مصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات المستعملة في ارتكاب جنحة تقلید العلامة وذلك ضمن 

المتعلق بالعلامات، وكذلك فعل المشرع المصري في  06-03 ن الأمرم 32نص المادة 
بمصادرة  التي قضتالمتضمن حقوق الملكیة الفكریة  2002- 82من قانون  113المادة 

المبالغ المتحصلة منها وكذلك و  الاعتداء على العلامة التجاریة جریمةالمنتجات محل 
   .الأدوات التي استخدمت في ارتكابها

استعمال الآلات والأشیاء التي تكرار لى منع العودة إلى الغش أو وتهدف المصادرة إ
 لمصادرة بأنها ذات طبیعة مزدوجة ا توصفو  ،یمكن أن تستعمل في ارتكاب الجریمة

التدابیر العینیة الوقائیة  تعتبر من من جهة ثانیةو  ،من جهة كونها عقوبة تكمیلیة وجوبیةل
  .4من قبل التعویضات المدنیةفهي  ،اتهاذ حد لأنها ترد على الأشیاء المجرمة في

   

                                                           
  .329سابق، ص محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع ال - 1
  .من اتفاقیة باریس، المشار إلیھا سابقا 9/5المادة  - 2
  .من اتفاقیة باریس، المشار إلیھا سابقا 9/6المادة  - 3
  .331محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع نفسھ، ص  - 4
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  تریبساتفاقیة  العلامة التجاریة وفقحمایة : المطلب الثاني
 الدول من العدید لدى الصناعیة الملكیة لحقوق فعالة قانونیة حمایة غیاب إن 
 تدهور سبب عالمیا المعروفة التجاریة العلامات وقرصنة التقلید صناعة وانتشار النامیة،
 بوتقة داخل الأخرى الدول لوضع تسعى جعلها مما المتطورة الدول في لاقتصاديا الوضع
الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة  اتفاقیة بإبرام تحقق ما وذلك ملزمة قانونیة

 الملكیة لحمایة باریس لاتفاقیة تقریبا الأساسیة الأحكام كافة تضمنت والتي )تریبس(الفكریة 
 .1رها السباقة لإضفاء حمایة دولیة للعلامة التجاریةباعتبا الصناعیة
 لحمایة الأعضاء الدول بین موحد نظام خلق اتفاقیة تریبس لم یكن من الهدفف
 الأعضاء البلدان تلتزم أن هو الأولى للمادة طبقا منها الهدف لكن و الصناعیة، الملكیة
 یتیح ما قوانینها ضمن تنفذ أن ،إلزام دون الأعضاء للدول كما الاتفاق، هذا أحكام بتنفیذ
 لأحكام الحمایة هذه مخالفة عدم شریطة الاتفاقیة هذه تتطلبها التي تلك من أوسع حمایة
 في بحریة الاتفاقیة أحكام لتنفیذ الملائمة الطریقة تحدید في فیها الدول حق مع تریبس اتفاقیة
 . 2للتجارة العالمیة المنظمة رقابة تحت ذلك و القانونیة أنظمتها إطار
 بل الصناعیة الملكیـة شأن في السابقة الدولیة الاتفاقیات تلغي لا تریبس واتفاقیة       
كان  متى التطبیق واجبة وحدها تریبس اتفاقیة نصوصوتكون  وجودهـا، تعزز و تكملها

 منها 72 المادة أن ها، لاسیمافی عضوا المعنیة الدولة تكون هنالك تعارض مع اتفاقیة أخرى
  .الأخرى الدول موافقة دون الاتفاقیة أحكام من حكم أي على التحفظ تجیز لا

   في اتفاقیة تریبس التجاریة مبادئ حمایة العلامة: الفرع الأول
قرت ، أوالنصوص علیها ضمن اتفاقیة تریبسإلى جانب المبادئ التي سبق ذكرها    

المسجلة في  یة أكبر للعلامةلتوفیر حما من خلالهاجملة من المبادئ تسعى  هذه الأخیرة
 :أهم هذه المبادئ هيو ، إطارها

   

                                                           
ت الدول العربیة، مكتبة كلیة خالد سعد زغلول حلمي، الجات والطریق إلى منظمة التجارة العالمیة وأثرھا على اقتصادیا - 1

  .139الحقوق، جامعة المنوفیة، دون سنة نشر، ص 
  .37محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص  - 2
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 :للاتفاقیةوآلیة فض المنازعات بین الدول المنتمیة  شفافیةال مبدأ -أولا
 المتعلقة قوانینها بنشر الالتزام المبدأ لهذا تبعا الإتفاقیة في الأعضاء الدول على یقع 
كما تلتزم بتزوید أي دولة  الخصوص، بهذا ادرةالص القضائیة الأحكام كذا و الفكریـة بالملكیة

 مجلس إخطار مع طلبها، على بناء بنسخة من تلك القوانین أو القرارات عضو في الاتفاقیة
 احترامها مدى من التأكد و والإشراف المراقبـة بقصد القضائیـة والأحكـام القوانین بهذه تریبس
  .1الاتفاقیة لأحكام
عات التي قد تنشأ بین الدول الأعضاء از نمال فضافیة تسهیلا لوتم فرض مبدأ الشف       

في مجال التجارة الدولیة، والتي كانت تستغرق وقتا طویلا لحلها نظرا في اتفاقیة تریبس 
تكوین الهیئة المنوط بها حل النزاع وصلاحیاتها، لذلك أرست لتباین مواقف الدول حول 

اعات بالطرق الودیة، هذا المبدأ ورغم أنه كان معمولا منظمة التجارة العالمیة مبدأ تسویة النز 
كان  ، إلا أنهبه في إطار المنظمات الدولیة بما في ذلك الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة

  .2مقصورا على المنازعات التي قد تؤدي إلى نشوب حروب تهدد السلم والأمن الدولیین
السباقة إلى فرض التسویة السلمیة الإجباریة  تعتبرلذلك فإن منظمة التجارة العالمیة        

، دون اشتراط التي قد تنشأ بینهم والتي تشكل إخلالا بقواعد الاتفاقیةبین أعضائها للخلافات 
ة ، فإذا فشلت المساعي السلمیة المتمثلة في المفاوضات 3أن تكون مؤدیة لحروب دولی

     .  4الدولیة، والتحكیم، تم اللجوء إلى القضاء لحل النزاع
  : الحمایة مبدأ -ثانیا      

 كافة في المنازعات لتسویة قضائیة شبه طبیعة ذو متكامل نظام وضع مرة لأولتم 
 الأعضاء الدول تدرج أن هو ى هذا المبدأمقتض، و اتفاقیة تریبس تناولتها التي المجالات

 حقوق انلضم تفاقیةلاا في هالیع المنصوص والضوابط القواعد الوطني قانونها ضمن
 تعدي أي ضد المقررة والجزاءات والوقائیة التحفظیة كالإجراءات ؛التجاریة العلامات أصحاب

                                                           
  .322- 321، المرجع السابق، ص )العلامات التجاریة وطنیا ودولیا(صلاح زین الدین -1
  .80، ص 1988ة، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، عبد الغني محمود، التدخل في الدعوى أمام محكمة العدل الدولی -2
  .162محمد حسن عبد المجید الحداد، المرجع السابق، ص  -3
تضمنت الوثائق الختامیة لجولة الأورجواي ملحق یتضمن مذكرة تفاھم حول القواعد والإجراءات التي تحكم تسویة  -4

  . المنازعات



  الحمایة الدولیة للعلامة التجاریة: الفصل الثاني...................لدولیة للعلامة التجاریةحمایة االتسجیل وال: الباب الثاني

 235 

المساس بمبدأ المنافسة المشروعة،  إلى ذلك یؤدي أن دون ،بالحمایة المشمولة الحقوق على
  .1التجارة وحریة
ریة، أن توفر الدولة تقضي اتفاقیة الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكو       

العضو فیها مدة حمایة للحقوق الفكریة لا تقل عن مدة الحمایة التي توفرها اتفاقیة تریبس 
، على أن تكون الدولة العضو حرة في إسباغ مدة حمایة للعلامة 2والمقدرة بسبع سنوات

 .   التجاریة أعلى من تلك المدة التي توفرها الاتفاقیة
  : تفاقیةالا  نفاذمواعید  -ثالثا

لثلاثة أصناف  بالنسبة أحكامها تنفیذ إرجاء في الدول حق على تریبس اتفاقیة نصت
  :من البلدان الأعضاء، وذلك على النحو التالي

  : 3لدول النامیةبالنسبة ل -1
 أربع لفترة وذلك تأخیر تطبیق أحكامها بالنسبة لهذه الدول اتفاقیة تریبس أجازت       
 فترة إلیها یضاف ،4الدول افةلك الممنوحة سنةب لفترة الانتقالیة المقدرةا على زیادة سنوات
براءات سیوسع نطاق الحمایة لیشمل إذا كان البلد النامي  سنوات خمس مدتها إضافیة

ةالاختراع و   لیكون، 5مجالات التكنولوجیا التي لا تتمتع بالحمایة داخل إقلیم هذه الدول
أن یراجع مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق على  كاملة، سنوات عشر مجموعال

  . 7تنفیذ الالتزام عقب انقضاء هته الفترة الانتقالیة 6الملكیة الفكریة
   

                                                           
  .470سمیر عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 1
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 18المادة  –2
  .یجدر التنویھ بأن جمیع الدول العربیة الأعضاء في الاتفاقیة تعتبر من الدول النامیة -3
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 65/1المادة  -4
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 65/2المادة  -5
المجالس المتخصصة المشرفة على إدارة منظمة التجارة العالمیة إلى جانب مجلس التجارة في السلع ومجلس  وھو أحد -6

  .التجارة في الخدمات
  .124محمد حسن عبد المجید الحداد، المرجع السابق، ص  -7
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  :    1بالنسبة للدول الأقل نموا -2
 اتفاقیة أجازت فقد ،نموا الأقلوالمصنفة على أنها  في الاتفاقیة الأعضاءأما البلدان        
 10 تهامدفترة زمنیة ل – 5 ، 4 ، 3 المواد عدا فیما -  أحكامها بتطبیق زمتلت ألا لها تریبس
 .2الاتفاقیة هذه تطبیق تاریخ من اعتبارا سنوات

ومن هنا فإن هذا الاتفاق الدولي أخذ بعین الاعتبار حال الدول الأقل نموا وما         
تكنولوجیة قابلة قانونیة و توجهه من عقبات اقتصادیة ومالیة وإداریة، وحاجتها لخلق قواعد 

  .للاستمرار
ویمكن لمجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، تمدید هذه الفترة       

حیث وافق  27/06/2002: بناءا على طلب وجیه من البلد العضو، وهو ما تم فعلا بتاریخ
   . 20163إلى عام الفترة الانتقالیة المجلس على مد 

  :    بة للدول الأخرى بالنس -3
 اقتصاد نظام إلى التحول طریق في السائرة الأخرىالأعضاء  أما بالنسبة للدول 

 قوانین تنفیذ و إعداد أجل من ، والتي هي بصدد القیام بإصلاحات هیكلیةالحر السوق
 تأخیر مهلة من تستفیدقد أجازت لها الاتفاقیة أن ف ،التنظیمیة لوائحها و الفكریة الملكیة
 .4النامیة البلدان فائدةل علیها المنصوص لتلك مساویة

  في اتفاقیة تریبس التجاریة إجراءات حمایة العلامة: الفرع الثاني
معاییر لحمایة حقوق الملكیة الفكریة تفوق من حیث المستوى  اتفاقیة تریبس وضعت       

الدول ألزمت ا اتفاقیة باریس، و بما فیه الدولیة السابقة اتیر الحمایة التي قررتها الاتفاقیمعای
تضمن قوانینها الوطنیة الإجراءات والقواعد التي نصت علیها تلك تبأن  فیها الأعضاء

بما فیها  الاتفاقیة لتسهیل اتخاذ التدابیر الفعالة ضد أي تعد على حقوق الملكیة الصناعیة

                                                           
  .صومالجیبوتي، موریتانیا، السودان، الیمن، ال: الدول المصنفة ضمن اتفاقیة تریبس الأقل نموا ھي -1
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 66المادة  -2
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 71/1المادة  -3
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 65/3المادة  -4
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  الضوابط من مجموعة الاعتبار بعین تأخذ أن على ،1المشمولة بالحمایة العلامة التجاریة
  .41 المادة في الواردة

 قضائیة طبیعة ذو متكامل شبه نظامأنها وضعت  ، یتبینتریبس اتفاقیة فبالرجوع إلى
 ومنصفة سریعة نفاذ إجراءاتتضمن  المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة، المنازعات لتسویة
 ومسببة مكتوبةقضائیة  ، وأحكامرادعةعادلة و جزاءات و  ،التكالیف باهظة أو معقدة وغیر
الدول ، دون إلزام تقاضيدرجة ثانیة لل إنشاء جانب إلى علیها الإطلاع للأطراف ومتاح

بإنشاء نظام قضائي خاص منفصل عن النظم القضائیة المعمول بها في منازعات الملكیة 
  .2الصناعیة
 من مكنم قدر أكبر ریتوف أجل من اتفاقیة تریبس درجتهاأ التي المسائل أبرز منو 
 و التقلید ظاهرة على للقضاء الحدودیة المراقبة بتفعیل فیها عضاءالأ الدول إلزام الحمایة،
ة العلامة على التعدي أشكال وكل القرصنة  التدخل مسألة تنظیم جانب إلى ،3التجاری
 :یلي ما وفق أو الجزائیة المدنیة الدعوى إطار في سواء المجال هذا في القضائي

   المدنیة حمایةال -أولا
 و خاصة بصفة التجاریة للعلامة الحمایة هذه توفیر أجل من تریبس اتفاقیة تدخلت

 العامة القواعد تحدید و الدعوى سیر إجراءات تقریر خلال من عامة بصفة الفكریة الملكیة
 هو كما و الدعوى سیر إجراءات یخص ففیما التعویض، استحقاق و الإثبات أدلة تحكم التي

المبادئ العامة للتقاضي  احترام ضرورة ألزمت الداخلیة القوانین ظل في به العمل جاري
 .4شخصیاوعدم إلزام الأطراف  الدفاع حقوقاحترام و  وجاهیةال مبدأك

 الموجود الدلیل بتقدیم الدعوى أطراف أن تلزم أیا من فللمحكمة فیما یتعلق بالأدلة أما      
لأمر  بییستجلومات إذا لزم الأمر، فإذا لم مع مراعاة حمایة سریة المع سیطرته تحت

  .5لها من معلومات ما عرض وفق الحكم ضدهالمحكمة جاز لها 

                                                           
  .147خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص - 1
  .قامن اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا ساب 61المادة  -2
  .474سمیر عبد العزیز، المرجع السابق، ص  - 3
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 42المادة  -4
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 43المادة  -5
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للسلطة القضائیة صلاحیة أن تأمر المتعدي بأن الاتفاقیة  عطتفأ التعویضات عن أما     
یدفع لصاحب الحق تعویض مناسب عن الضرر الذي لحقه بسبب التعدي على حقه في 

بقیامه تجعله یعلم  أو كانت هناك أسباب معقولة ،فكریة، من جانب متعدي یعلمالملكیة ال
  .1بفعل التعدي

ویجوز للبلدان الأعضاء تخویل السلطات القضائیة صلاحیة أن تأمر بالتصرف في 
السلع التي تشكل تعدیا، واسترداد الأرباح، ودفع تعویضات مقررة سلفا حتى لو كان المتعدي 

  .2ك أسباب معقولة تجعله یعلم بالتعديیعلم أو كانت هنا
، أو السلع المقلدة الأمر بإتلاف التصرف أو كما یكون للسلطات المختصة صلاحیة     

، وفیما وكذا إتلاف الآلات والمعدات المستخدمة في صنع السلع المعتدیة التخلص منها
بالمتاجرة بها السماح ب لصق علیها علامات تجاریة مقلدة، تلتزم السلطاتیتعلق بالسلع التي ت

  .3استثنائیة حالاتإلا في  بعد نزع الملصقات التي تحمل العلامة المقلدة،
أن تأمر المعتدي في الدولة العضو في اتفاقیة تریبس القضائیة  ویمكن للسلطات

أو الخدمات بإعلام صاحب العلامة بهویة الأطراف الأخرى المشاركة في إنتاج السلع 
  .4ب ذلك مع خطورة التعديإذا تناس المتعدیة

باتخاذ من اتفاقیة تریبس،  50وفق نص المادة الوطنیة القضائیة وقد تأمر السلطات 
دعوى أمام قضاء التدابیر المؤقتة بناء على طلب المدعى بصفة مستعجلة قبل حسم ال

 صون و الفكریة الملكیة حقوق من حق على تعدي أي حدوث منع بغرضوذلك  الموضوع،
منع دخول سلع مستوردة أو التحفظ  فيهذه التدابیر  تتمثلو  ،التعدي بهذا الصلة اتذ الأدلة

وأحیطت هذه التدابیر بجملة من الشروط تتمثل ، على سلع یشتبه في كونها مقلدة أو مزورة
   :في

                                                           
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 45/1المادة  - 1
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 45/2المادة  - 2
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 46المادة  - 3
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 47المادة  - 4
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 مع علیه المعتدى الحق صاحب أنه یؤكد ما تقدیم مؤقت بتدبیر الاستفادة یطلب من إلزام -
 أن حالة في الآخر بالخصم إلحاقه المتوقع للضرر ضمانا كفالة دفع منه طلب إمكانیة

 .         1للإجراءات استخدامه إساءة ثبت
 السلطة أمام منه التظلم له یتسنى حتى ضده المؤقت التدبیر بصدور المدعى علیه إخطار -

  .2معقولة فترة خلال إلغاءه أو تثبیته أو تعدیله إما لها التي القضائیة
 20 تتجاوز لا المدعي بمباشرة إجراءات رفع دعوى الموضوع خلال مدة الاتفاقیة ألزمت -

وإلا سقط حقه في  ،أقصى كحد) أیهما أطول( من أیام السنة المیلادیة یوم 31أویوم عمل 
  . 3رفع الدعوى وتم إلغاء هذه التدابیر

بدفع تعویضات  4ى علیهء على طلب المدعبنا يوللسلطات القضائیة أن تأمر المدع -
وذلك في حالة ما عن أي ضرر لحق به نتیجة هذه التدابیر المؤقتة لهذا الأخیر مناسبة 

ة إجراء أو إهمال من سریانها نتیجالتدابیر المؤقتة المتخذة، أو انقضت مدة إذا تم إلغاء 
أي تعدي على حق  ،أو احتمال حدوث ،عدم حدوثلاحقا إذا تبین جانب المدعى، أو 

  .ق الملكیة الفكریة من حقو 
  : الحمایة الحدودیة -ثانیا
تلعب إدارة الجمارك دورا كبیرا في وقف تدفق السلع المقلدة عبر الحدود الوطنیة،        

 ،60 إلى 51 من المواد وأفردت لها التفصیل من نحو على تریبس اتفاقیة تناولتها لذلك فقد
تتضمن مصادرة السلع ووقف الإفراج  أعطت من خلالها صلاحیات واسعة لإدارة الجماركو 

  :في الحالات التالیة وذلكعنها مؤقتا 
 :التدخل بطلب من صاحب الحق في العلامة -1

تتدخل إدارة الجمارك بناءا على طلب مكتوب یقدمه صاحب الحق في العلامة         
وقیف ت، ویلتمس من خلاله )المستوردة وفق قوانین الدولة(للسلطة المختصة  التجاریة

                                                           
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 50/3المادة  - 1
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 50/4المادة  - 2
  .ھا سابقامن اتفاقیة تریبس، المشار إلی 50/6المادة  - 3
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 50/7المادة  - 4
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لدیه أسباب  لأن وعدم تداولها بحریة، السلطات الجمركیة الإفراج عن السلع المستوردة
  . 1مشروعة للارتیاب في أن تلك السلع تحمل علامة مقلدة أو مزورة

وعلى الشخص الذي یقدم التماس لمثل هذه الإجراءات أن یبین أدلة ملائمة تفید       
بما فیه الكفایة للسلع، بغیة تمكین السلطات من  بحصول التعدي، وأن یقدم وصفا مفصلا

المستورد وصاحب الطلب بقرار ، وفي حال قبول الطلب تعلم إدارة الجمارك التعرف علیها
   .3بالمدة الزمنیة التي تسري فیها الإجراءات المتخذة ، كما تعلمهما2وقف الأفراج عن السلع

ضمانات، أو كفالة معادلة  دعي تقدیمصلاحیة أن تطلب من الم وللسلطات المختصة       
ولا  ،الحیلولة دون إساءة استعمال الحقوقو  ،تكفي لحمایة المدعى علیه والسلطات المختصة

  .4الإجراءات ذریعة لرفض اتخاذ یمكن المغالاة في قیمة الكفالة حتى لا تشكل
 الجمارك ةإدار  في حال صدور قرار من اتفاقیة تریبس على أنه 55ونصت المادة         

 برفع قیامه یثبت ما لها یقدم أن ،الطلب صاحب على یتعین ،السلع على الإفراج بوقف
وفق ما یبدیه الطالب من  المدة لنفس تمدیدها ویجوز ،أیام 10 في فترة الموضوع في دعوى

أسباب، أما إذا لم یبادر صاحب الحق إلى القیام بالإجراءات المنصوص علیها، أو صدر 
، یمكن الحكم 5أن السلعة المصادرة لا تشكل اعتداءا على صاحب العلامةحكم یقضي ب

عن السلع بأن یدفع للمستورد والمرسلة إلیه البضاعة وصاحبها على مقدم طلب وقف الإفراج 
   .6عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للسلعتعویضا 

  :التدخل التلقائي من إدارة الجمارك-2
أن تمنح  ها،من 58المادة اتفاقیة تریبس للدول الأعضاء فیها بموجب نص  أجازت     

تملك بشأنها أدلة  التي السلع عن الإفراج ووقف نفسها تلقاء من التصرف للجمارك صلاحیة
  :ة، ویمكنها بناءا على ذلكالفكری الملكیة حقوق من حق على يتعد تفید بأنها تمثل

                                                           
  .من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 51المادة  - 1
  . من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 54المادة  - 2
  . من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 52المادة  - 3
  المشار إلیھا سابقامن اتفاقیة تریبس،  53/1المادة  - 4
  . 338محمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع السابق، ص  - 5
  . من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 56المادة  - 6
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 ممارسة في تساعدها أن یمكن معلومات أیة تقدیم الحق صاحب من تطلب أن -
  .صلاحیاتها

 قد المستورد یكون وحین السلع،الإفراج عن  وقف بقرار الحق وصاحب المستورد راخطإ -
لذات  الوقف هذا یخضع ، الوقف قرار لاستئناف المختصة للسلطات بالتماس تقدم

 .المذكورة سابقا 55 المادة في علیها المنصوصالشروط 
جمارك ال ةلسلطأن السلع المستوردة تحمل علامة مزورة أو مقلدة یحق ثبت  إذاف        

 التي بالسلع یتعلق وفیمااستصدار أمر قضائي بالتخلص من تلك السلع عن طریق إتلافها، 
 تغییر دون هاتصدیر  بإعادة السماح بعدم تلتزمفإنها  مقلدة، تجاریة علامات علیها تلصق
 .1مختلفة جمركیة لإجراءات إخضاعها أو حالتها

ضئیلة، أو كونها معتدیة على علامة تجاریة السلع المشتبه في كمیة إذا كانت  أما       
كتلك التي ترد ضمن أمتعة المسافرین الشخصیة أو ترسل في  –ذات صبغة غیر تجاریة 

الإجراءات المنصوص علیها أعلاه، باعتبار  تطبیق من استثنائها یجوز، فإنه -طرود صغیرة
 .2ضررا على العلامة الأصلیةها لا تشكل أن

  :الحمایة الجزائیة -ثالثا
مدني، هناك جزاءات جنائیة ورد النص علیها الطابع ال إلى جانب الجزاءات ذات

 على تریبس اتفاقیة ظل في الجزائیة الحمایة تاقتصر ، و من الاتفاقیة 61المادة  ضمن
 المؤلف، وحقوق التجاریة العلامة هما عنصرین فقط من عناصر حقوق الملكیة الفكریة

 التقلید حالات على العلامات مجال في الجزائیة العقوبات و الإجراءات تطبیق وحصرت
 مصادرة مع مرتكبیها على إحداهما أو الغرامةو  الحبس عقوبات توقیع بذلك وأجازت المتعمد

 .3ریمةجال ارتكاب في تستخدم مواد أو معدات أیة أو المخالفة السلع إتلاف أو

                                                           
  . من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 59المادة  - 1
  . من اتفاقیة تریبس، المشار إلیھا سابقا 60المادة  - 2
  . 51لسابق، ص نبیل حشاد، المرجع ا - 3
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العلامة لا توقع الجزاءات الجنائیة على من یثبت إدانته في جریمة الاعتداء على       
في جمیع الأحوال وإنما توقع هذه الجزاءات في الحالات التي تدل على خطورة مثل  التجاریة

  .1التقلید المتعمد للعلامات التجاریة المسجلة
  :ما یلي یفتشمل الجزاءات الجنائیة التي یمكن فرضها و 

 الحبس -1
ا سب مع مستوى العقوبات المطبقة فیمالغرامات المالیة بما یكفي لتوفیر ردع یتنا -2

 .یتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة
 .حجز السلع المخالفة أو أیة معدات تستخدم بصورة رئیسیة في ارتكاب الجرم -3
 .رتكاب الجرممصادرة السلع المخالفة أو أیة معدات تستخدم بصورة رئیسیة في ا -4
 .تلاف السلع أو المعداتإ -5

   وفق الأسالیب البدیلة لعلامة التجاریةالدولیة ل حمایةال: المبحث الثاني
الدولیة للعلامة نزاعات اوئ والسلبیات التي قد تشوب حل النظرا لوجود بعض المس

 شاع مؤخرا اللجوء إلى أسالیب أخرى بدیلة لحل هذهفقد القضاء،  عن طریقالتجاریة 
تعنى بحمایة حقوق العلامات في إطار الاتفاقیات والمنظمات الدولیة التي  النزاعات
تعنى بحل نزاعات حقوق خاصة  هیئاتفعلا بإنشاء  تقام ، هذه الأخیرة التيالتجاریة

التي  كما هو الشأن بالنسبة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریةبین أعضائها، الملكیة الفكریة 
      .وفق ما سنراه لاحقا حكیم والوساطةمركز التأنشئت 
داخل الدولة، وذلك  في منازعات العلامات التجاریة الوسائل البدیلة تنجحقد لا و        

نظرا لوجود نظام قضائي موحد ومختص للنظر في مثل هذه  العزوف الأفراد عنه
ص عن لم تننیة شریعات الوط، لذلك نجد أن معظم الت2المنازعات، ویضع فیه الأطراف ثقتهم

المنازعات الدولیة ، وهذا بخلاف العلامة التجاریة منازعاتالتحكیم كوسیلة بدیلة لحل 
أطرافها مما یطرح إشكالا حول القانون الواجب التطبیق لاسیما التي تتمیز بتعدد  للعلامات

  .عادة على عقود أو اتفاقات مسبقة أن هذا النوع من المنازعات لا یترتب

                                                           
  .154خالد سعد زغلول حلمي، المرجع السابق، ص  -1  
  . 9عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص  -2  
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ن البیان أن اللجوء إلى الوسائل البدیلة لحل منازعات العلامات لا یكون ني عوغ     
 ،إلا في المنازعات ذات الطابع المدني، لأنه لا یتصور إحالة النزاعات ذات الطابع الجزائي

التي یكون فیها مساس خطیر بالعلامة سواء عن طریق تقلیدها أو تزویرها أو اغتصابها، 
لا في مجال العلامات فیما یتعلق بالحقوق إالتحكیم لا یكون ف، الوساطةإلى التحكیم أو 

، حیث یؤمن حل هذه النزاعات بالأسالیب المالیة كالتعویض المدني الناشئ عن الجرائم
لهذه الأسالیب  المبحثالبدیلة مزایا متعددة لمالكي العلامات التجاریة، وسنتعرض في هذا 

في حین نعالج  ،الأسالیب البدیلة لحل النزاع همامن خلال مطلبین اثنین، نبحث في الأول من
   .بالأسالیب البدیلة التجاریة العلامة منازعاتلهیئات الدولیة لحل في الآخر ا

  الأسالیب البدیلة لحل منازعات العلامة التجاریة: المطلب الأول
إلى لقد كان القضاء إلى وقت غیر بعید، هو الوسیلة الأساسیة لحل المنازعات،         

، أین استمرت إحدى الدعاوى أمام القضاء 1في الولایات المتحدة الأمریكیة 1977غایة سنة 
لفترة فاقت الثلاث سنوات، وأدت إلى إرهاق الأطراف من حیث الوقت والمصاریف دون 

، فكان الاتفاق على وسیلة بدیلة لحل هذا النزاع، تمثلت في حكم قضائي نهائيالتوصل إلى 
كمة مصغرة غیر رسمیة، تتألف من ممثلین عن طرفي النزاع یملكان ما یكفي اللجوء إلى مح

  .، ویترأسها عضو محاید یتفق علیه الطرفانالدعوى لیتفاصة بمن الدرایة والمعرف
یعلن الأطراف خلال وقت وتم إیقاف الدعوى لفسح المجال أمام الهیئة الجدیدة، ل       

لسنوات، إیجاد حل للنزاع الذي استمر  حسب ذلكوبل إلى اتفاق یرضي كلیهما، وجیز التوص
 Alternative Dispute" "البدیلة لحل النزاع الوسائل"ومنذ ذلك الوقت نشأ ما یسمى 

Resolution" 2 
و من ثم  ،بالاقتصاد والتجارةنظرا للمساهمة الفعالة للعلامات التجاریة في النهوض و         

مطلوبة على الصعید فإن حمایتها أصبحت أكثر من والنمو والرخاء،  تحقیق الازدهار
وأنجع وسیلة لهذه الحمایة هي باللجوء إلى التسویة الدولیة، وإلا كان مصیر حقوق الدولي، 

 ،3بعینهاإذا حصرت في قضاء دولة  مالكي العلامات هو الضیاع نتیجة التعقد الذي یشوبها
                                                           

  .21-20عبد الحمید الأحدب، المرجع السابق، ص  - 1
  .A D R: ویرمز لھا اختصارا بـ -2
  .10عبد الحمید الأحدب، المرجع نفسھ، ص  -3
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العلامات عن طریق إتباع الأسالیب البدیلة التي أعرض  وتكون التسویة الدولیة لمنازعات
أتولى أهمها ضمن هذا المطلب، مبرزة أهم المنازعات التي یمكن حلها بهته الأسالیب، و 

     . نجاعتها مدىأخیرا تقییم تلك الأسالیب البدیلة مبرزة 
  المنازعاتالبدیلة لحل  الأسالیبأنواع  :الأول فرعال

  .التوفیق والوساطة و التحكیم النزاعات أنواع متعددة، أهمها یلة لحلللأسالیب البد
  التحكیم:أولا
اللجوء للقضاء لتسویة  البدیلة عن والاتفاقیةالقانونیة  التحكیم هو أحد الوسائل      

، وهو الوسیلة الأكثر شعبیة في المعاملات التجاریة الدولیة، وشاع اللجوء له في المنازعات
دولیة بشكل خاص، بحیث یندر أن نجد عقدا دولیا لا یتضمن شرط العقود التجاریة ال

    .1المنازعات الناشئة عنه ةالتحكیم لتسوی
یة بما فیها حقوق الملكیة الفكر الدولیة لمنازعات ال ویلعب التحكیم دورا بارزا في حل      

حقوق الملكیة  لیس هناك ما یغیرف ،الداخلیة العلاماتمنازعات ل فبالنسبة العلامة التجاریة،
لاسیما إذا كان  ء الوطني،قضاالفي عهدة  هي بقیتن إ داخلیاویقلل من حمایتها  الصناعیة

فروع متخصصة مباشرة إلى كأن تذهب هذه المنازعات  في هذا المجال، لةطویالخبرة ال یملك
الأكبر الإشكال أما المنازعات الدولیة، فإن سواء أمام المحاكم أو أمام المجالس القضائیة، 

قفل أإذا ف والقاضي الذي ینظر في النزاع، حول الدولة التي ترفع أمامها الدعوى،یثار  بشأنها
  .2مهددة بالضیاع أو المرخص له باستعمالها مالك العلامةحقوق  تكونباب التحكیم 

كیم في منازعات الملكیة العقبات والحواجز التي كانت تعترض طریق التح وقد أخذت
  .، وذلك نتیجة توحید الهیئات المنوط بها هذا الإجراءتدریجیا تساقطالفي الفكریة 

الفن الإجرائي الإداري والمنظم لحل النزاع بواسطة شخص  أدواتوالتحكیم كأداة من 
یبدأ باتفاق ثم  إلیهم یعتبر نظام مختلط الالتجاءأو أشخاص عادیین یتفق الأطراف على 
 ةالمتعاقب همراحل كافة فيهذا الإجراء یتسم و  ،حكیمیصیر إجراء ثم ینتهي بقضاء هو حكم الت

                                                           
دراسة تحلیلیة لقواعد القانون الدولي الاتفاقي والقانون المقارن،  –نظام الدولي لأحكام التحكیم عصام الدین القصبي، ال -1

  .118، ص 1993دار النھضة العربیة، 
كوثر عبد الله محمد أحمد بیومي، التحكیم في منازعات الملكیة الفكریة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولى،  -2

  .162، ص 2007
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ة یالتحكیم الوسیلة الحتملذلك أضحى یة المحكمة في الفصل في النزاع، بالسرعة والسریة وأهل
  .1التجاریة منازعاتاللفض هذه 

، العقد ضمنوینقسم التحكیم من حیث شكل الاتفاق علیه إلى تحكیم منصوص علیه 
  .2سمى بمشارطة التحكیموآخر منصوص علیه فیما ی

ي یرد في العقد بإحالة المنازعات المستقبلیة حول ذلك العقد ذالشرط الویقصد بالأول 
، ولكن لیس هناك ما یمنع من أن یرد شرط ذا هو الغالب في الحیاة العملیةإلى التحكیم، وه

فاق بمشارطة ا الاتذویسمى هالتحكیم في اتفاق مستقل یبرم مع أو بعد إبرام العقد الأصلي، 
التحكیم، وهو یبرم عادة بعد نشوء النزاع بین الأطراف، فالفرق ما بین الاتفاقین هو أن الأول 
یتعلق بنزاع مستقبلي غیر محدد، في حین یتعلق الثاني بنزاع وقع فعلا وأصبح محددا 

  . 3وواضحا
ي ففي التحكیم المؤسس ،وتحكیم مؤسسي، ینقسم التحكیم أیضا إلى تحكیم حركما 

تتولى مؤسسة تحكیمیة الاستعانة بیة النزاع فیما بینهم عن طریق و یتفق الأطراف على تس
التأكد من سلامة الإجراءات ، بهدف الإداریة خلال مراحل التحكیم عملیة الإشراف والرقابة

لتدخل في عمل ومهمة المحكم، أما في التحكیم الحر فلا یتفق الأطراف على مؤسسة دون ا
 والتحكیم  إدارة وسیر ، وإنما یشرفون شخصیا علىسیر إجراءات التحكیم حسنتشرف على 

  .  التحكیم التي یتفقون علیهایقومون بالإحالة إلى قواعد 
  : ما یلي 4لتحكیم المؤسسي مفضلا على التحكیم الحرالمزایا التي تجعل من اأهم ومن       

لة إلى نظام مركز أو مؤسسة بالإحا یكتفون فإن الأطرافللتحكیم المؤسسي  همباختیار  - 1
التحكیم المختارة بدلا من ضرورة صیاغة اتفاق تحكیم كامل ینص على كافة إجراءات 

من  جمیع مراحل وإجراءات التحكیم بدءاالتحكیم، فأنظمة مراكز التحكیم تتضمن عادة 
 .التبلیغ بالتحكیم انتهاءا بتسلیم الحكم إلى الأطراف

                                                           
  .359حمد مصطفى عبد الصادق مرسي، المرجع السابق، ص م -1
  .993عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص  -2
  .163كوثر عبد الله محمد أحمد بیومي، المرجع السابق، ص  -3
لمشاكل المشاكل العامة وا: الحر والتحكیم المؤسسي واتفاقیات التعاون بین مراكز التحكیمنبیل نعیم الأنطاكي، التحكیم  -4

  .11، ص 2001 وتأ 30- 28الخاصة بالبلدان العربیة، ندوة الاتجاھات الحدیثة للتحكیم في التشریعات العربیة، دمشق 
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الاتفاق بعض المعلومات رة بالتحكیم، فلا یضمنون قد لا یكون للأطراف خبرة كبی - 2
اللجوء للقضاء بحینها  فیكونون ملزمینالتي قد یثور الخلاف حولها لاحقا، الضروریة 

یة الفصل في نقاط الخلاف لأجل الاستمرار بالتحكیم، مع أن الأطراف منذ البدا وطلب
لذي یحیل إلى قواعد في حین أن أي نقص في اتفاق التحكیم ا رغبوا بتجنب القضاء،

 .مؤسسة تحكیمیة معینة، یترك أمر تكملته للمؤسسة المشرفة على التحكیم

التحكیم المؤسسي یضمن حیاد المحكمین، نظرا لأنه لا یوجد علاقة مباشرة بین المحكم  - 3
وبین الطرف الذي عینه، فإدارة المؤسسة هي من تقبض من الأطراف مصاریف وأتعاب 

 .لمحكم للخوض مع الطرف الذي عینه في هذا المجالالتحكیم، ولا یحتاج ا

یتیح التحكیم المؤسسي للأطراف والمحكمین الاستفادة من خبرة وحسن تصرف مؤسسة  - 4
 .التحكیم، ویضمن سلامة إجراءات التحكیم وتزید بالتالي احتمالات إنفاذ الأحكام

أو هیئة (طراف المحكم تبدأ باختیار الأ بأنهاتلخیص عملیة التحكیم  وباختصار، یمكن      
الذي سیفصل ) التحكیم التي یجب أن تتكون من عدد فردي، وهو ثلاثة في أغلب الأحیان

في النزاع فیما بینهم، فإذا اتفق الأطراف على مكان التحكیم فیلتزم المحكم باختیارهم، وإلا 
 تبادل الإدعاءاتفیقوم المحكم أو هیئة التحكیم بتعیین المكان، وبعدها یقوم أطراف النزاع ب

والدفوع، ومن ثم یقوم المحكم أو هیئة التحكیم بالاستماع إلى أدلة الأطراف والأقوال النهائیة، 
  .    1فیها القضیة للمداولة وإصدار الحكم تحجزو 

  والتوفیق الوساطة :ثانیا
التوفیق والوساطة هما عملیتان تتضمنان إدخال شخص ثالث حیادي، مستقل وغیر 

ملیة حل النزاع، فهما وسیلتان لحل النزاعات بین الأطراف دون اللجوء إلى منحاز في ع
  .وسائل حل النزاع الرسمیة الأخرى من قضاء أو تحكیم

                                                           
1 - John H Willes & John A Willes, international Business Law, Evironments and transactions, 

McGraw-Hill, International Edition, 2005, p 565.  
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ویعرف التوفیق فقها بأنه إنهاء النزاع عن طریق تدخل طرف ثالث تختاره الأطراف 
ا للإجراءات التي المتنازعة، یطلق علیه اسم الموفق، ویقوم بعمله في حضور الطرفین وفق

  . 1یتفقان علیها، ویقتصر دوره على تقدیم توصیة في سبیل تسویة النزاع
وهذان الطریقان اختیاریان، فالطرفان یجب أن یتفقا بینهما على شخص الموفق أو 

  .الوسیط، كما ویجب أن یتفقا على الأسلوب أو الدور الذي سیلعبه
بة، ویرى العدید من الفقهاء أنهما تسمیتین والتمییز بین التوفیق والوساطة شدید الصعو 

لمسمى واحد، فالقانون النموذج للتوفیق التجاري الدولي والذي وضعته لجنة الأمم المتحدة 
أي عملیة، سواء أشیر إلیها بتعبیر التوفیق أو : " للقانون التجاري الدولي، عرف التوفیق بأنه

یها الطرفان إلى شخص ثالث أو الوساطة أو بتعبیر آخر ذي مدلول مماثل، یطلب ف
مساعدتهما في سعیهما إلى التوصل إلى تسویة ودیة لنزاعهما ) الموفق(أشخاص آخرین 

الناشئ عن علاقة عقدیة أو قانونیة أخرى أو النزاع المتصل بتلك العلاقة، ولا یكون للموفق 
  .2"صلاحیة فرض تسویة النزاع على الطرفین
بین التوفیق والوساطة یتم عادة من خلال تمییز ویرى بعض الفقهاء أن التمییز 

الأسلوب المتبع من قبل الشخص الثالث الحیادي في حل النزاع، فإذا كان دور الشخص 
الثالث یتمثل في استخدام مهاراته للاجتماع مع كل طرف على حدة، ومن ثم یقوم بنقل 

ول إلى حل للنزاع، وتوضیح وجهة نظر كل طرف إلى الآخر وتبادل المقترحات لحین الوص
فإنّ المهمة تعرف حینها بالوساطة، أما إذا لم یكن یتوقع من الشخص الثالث فقط القیام بهذه 
المهمة، وإنما كان من الواجب علیه أیضا أن یتقدم بتقریر رسمي مكتوب یبین فیه نقاط 

أنها  الخلاف والنزاع، وفما إذا نجح أو فشل في مهمته، فیشار إلى العملیة حینها على
  .3توفیق

ویرى آخرون أن الفرق بین التوفیق والوساطة یكمن في أن التوفیق هو نوع من أنواع 
الوساطة، ففي الوساطة یختار الأطراف طرفا ثالثا حیادیا یتصرف كوسیط لحل النزاع فیما 

                                                           
  .165كوثر عبد الله محمد أحمد بیومي، المرجع السابق، ص  -1
 .990عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص  -2

 
3 - John H Willes & John A Willes, op-cit, p 567.  
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ي بینهما، أمّا التوفیق فهو نوع من أنواع الوساطة یختار فیه الأطراف طرفا ثالثا له مصلحة ف
  .1النزاع یتصرف كوسیط لحل النزاع فیما بینهما

وأرى من وجهة نظري أن التوفیق والوساطة یختلفان من حیث الاصطلاح القانوني 
فحسب، أما من حیث المعنى فهو واحد، ویعني اتفاق طرفي النزاع على اللجوء إلى طرف 

سط للنزاع القائم ثالث محاید یتولى مهمة التوفیق بین وجهتي نظرهما للوصول إلى حل و 
  .     بینهما دون أن یكون هذا الحل ملزما لأي منهما

والهدف من التوفیق والوساطة هو الالتجاء إلى شخص ثالث یكون محل ثقة الطرفین، 
ویكون بإمكانه كمراقب خارجي تحدید نقاط النزاع وترتیبها بحسب أهمیتها، ومن ثم اقتراح  

لافات وجهات النظر التي تقف في طریق حل طرق ووسائل یمكن أن تتغلب على اخت
  .2النزاع

دة لهذه الوسائل عندما تكون بینهما علاقة تجاریة طویلة الأمد، اویلجأ أطراف النزاع ع
وتتوافر لدى كلاهما الرغبة والدافع في المحافظة على هذه العلاقة، بغض النظر عن 

  .3النزاعات التي ظهرت بینهما والتي یمكن أن تؤثر علیها
  التمییز بین الوساطة والتحكیم: ثالثا

بفروق جوهریة،  الآخرعن أحدهما  لتحكیم والوساطة خصائصهما، لكن یتمیزلكل من ا
  :أهمها

التوفیق أو الوساطة هو قبول من الأطراف بتكلیف وسیط لتسویة النزاع دون التقید  -1
لك من بتوصیته، وبذلك یختلفان عن التحكیم، من حیث أن التحكیم ملزم لا یم

اختاره وأقدم علیه إلا المضي فیه إلى النهایة، ولیس له أن یتراجع عنه، ویكون 
الحكم الصادر بموجبه نهائیا وملزما للأطراف، أما في التوفیق والوساطة، فلا 
إلزامیة فیهما للقرار الصادر عن الموفق او الوسیط، حیث یعتبر مجرد توصیة أو 

ن للطرفین أو أحدهما في أي وقت اتخاذ القرار اقتراح بتسویة النزاع، فضلا عن أ
                                                           

1 - Henry R. Cheeseman, Business Law, Pearson Education, Fifth Edition, 2004, p 43. 
  .122المرجع السابق، ص عصام الدین القصبي،  -2

3 - John H Willes & John A Willes, op-cit, p 568.  
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بالانسحاب من العملیة دون أن یكون بإمكان الموفق أو الوسیط سوى إنهاء 
 .1الإجراءات

حكم التحكیم ملزما لأطرافه، وتكون النتیجة في الغالب لفائدة أحد الطرفین  یكون -2
الأطراف یكونون فإن بنتیجة التوفیق والوساطة على حساب الآخر، أما فیما یتعلق 

فالحكم یكون على أساس لا تتضمن رابحا وخاسرا،  لأنها، لهاوتقبلا  بها أكثر رضا
 .2التوفیق بین وجهات النظر

بتقدیم ما لدیه من أدلة وإثباتات،  أیا من أطراف النزاع یمكن للمحكم أن یلزم -3
ثائق بخلاف التوفیق والوساطة حیث یرتبط ذلك بإرادة من لدیه هذه الأدلة والو 

 .3ومدى رغبته بالكشف عنها

یتضمن كل من التوفیق والوساطة تنازلا حتمیا من كلا الطرفین لیتم التوصل إلى  -4
حل وسط مرضي لكلاهما، في حین أن المحكم یصدر حكما قد یلبي فیه كل 
طلبات أحد الأطراف ویرفض طلبات الآخر، فهو لا یبحث عن حل وسط أو توفیق 

ا حاول وفشل في الوصول إلى ذلك، فیتعین علیه ات النظر، وحتى إذهفي وج
الاستمرار في مهمته وإصدار حكم حاسم في النزاع، في حین أن الموفق أو الوسیط 
لا یملك إلا إنهاء الإجراءات في حال فشله في مهمته، وتعود للأطراف حریتهم في 

 .4الإلتجاء إلى القضاء

محاولة إقناع كل منهما للآخر تنحصر مهمة طرفي النزاع في التوفیق والوساطة ب -5
بوجه نظره لیتفهمها ویقدم بناء على هذا الفهم تنازلا من جانبه یقلل من مسافة 
الخلاف، بینما یجتهد كل طرف في التحكیم في إقناع هیئة التحكیم بدعواه فیتوجه 
بكافة دفوعه وحججه إلى المحكمین ولیس إلى الطرف الآخر، حیث یستند قرار 

فلا یستند القرار  لقانون، أما في التوفیق والوساطةقرار موضوعي هو االتحكیم إلى 
إلا إلى رغبة الأطراف والتي تأخذ في الحسبان المصالح والعلاقة المستقبلیة بینهما 

                                                           
  .164كوثرعبد الله محمد أحمد بیومي، المرجع السابق، ص  -1
  .995عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص  -2
، 1997ھرة، الطبعة الأولى، حسن حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي حجیتھ وضمانات تنفیذه، دار النھضة العربیة، القا -3

  .526ص 
4 - Henry R. Cheeseman, op-cit, p 48. 
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فتسعى إلى الوصول إلى تسویة بالتراضي بدلا عن القرار الملزم في التحكیم، والذي 
 . 1قد یرضي أحد الأطراف فقط دون الآخر

للأطراف سیطرة أكبر على ساطة أسرع وأقل تكلفة من التحكیم، و التوفیق والو  -6
  .الإجراءات وعلى نتیجة النزاع

لذلك؛ ولكون كل من الأسلوبین یملك عددا من المزایا والإیجابیات، فإن عددا من       
ة المؤسسات التحكیمیة حول العالم قد قدّمت آلیة لحل النزاعات تتضمن توفیقا أو وساط

متبوعة بالتحكیم، بحیث أن الأطراف یكونون ملزمین باللجوء إلى التحكیم في حال فشل 
التوفیق أو الوساطة فیما بینهما، ولا تكون لدیهما الحریة بتجاوز التحكیم واللجوء إلى 

  .2الوساطة والتحكیم في حل نزاعهمو  یستفید الأطراف من مزایا التوفیقالقضاء، وبذلك 
  الأسالیب البدیلةالتي یمكن حلها عن طریق  نازعات العلامة التجاریةم :الثانيالفرع 
تتسم أسالیب حل النزاعات البدیلة بطابع واحد ممیز، ألا وهو أنها جمیعها تتطلب اتفاق     

  . أطراف النزاع على اللجوء إلیها رغبة بحل النزاع الناجم أو الذي قد ینشأ مستقبلا فیما بینهم
ت المرتبطة بالعلامات التجاریة فهي في أغلبها نزاعات تنشب بین أشخاص أما النزاعا      

وجهات لا یعرف بعضها بعضا بتاریخ سابق للنزاع، ولا یوجد بینها أي علاقات تعاقدیة 
سابقة لنشوب النزاع تسمح لها بالاتفاق فیما بینها على حل ذلك النزاع من خلال إحدى 

شخص لو اعتدى شخص على العلامة التجاریة المملوكة ، كما ل3وسائل حل النزاعات البدیلة
ض للبیع بضائع تحمل علامات آخر، فقام بتقلیدها ووضعها على بضائعه أو باع أو عر 

ول أیهما هو أو كما لو قام نزاع بین شخصین اثنین على ملكیة علامة تجاریة، وح مقلدة،
ستفادة من مزایا أسالیب حل فكیف یمكننا إذا في ضوء ما سبق الا الأسبق في استعمالها،

  .النزاعات البدیلة وحل نزاعات العلامات التجاریة من خلالها

                                                           
  .165كوثر عبد الله محمد أحمد  بیومي، مرجع سابق، ص -1
  )Association American Arbitration(ومن ھذه المؤسسات جمعیة التحكیم الأمریكیة  -2
  .123عصام الدین القصبي، المرجع السابق، ص  -3
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تقف الحقیقة السابقة عقبة في وجه الاستفادة من المزایا الكبیرة التي یوفرها حل          
 یتمالنزاعات المرتبطة بالعلامة التجاریة باستخدام الأسالیب البدیلة، إلا أنه بالرغم من ذلك 

  :التالیةاللجوء إلى هذه الأسالیب للأسباب 
تفوق كثیرا ما یمكن أن النزاع لأطراف هذه الأسالیب البدیلة من مزایا  نظرا لما توفره :أولا

قد یتفقون فیما بینهم على حل  نتائج في حال اللجوء للقضاء، فإنهمیحصلوا علیه من 
حل البدیلة لسالیب تلك الأن نزاعهم على العلامة التجاریة من خلال واحد أو أكثر م

حل النزاع طریقة النزاعات، ولو لم یكن هناك سابق معرفة أو اتفاق فیما بینهم على 
  .1قبل نشوبه

المرتبطة بالعلامات التجاریة نتیجة عقود واتفاقیات مبرمة  الخلافاتالعدید من  تطرأقد : ثانیا
متعلقا بالعلامات ساسیة فیها مسبقا بین الأطراف، یكون محلها أو أحد الالتزامات الأ

كعقود الترخیص باستعمال العلامة التجاریة أو عقود بیع العلامة ونقل  التجاریة،
أو عقود التوزیع والتمثیل  اندماج الشركات والاستحواذ علیها،الحق بها، أو عقود 

 ن الأطراف اتفاقاتهم بندا ینص على حل جمیعمِّ ضَ التجاري، ففي كل هذه العقود قد یُ 
نزاعاتهم التي تنشأ عن العقد أو التي تكون ذات صلة به عن طریق أحد الأسالیب 

 .2عاتاز نمالبدیلة لحل ال

ل: ثالثا عالأشخاص الراغبین بحجز إسم  3یلزم نظام أسماء المجا  على الانترنیت4موق
نزاعات الخاصة بأسماء بالموافقة على اللجوء لنظام التحكیم والسیاسة الموحدة لحل ال

 "مؤسسة الإنترنت للأرقام والأسماء المُخصصة " ي وضعته منظمةجال والذالم
)ICANN (نترنت، وذلك في ارة نظام أسماء المجال على شبكة الاالمشرفة على إد

و ص آخر یملك علامة تجاریة مطابقة أحال حصول نزاع بینهم وبین أيّ شخ
ة الشخص على إحالة الذي قام بحجزه، وتضمن المنظمة موافق لاسم الموقعمشابهة 

بینه وبین  الموقعباسم المجال  الاشتراكمن خلال تضمین عقد  ،النزاع إلى التحكیم

                                                           
  .03، ص م الأنطاكي، المرجع السابقنبیل نعی -1
  .997عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص  -2
  .الھیئات الدولیة لحل منازعات العلامة التجاریةسیتم التطرق بإسھاب لھذا النظام ضمن عنصر  -3
 الوصول بواسطتھا یمكن التي الأرقام أو اللاتینیة الأبجدیة مجموعة من الأحرفیعرف اسم الموقع أو اسم المجال بأنھ  -4

  .شبكة الإنترنت، وتمییزه عن غیره من المواقع على إلى عنوان افتراضي لموقع
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الشركة المقدمة لخدمة حجز أسماء المجال بندا إلزامیا یوافق فیه هذا الشخص على 
 .إلى التحكیم الاسموبین أي شخص آخر حول هذا  هإحالة النزاع الذي قد ینشأ بین

 للحل عن طریق التحكیم أهمیة كبرى التجاریة ة قابلیة نزاعات العلامةلمسألو       
كانیة تنفیذ حكم تحدید مدى إم تؤدي إلىابلیة معرفة هذه القأن على الصعید العملي، ذلك 

إضفاء التحكیم الصادر في نزاع متعلق بالعلامات التجاریة، فالقاضي الناظر في دعوى 
ن موضوع النزاع المعروض یتعین علیه التحقق من أ ،مالصیغة التنفیذیة على حكم التحكی

الحقوق  أو كونه من ،1بالنظام العام كاتصالهحكیم، على المحكمین لیس مما یمنع به الت
كما هو الشأن بالنسبة لقرار تسجیل العلامة التجاریة  التي تمنحها سلطة عامة داخل الدولة،

فمن غیر المتصور عرض هذا القرار على عمل إداري صادر من سلطة عامة،  الذي یعبر
بل یجب عرضه أمام المحكمة المختصة داخل الدولة ، للفصل في مدى شرعیتهالتحكیم 
بأن موضوع النزاع لا یجوز فیه التحكیم رفض إكساء هذا القاضي فإذا وجد  .2للبت فیه

  .والعملیةالحكم صیغة التنفیذ، وأضحى هذا الحكم غیر ذي قیمة من الناحیة القانونیة 
یة بدایة إلى أن مسألة شرعیة حقوق الملكیة الفكر  3ذهبت النظرة الفقهیة الكلاسیكیة وقد     

طراف ولسلطتهم، فحقوق الملكیة الفكریة هي امتیازات الحرة للأ هي مسألة لا تخضع للإرادة
لیه ممنوحة من قبل الدولة لدعم التطور الإقتصادي وتسویق المنتجات والخدمات، وبناء ع

فإنه من غیر الممكن التحكیم بالنسبة للنزاعات المتعلقة بوجود أو نطاق أو الاعتداء على أيّ 
  .من هذه الحقوق

غیر أن هذه النظرة قد تغیرت مؤخرا، فوفقا للنظرة الحدیثة تعتبر النزاعات المتعلقة      
التحكیم بشأنها،  بحقوق الملكیة الفكریة ككل، والعلامات التجاریة بشكل خاص، مسائل یمكن

فحقوق الملكیة الفكریة، وإن كانت ممنوحة من قبل الدولة، إلا أنها في حقیقتها ممتلكات 
خاصة مبتكرة من قبل الأفراد والشركات، ضروریة من أجل ممارسة العمل التجاري، 
موضوعة تحت تصرف مالكیها، فالأطراف لا یملكون زیادة مدى الحمایة الممنوح من قبل 

                                                           
  .1008عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص  -1

2-Pierre Veron, Arbitration of Intellectual property Disputes in France, International Business 
Lawyer, March 1995, p 136. 

،        1987ماجد عمار، عقد نقل التكنولوجیا وشرط التحكیم في الملكیة التجاریة والصناعیة، دار النھضة العربیة،  -3
 .215ص 
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الاعتداء على علاماتهم، وحل لمالكي حقوق الملكیة الفكریة، غیر أنه یمكنهم منع الدولة 
التجاریة من خلال التنسیق فیما بینهم حول كیفیة استخدامهم لهذه الحقوق، مما  نزاعاتها

 .1یجعل هذه النزاعات بالتالي قابلة للحل عن طریق التحكیم

، 2مؤلف الذي عرضت على القضاء في كنداففي واحد من النزاعات الخاصة بحق ال          
الحكم التحكیمي الذي قضى في موضوع النزاع معتبرة بأن  إلغاءقررت محكمة الاستئناف 

هذه الحقوق طبیعة لقة بالملكیة الفكریة نظرا لـالمحكّم لا اختصاص له بنظر المسائل المتع
محكمة العلیا في كندا، قررت ال، إلا أن المسائل المتعلقة بالنظام العام التي اعتبرتها من

 حكیمعملیة التعلى أساس أن ، تأیید قرار التحكیموبالتالي نقض قرار محكمة الاستئناف 
نه سیقضي أن مفهوم النظام العام یجب تحدیده بشكل ضیق، وإلا فإو  لیست من النظام العام،
    .على مبدأ سلطان الإرادة

متعلقة بالعلامات التجاریة التي یمكن التحكیم یة الالمدن بین أهم المنازعاتومن          
سواء من طرف الغیر، أو من طرف ، 3بالاعتداء على العلامةتلك الخاصة  بشأنها هي

المرخص له باستعمالها إذا أخل ببنود العقد كأن یتجاوز النطاق الجغرافي المتفق علیه فیكون 
لمالكها المطالبة بالتعویض أمام مما یتیح  باستعمال العلامة، بذلك قد أخل بعقد الترخیص

  .4جهة التحكیم، إذا تضمن عقد الترخیص شرط التحكیم
بنقل ملكیة العلامة التجاریة  المتعلقة إخضاع المنازعات في كذلك تفق الفقهیو  

لتحكیم، كما في عقود شراء الشركات أو اندماجها، حیث قد تثار مسائل متعلقة بمدى شمول ل
أم تنتقل  ذا كانت ملكیتها تبقى بید البائعإطار عملیة البیع، وفیما إ العلامات التجاریة ضمن

  .5للمشتري المالك الجدید للشركة
النزاع بمضمون الاتفاق التحكیمي سواء  ولكن في كل الأحوال یجب أن یلتزم أطراف

بشرط لأن العبرة لیست بمدى قابلیة النزاع للتحكیم، ولكن ، أو لاحقا له لنزاعل كان سابقا
                                                           

1 - Henry R. Cheeseman, op-cit, p 50. 
  .1010، مشار إلیھ ضمن مؤلف عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص 2003نقض المحكمة العلیا في كندا لسنة  -2
  

3 - John H Willes & John A Willes, op-cit, p 577.  
 

  .1014عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص  -4
 .218ماجد عمار، المرجع السابق، ص  -5
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من الممكن أن تكون بعض المنازعات التي تثور حول العلامة التحكیم الذي تضمنه العقد، ف
مما یقبل التحكیم، إلا أن الأطراف لم یتفقوا على ذلك، فیكون المحكم في هذه الحالة ملزما 

   .1لم یشملهاالموقع علیه من الأطراف لأن نطاق اتفاق التحكیم  بعدم التطرق لها
  الأسالیب البدیلةوفق  منازعات العلامة التجاریةقییم حل ت: الفرع الثالث

تتصف بإیجابیات عدیدة تمیزها عن  منازعات العلاماتإذا كانت الأسالیب البدیلة لحل 
لا بد لنا من تقییم هذه الأسالیب عن حل النزاعات، فإنه  مسئولة كهیئة مستقلةالقضاء 
  .تمزایاها وما یعترض اللجوء إلیها من صعوبابعرض 

   مزایا حل النزاعات بالأسالیب البدیلة: أولا
  :لحل النزاعات بالأسالیب البدیلة مزایا عدیدة، سنأتي على ذكرها فیما یلي

طراف باختیار الشخص أو ح أسالیب حل النزاعات البدیلة للأتسم: المحكماختیار  -1
ناشب فیما الأشخاص الذین یرون فیهم الحیاد والخبرة والمقدرة على حل النزاع ال

بینهم، بخلاف القضاء، حیث ینظر في النزاع شخص قد لا تتوافر لدیه الخبرة الكافیة 
  .2والمعرفة اللازمة لحل النزاع بعدالة وكفاءة

حل النزاعات البدیلة في إطار من السریة الذي یحافظ تتم أسالیب : السریةضمان  -2
لغت قیمة هذه السمعة، لأن مهما ب ح طرفي النزاع وعلى سمعة أعمالهم،على مصال

سارتها للدعوى المقامة ضدها، قد یؤدي إلى اهتزاز وخ مقاضاة شركة ما أمام القضاء
قد یؤثر على قیمتها معینة  ةعلامة تجاری ىمكانتها في السوق، كما أن النزاع عل

النزاع بطریقة سریة لا تضر  یسعوا إلى حلأن  ، فیكون من المهم للأطرافالتسویقیة
مما یجعل الأسالیب البدیلة لحل النزاع أسلوبا مفضلا لحل وتسویة النزاعات عن ، بهم

  .3اللجوء إلى القضاء

                                                           
1-Pierre Veron, op-cit, p 139. 

  .136عصام الدین القصبي، المرجع السابق، ص  -2
  .1000، المرجع السابق، ص غسان عدنان برانبو -3
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ة تجعلها یلخاصیة السریة التي تتمتع بها إجراءات وأسالیب حل النزاعات البدكما أن  
مفضلة بالنسبة للعدید من العقود التي تتضمن ترخیصا باستخدام براءات الاختراع والأسرار 

لتجاریة كعقود الامتیاز التجاري، حیث أن علنیة القضاء قد تؤدي إلى كشف تلك الأسرار ا
  . 1والتقنیات بما یضر بأطراف النزاع

عاني منها یي التالسلبیات  من أكبریعتبر  المنازعاتإن البطء في حل  :السرعة  -3
المعروضة  الدعاوىد الكبیر في عدد العد، ذلك أن تعقید إجراءات التقاضي و القضاء

یزید من الوقت الذي یتم الفصل فیه بالدعاوى المنظورة أمام القضاء،  قطاع العدالة
هذا زیادة على ضرورة احترام مبدأ التقاضي على درجتین والذي یؤدي في أغلب 

من طرف خاسر الدعوى، مما یطیل في أمد استئناف أحكام أول درجة الأحیان إلى 
  .النزاع

السمة الأساسیة في الأعمال التجاریة  الوسائل البدیلة لحل النزاع تحترم لكن المؤكد أن      
وتسرع الإجراءات لكفالة صدور الحكم التحكیمي أو قرار  والمرونة السرعة القائمة على

الذي قد یرجئ  نهائي القضائي ال قرارعلى خلاف ال الوساطة قبل تضرر أي من الأطراف،
الإضرار  مما یترتب علیه لمدة سنة أو سنتین بالعلامات فصل في النزاع التجاري المتعلقال
سلع مقلدة ذات جودة منخفضة في وجود  استمرارحال في كما ، مالك العلامة التجاریةب

، سمعة ومكانة مالك العلامةیؤثر سلبیا على مما ، النظر في النزاعفترة الأسواق طوال 
  .2لفائدة المقلد ویخفض من أرباحه

 حكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذهاللاعتراف بأ 3تعتبر اتفاقیة نیویورك: دوليالالاعتراف  -4
، من أكثر الاتفاقیات التجاریة الدولیة تطبیقا وفائدة على الصعید 1958 سنةالموقعة 
المنظمة لاتفاقیة نیویورك  لفصدور حكم تحكیمي في أي دولة من الدو ، 4العملي

 لاتفاقیة،لالمنظمة الأخرى فیذه في جمیع الدول یعني الاعتراف بهذا الحكم وإمكانیة تن
حیث یعامل كأي حكم تحكیمي صادر داخل  إقلیم الدولة، وهذا ما یجعل لأحكام 

                                                           
1 - Henry R. Cheeseman, op-cit, p 56. 

  .171كوثر عبد الله محمد أحمد  بیومي، المرجع السابق، ص  -2
، 28، جریدة رسمیة عدد 12/07/1988، المؤرخ في 18-88انضمت الجزائر لاتفاقیة نیویورك بموجب القانون رقم  -3

  . 13/07/1988الصادرة في 
 .01/01/2015ذلك إلى غایة دولة و 154نیویورك  تضم اتفاقیة -4
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 جنبیة، إذ لا یوجد اتفاقیة دولیةالتحكیم میزة تجعلها مفضلة عن الأحكام القضائیة الأ
وتنفیذها، الأجنبیة  موازیة لاتفاقیة نیویورك، تنص على الاعتراف بالأحكام  القضائیة

اعتبارات وشروط عدیدة قد تمنع وتعیق عملیة حیث یخضع تنفیذ هذه الأحكام إلى 
تنفیذها، كشرط المعاملة بالمثل على سبیل المثال، مما یعطي حل أيّ نزاع خاص 

 . بالعلامات التجاریة عن طریق التحكیم اعترافا عالمیا

فإن حل النزاع باستخدام  جوء إلى القضاء،بخلاف الل: الودیةالحفاظ على العلاقات  -5
أحد أسالیب حل النزاعات البدیلة یحافظ عادة على العلاقات بین أطراف النزاع، إذ 
أنه یعتبر أسلوبا ودیا لحل النزاع، ومن الشائع استمرار علاقة العمل التي تربط بین 

اف أساسا إلا لوجود الطرفین بعد انتهاء النزاع، إذ أن النزاع ربما لم ینشأ بین الأطر 
لتحل هذا الخلاف، فلا  التحكیماختلاف في وجهات النظر، وجاءت الوساطة أو 

یوجد ما یمنع من استمرار العلاقة وفقا لنفس الأسس والبنود السابقة أو بناء على 
أسس جدیدة، أما القضاء فینهي عادة علاقة العمل أو التعاون التي تربط بین 

 ضمن ویوحي بشيء من الهجومیة، وما یرافقه من علنیةالأطراف، نظرا لكونه یت
  .1وصدور الحكم لفائدة طرف على حساب الطرف الآخر

  مصاعب وسلبیات حل النزاعات بالأسالیب البدیلة: ثانیا
لتعرض لبعض من امزایا حل النزاعات بالأسالیب البدیلة، لا بد  بعد أن بینت

 .بهذه الأسالیبالمصاعب والسلبیات التي ترافق حل النزاعات 

من الصعوبات التي تعترض وسائل حل : الإجراءات التحفظیةصعوبة اتخاذ  .1
النزاعات البدیلة المرتبطة بالعلامات التجاریة مسألة الإجراءات التحفظیة، ذلك أن 

مثل هذه الإجراءات، أما المحكم  فهو وإن كان الوسیط لا یملك السلطة بإصدار 
قبل إصدار الحكم النهائي، إلا أن طبیعة  المؤقتةحكام یملك الحق في أن یصدر الأ

التحكیم والطبیعة المستعجلة للإجراءات التحفظیة قد تجعل أمر اتخاذ هذه الإجراءات 

                                                           
 .1004عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص  -1
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عجلة التطلب ی، فهذا النوع من الإجراءات من قبل هیئة التحكیم صعبا بعض الشيء
  .1الإجراء المنشودة منسرعة في اتخاذ القرار وإلا ضاعت الفائدة الو 
تعیین الطرفان على  اتفاقأن هیئة التحكیم لا تنعقد إلا بعد  یكمن في شكالفالإ       
، ولا تبدأ بممارسة أعمالها إلا بعد اتخاذ بعض الإجراءات الإداریة، كدفع مقدم أتعاب المحكم

جراء الحاجة لاتخاذ الإ زوالاستنفاذ الوقت مما قد یؤدي إلى من شأنه  ذلك، وكل المحكمین
صلة بالنزاع ال ذات بعض الأدلةأحد طرفي النزاع من إخفاء  التحفظي، كأن یتمكن

، ویكون فائدة من الإجراءعود هنالك فلا ت ،مقلدةالتي تحمل علامة منتجات تخلص من كال
  .2قد فات أوانه

على أنّ اتفاقیة نیویورك للاعتراف  لم یستقرافضلا عن ذلك، فإنّ الفقه والقضاء        
قبل صدور الحكم  المتخذة كذلك الإجراءات التحفظیةبأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذها تشمل 

  .3الدولة المتخذ فیها الإجراء لیست ملزمة بتنفیذهالنهائي في النزاع، مما یعني أن 
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وتصدر في الأحكام القضائیة أنها علنیة من خصائص : اقتصار أثره على الأطراف .2
طراف النزاع بنتیجة اتفاقیات التسویة التي توقع بین أن حین أ مواجهة الكافة، في

یقتصر أثرها على أطراف النزاع، مما یعني أن هذه  الوساطة، وكذا أحكام التحكیم
الأسالیب البدیلة لحل النزاعات قد لا تكون مناسبة عندما یكون أحد أطراف النزاع، 

ئي یشكل سابقة قضائیة یحتج بها كمالك العلامة التجاریة مثلا، بحاجة إلى حكم قضا
الحصول على حكم قضائي یثبت أن علامته التجاریة أراد اتجاه العامة، كما لو 

 .مشهورة

من السلبیات التي تنسب أیضا إلى أسالیب حل : الأسالیب البدیلةتكلفة ارتفاع  .3
ل فشل هذه في حاأنه أن تكلفتها عالیة مقارنة بتكلفة التقاضي، كما النزاعات البدیلة، 

ك سیدفعون قیمة حل الأسالیب، فإن الأطراف سیضطرون للجوء إلى القضاء، وبذل
لكوا طریق النزاع أكبر بكثیر مما لو أنهم س ، وتكون كلفة عملیة حلالنزاع مضاعفة

نتیجة في حال عدم امتثال الطرف الخاسر لالقضاء مباشرة، فضلا عن ذلك، ف
و الوساطة فإن الطرف قترحة كنتیجة للتوفیق ألتسویة المل عدم تنفیذهالتحكیم أو 

حكم الصیغة التنفیذیة على  ضطر إلى إقامة دعوى قضائیة لإضفاءالآخر سی
أو لإلزام الطرف الخاسر بتنفیذ بنود التسویة، مما یعني إضافة مصاریف  التحكیم،

  .1وتكالیف قضائیة جدیدة لحل النزاع

  ات العلامة التجاریة بالأسالیب البدیلةحل منازعالهیئات الدولیة ل:المطلب الثاني
سالیب بدیلة لحل رف الدول نحو التحكیم والوساطة كأللتوجه المتزاید من طنظرا       

هیئات  تأسیسإلى منازعات العلامة التجاریة، فقد سعت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 
كیم والوساطة التابع للمنظمة مركز التحتعنى بفض منازعات الملكیة الفكریة عموما، فأنشأت 

الذي یعنى بحل منازعات العلامات بین رعایا مختلف الدول من  العالمیة للملكیة الفكریة
ذلك و  وكذا فض المنازعات التي تنشأ بین العلامات وأسماء المواقع الإلكترونیة، ،جهة

من الهیئتین  وستتم دراسة كل ،نترنت للأرقام والأسماء المُخصصةمؤسسة الابالتعاون مع 
        .والعمل المشترك بینهما فیما یلي
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  مركز التحكیم والوساطة : الفرع الأول
یعتبر مركز التحكیم والوساطة التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة أهم مركز عالمي     

للتحكیم والوساطة متخصص في مجال حل نزاعات الملكیة الفكریة، وقواعد هذا المركز هي 
شهر في هذا المجال أیضا، ولابد لنا من الإطلاع بشكل موجز على هذا المركز والقواعد الأ

  .1التي یطبقها
مركز التحكیم والوساطة التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في مدینة  مقر یقع

وهو عبارة عن هیئة إداریة تابعة للمكتب الدولي للمنظمة، وقد بدأ  ،جنیف، في سویسرا
، لأجل دعم وترویج اللجوء إلى حل نزاعات الملكیة 1994 أكتوبرز عمله في شهر المرك

  .2الفكریة باستخدام أسالیب حل النزاعات البدیلة
وإذا كان هذا المركز هو المركز الدولي الوحید المتخصص في حل نزاعات الملكیة   

قط لحل النزاعات الفكریة، إلا أن القواعد والإجراءات المدارة من قبله لیست محدودة ف
المرتبطة بالملكیة الفكریة، وإنما یمكن أن تحل من خلالها نزاعات تجاریة أخرى، ویساعد 

بحل عدد من النزاعات  السماحاتساع نطاق النزاعات التي تنطبق علیها إجراءات المركز في 
  .3طرافذات الطبیعة المختلفة في قضیة واحدة وباللجوء إلى إجراءات واحدة تتم بین نفس الأ

  خدمات المركز: أولا
  :4یقدم المركز خدمات متعددة في مجال حل نزاعات الملكیة الفكریة بالأسالیب البدیلة، ومنها

وضع البنود العقدیة التي فالمركز یساعد في صیاغة و  :البنود العقدیةالمساعدة في صیاغة 
جراءات حل النزاعات التي عات المستقبلیة التي قد تنشأ فیما بین الأطراف إلى إتحیل المناز 

تدار من قبل المركز، كما ویساعد أیضا في صیاغة العقود والاتفاقات لإحالة النزاعات 
  .الحالیة لهذه الإجراءات
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یؤمن المركز، بناء على طلب الأطراف، المكاتب : تخصیص قاعات لحل المنازعات
بحل النزاع من خلال قواعد والتسهیلات اللازمة لتأمین اجتماع أطراف النزاع لأجل إقناعهم 

المركز، ولأجل عقد جلسات وإجراءات جل النزاعات، وذلك إذا كانت الإجراءات تتم في 
  .جنیف، حیث یتواجد فیه قاعات ومكاتب مخصصة لهذا الغرض

في سبیل تسهیل حل نزاعات الملكیة الفكریة، یقدم المركز خدمات إدارة  :النزاعاتإدارة 
مساعدة أطراف النزاع في اختیار المحكمین والوسطاء، تقدیم القضایا، والتي تشمل، 

النصیحة والمشورة حول تطبیق قواعد التحكیم والوساطة الخاصة بالمركز، تحدید أجور 
المحكمین والوسطاء، إدارة الجوانب المالیة للإجراءات، التنسیق فیما یتعلق بالاتصالات بین 

وعقد  للاجتماععن المساعدة في تأمین مكان المحكمین والوسطاء وأطراف النزاع، فضلا 
  .جنیفمقر المركز بالجلسات إذا كانت الإجراءات ستتم خارج 

یتواجد لدى المركز قائمة من الأشخاص الحیادیین، تضم  :قائمة المحكمین والوسطاءإعداد 
محكمین ووسطاء ینتمون إلى أولئك المتخصصین في أدق فروع حقوق الملكیة الفكریة 

من الجوانب التقنیة والقانونیة، وتضم قائمة المحكمین والوسطاء تلك أكثر من ألف تخصصا 
الجغرافي لانتماءاتهم مع  عالتوزیشخص منتقین من أكثر من سبعین دولة، حیث یتناسب 

  .ها المركزیعة الدولیة للنزاعات التي ینظر فیالطب
ة خاصة للتعریف بالأسالیب ینظم المركز مؤتمرات ودورات تدریبی: مؤتمرات ودوراتتنظیم 

  .البدیلة لحل نزاعات الملكیة الفكریة
ینشر المركز عددا من الوثائق والمطبوعات ویقدّم العدید من المعلومات : مركز معلومات

  .المتعلقة بحل نزاعات حقوق الملكیة الفكریة
  التي یقدمها المركز المنازعاتحل  أسالیب: ثانیا

  :تتمثل في، ةمتعددة لحل نزاعات الملكیة الفكری یقدم المركز إجراءات وأسالیب
عملیة رضائیة یقوم من خلالها شخص حیادي بتسهیل النقاشات  أسلفتوهي كما  :الوساطة

والمفاوضات بین أطراف النزاع، بحیث یتمكن الأطراف من حله بأنفسهم، فالأطراف یقومون 



  الحمایة الدولیة للعلامة التجاریة: الفصل الثاني...................لدولیة للعلامة التجاریةحمایة االتسجیل وال: الباب الثاني

 261 

م شروط وبنود الحل المتفق علیه هبتحدید عملیة حل النزاع وآلیتها، كما أنهم یضعون بأنفس
  . 1لنزاعل

تباشر إجراءات التحكیم العادي وفقا للقواعد النافذة لدى المركز في تاریخ : العادي التحكیم
الشروع في التحكیم، وتركز قواعد التحكیم لدى المركز تركیزا خاصا على الإطار الزمني 

ودا زمنیة لكل مرحلة من مراحل ، فتضع حدالذي لا یجب أن یتجاوز تسعة أشهر للإجراءات
 الأطراف في الاتفاق على خلاف ذلك،التحكیم، مع مراعاة ما تراه هیئة التحكیم وحریة 

وقفل باب المرافعات،  بتبادل المذكرات المكتوبة،ویتضح ذلك بشكل خاص فیما یتعلق 
  .2وإصدار حكم التحكیم

في التحكیم العادي مع تقصیر  وتتبع فیه ذات الإجراءات المعمول بها: التحكیم المعجل
حیث یتعین إعلان اختتام إجراءات التحكیم في غضون  ،المهل في مختلف إجراءات التحكیم

التحكیمیة  ةثلاثة أشهر، بدلا من الأشهر التسعة الخاصة بالتحكیم العادي، ویتولى المهم
مكثفة، ولا یجوز  یعقدها يوفقا لنظام التحكیم المعجل محكم واحد دوما، وتكون الجلسات الت

  .3أن تستغرق أكثر من ثلاثة أیام إلا في الظروف الاستثنائیة
طراف إلى تسویة نزاعهم أولا عن ووفقا لهذا الإجراء یلجأ الأ: التحكیم المسبوق بالوساطة

طریق الوساطة، مع الاتفاق ابتداء على إحالة النزاع إلى التحكیم فورا في حالة فشل الوساطة 
تسویة نهائیة عن طریق التحكیم، وكذلك  لتسویة النزاع طرافودعه الأیبناء على طلب 

الأمر في حالة تخلف أحد الأطراف عن الاشتراك في الوساطة أو عن مواصلة المشاركة 
هذه المركز، وتتبع في في فیها قبل انقضاء المهلة المحددة وفقا لنظام الوساطة المعمول به 

  .4إجراءات التحكیم العادي الحالة
   

                                                           
1-Pierre Veron, op-cit, p 142. 
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  الرسوم والأتعاب: ثالثا
تحكیم، ویتم تحدید  وأیتقاضى المركز رسوما مقابل الخدمات التي یقدمها من وساطة 

یتم اتخاذه على  كما یتقاضى المركز أتعابا على كل إجراء، النزاعهذه الرسوم تبعا لقیمة 
  .في سبیل حل النزاعمستواه 
حل النزاعات، فإن أتعاب الوسطاء یتم وبالنسبة لأتعاب أولئك الذین یتولون مهمة        

تحدیدها وفقا لعدد الساعات التي یقضونها في حل النزاع، أما المحكمون فتبنى أتعابهم على 
معاییر متعددة تشمل الوقت المبذول من قبلهم فضلا عن قیمة النزاع، غیر أنه یمكن 

تعابه مختلفة عن تلك للأطراف أن یتفقوا مع المحكم أو الوسیط على آلیة أخرى لاحتساب أ
  .1المحددة من قبل المركز

قرار مخالف من قبل هیئة  وفي حال عدم وجود اتفاق مخالف بین أطراف النزاع أو       
التي یتكبدها كل طرف أثناء حل النزاع أمام  ةالتحكیم، فإن الأتعاب والمصاریف القانونی

ه من رسوم المركز وأتعاب من الأطراف حصتواحد المركز یتحملها لوحده، ویتحمل كل 
أما بالنسبة  لك، أو تقضي هیئة التحكیم بخلافه،المحكم المرجح، ما لم یتفقوا على خلاف ذ

  .2المصاریف والأتعاب عادة فیما بین الأطراف م تقاسمفیت ةللوساط
  المركز فيالمعمول بها إجراءات التحكیم والوساطة : رابعا

خاصة لتابع لمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة قواعد وضع مركز التحكیم والوساطة ا       
، 2002 سنة أكتوبرساریة المفعول منذ الأول من  وأصبحت هاتم تجدید، 3والتحكیم لوساطةبا

  :فیما یليالإجراءات هذه القواعد و  تتمثل
القائم الأطراف على إحالة النزاع  تستهل هذه الإجراءات باتفاق :الوساطةإجراءات  .1

، إما بموجب عقد مسبق أو بعقد یتفقون علیه بعد أن ینشأ النزاع إلى الوساطةبینهم 
         . بینهم

                                                           
1-Pierre Veron, op-cit, p 143. 

  .192كوثر عبد الله محمد أحمد بیومي، المرجع نفسھ، ص  -2
   .  ، السابق ذكره.arbiter.wipo.intwww: للإطلاع أكثر على ھذه الإجراءات راجع موقع -3
 
  



  الحمایة الدولیة للعلامة التجاریة: الفصل الثاني...................لدولیة للعلامة التجاریةحمایة االتسجیل وال: الباب الثاني

 263 

وقد وضع مركز التحكیم والوساطة نماذج عن بنود واتفاقات عقدیة یمكن استخدامها 
فإذا نشأ النزاع واتفق الأطراف ، من قبل الراغبین باللجوء إلى الوساطة وفقا لقواعد المركز

اللجوء للوساطة، تبدأ حینها عملیة الوساطة بمجرد قیام أحد الأطراف بإرسال طلب  على
 النزاع،طبیعة طلب تفاصیل موجزة تتعلق بوساطة إلى المركز، ومن الواجب أن یتضمن ال

  .ن الاتفاق باللجوء إلى الوساطةبنسخة م ویرفق، هأطراف وهویة
بالاتصال بالأطراف أو ممثلیهم لبدء وبعد استلام طلب الوساطة، یقوم المركز        

المناقشات حول تعیین الوسیط، ما لم یكن الأطراف قد اتفقوا مسبقا على شخص هذا 
قین بشكل الوسیط، ومن الواجب أن یتمتع هذا الوسیط بثقة الأطراف، وأن یكون كلاهما مواف

  .كامل على شخصه
الجوانب والترتیبات المادیة للوساطة، الوسیط یبدأ النقاش حول  هویةالاتفاق على بعد        

أي المكان الذي ستتم فیه، والتسهیلات والتجهیزات التي یجب أن تكون متوافرة في هذا 
  .أتعاب الوسیط الذي سیتولى عملیة حل النزاعلا عن تحدید المكان، فض

لیة مع بحل النزاع من خلال القیام بسلسلة من الاتصالات الأو مهمته الوسیط  یباشر        
طة والخطوات اللاحقة التي ستتم فیها، فالوسیط اوضع جدول زمني لعملیة الوسلالأطراف 

یقوم بتحدید الوثائق التي یحتاج للحصول علیها قبل انعقاد الاجتماع الأول، ویحدد التاریخ 
  .الذي یجب أن یحصل فیه على هذه الوثائق، فضلا عن موعد الاجتماع الأول

أثناء  إتباعهاع الأول یقوم الوسیط بتحدید القواعد الأساسیة التي یجب وعند الاجتما      
لدى المركز،  المتبعالسریة  مبدأ حول سیر الاجتماعات واحترام كل خاصوبش ،الوساطة

  .1في موضوع النزاعمتخصصین لمساعدة خبراء  ومدى حاجته
وذلك بین الأطراف، تكمن مهمة الوسیط في تسهیل عملیة التوصل إلى حل النزاع و        

 بین الأطراف، ومن ثم عرضنقاط الخلاف تحدید و  من خلال جمع المعلومات حول النزاع
التوصل إلى تسویة مصالح كل طرف إلى غایة خیارات لحل النزاع تأخذ بعین الاعتبار 

فشل في اتفاق یتم توقیعه من أطراف النزاع، أما إذا  هاتضمینویتم  متنازعینترضي كافة ال

                                                           
   .  1022عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص  -1
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 همیبقى أماماء الوساطة بعدم التوصل إلى حل یرضي كافة الأطراف، ففي هذه الحالة لا إجر 
  .1سوى اللجوء إلى التحكیم أو القضاء للفصل في النزاع المطروح

بالإضافة إلى قواعد الوساطة، وضع مركز التحكیم والوساطة  :إجراءات التحكیم .2
أكثر أسالیب  الذي یعتبر لتحكیمإجرائیة لفكریة قواعد العالمیة للملكیة الالتابع للمنظمة 

      .استخداما على المستوى العالميزاعات البدیلة عن القضاء حل الن
لتحكیم إلى مركز التحكیم طلب اقیام المدعي بتقدیم ب التحكیم تستهل إجراءاتو 

ممثلیهم، طراف وعناوینهم وأسماء وهویة الأوالوساطة، یتضمن ملخصا مفصلا عن النزاع 
طلبات المدعي، وأیة تحفظات و فضلا عن نسخة من اتفاق التحكیم، ووصف موجز للنزاع، 

    .2حول تحدید هیئة التحكیم من جانبه
علیه أن یتقدم بجوابه على طلب التحكیم خلال ثلاثین یوما من  ى المدعىیتوجب عل 

علیه على  لمدعىیتضمن هذا الجواب تعلیقات ا استلام المركز لهذا الطلب، ویجب أن
تتكون هیئة التحكیم من محكم    .ورة في طلب التحكیم، وتقدیم طلباته المقابلةالنقاط المذك

أكثر ملائمة لحل النزاع، وتتكون واحد أو ثلاثة محكمین وفق ما یعتبره الأطراف والمركز 
ح یتم هیئة التحكیم الثلاثیة من محكمین اثنین معینین من قبل الأطراف، ومن محكم مرج

   .تعیینه من قبل محكمي الطرفین
ویمكن لهیئة التحكیم وفقا لتقدیرها، وإذا طلب أحد الأطراف ذلك، بأن تحدد جلسة 

الاستعانة الشهود أو  كسماعتقدیم الأدلة المواجهة الشفهیة، و یجتمع فیها الأطراف من أجل 
بعد إغلاق باب  النزاع في التحكیم بتت هیئةبین الأطراف  ، فإذا لم یتم تقریر جلسةبخبراء

، وذلك خلال تسعة أشهر دلة والوثائق المقدمة من قبل الأطرافعلى أساس الأالمرافعات 
  .3من مباشرة إجراءات التحكیم

                                                           
   .  223عمار، المرجع السابق، ص  ماجد -1
، دون دار نشر، الطبعة 1994لسنة  27ناریمان عبد القادر، التحكیم وفقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم  -2

  .255، ص1996الأولى، 
  .143عصام الدین القصبي، المرجع السابق، ص  -3
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ت، وتصدر هیئة التحكیم حكمها النهائي خلال ثلاثة أشهر من تاریخ إنهاء الإجراءا  
  .یتم فیه تبلیغ القرار للمركزطراف من التاریخ الذي ویصبح الحكم نهائیا وملزما للأ

 جل،وبالإضافة للتحكیم العادي، وضع مركز الوساطة والتحكیم قواعد للتحكیم المع  
تتمیز بتقصیر المواعید وتیسیر الإجراءات، دون الإخلال بإتاحة الفرص العادلة لكل 

  .1طرف لتقدیم أدلته والدفاع عن موقفه
یكون الأطراف بحاجة لحكم نهائي مستعجل ملائما عندما  التحكیم المعجل ویعتبر   

 في المنازعات تم اعتمادهغیر أن هذا النوع من التحكیم لا ی ة،یفصل في نقاط محدد
  .2وعقد جلسات مطولة، واللجوء إلى الخبرة الفنیة المعقدة التي تتطلب تقدیم أدلة مفصلة

   المخصصة مؤسسة الانترنیت للأسماء والأرقام: الفرع الثاني
المتعددة المتعلقة بالاعتداءات التي وقعت على العلامات فعل على النزاعات  كردّ   

، اقترحت الإدارة الوطنیة )مواقع إلكترونیةأسماء (أسماء مجال التجاریة من خلال تسجیل 
، إنشاء مؤسسة خاصة 1998للمعلومات والاتصالات في الولایات المتحدة الأمریكیة في عام 

، وقد 3ح یعهد إلیها بالإشراف على نظام أسماء المجال وتسجیلهالا تهدف إلى تحقیق الرب
                                              "المُخصصة والأرقام لأسماءنترنت لمؤسسة الا" بـ سمیت هذه المؤسسة

"Numbers Assigned Names and The Internet Corporation for"4 .  
ض النزاعات التي قد تنشأ بین العلامات التجاریة وأسماء بفتختص منظمة الأیكان ف      

المواقع الإلكترونیة، وذلك عن طریق السیاسة الموحدة لحل نزاعات المواقع الإلكترونیة، 
  . وذلك قبل الاضطرار للجوء إلى القضاء 

  العلامة التجاریة وأسماء المجال منازعاتنشأة النظام الموحد لتسویة : أولا
المشورة من  ،الإدارة الأمریكیة المعنیة بشؤون التجارةطلبت ؛ شأة منظمة الأیكانلنتبعا      

یمكن قبوله على المستوى العالمي یتولى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، لوضع نظام موحد 

                                                           
  .256ناریمان عبد القادر، المرجع السابق، ص  -1
  .1025عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص  -2
شریف محمد غنام، حمایة العلامات التجاریة عبر الانترنیت في علاقتھا بالعنوان الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة،  -3

  .25، ص 2007الإسكندریة، 
  أیكان ICANNیرمز لھا اختصارا بـ  -4
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 خل بینها وبین العلامات التجاریة،تنظیم أسماء المجال وتسویة المنازعات المتعلقة بالتدا
 المنازعاتإعداد دراسة حول هذا الموضوع واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة ل وذلك من خلا

  .1والعلامات التجاریة یتعلق بالتنازع بین أسماء المواقع التي ظهرت في التطبیق فیما
حول هذا  مفصل تقریرقامت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بإعداد وعلى إثر ذلك،       

المتخصصین الدول الأعضاء، و بعد استطلاع آراء  ، وذلك1999أفریل  30بتاریخ  2الموضوع
 هیئةفي العدید من الدول وأسفرت الدراسة عن مجموعة من التوصیات واقترحت إنشاء 

ومن أهم التوصیات التي  لتسویة المنازعات المتعلقة بأسماء المجال والعلامات التجاریة،
  :وردت في التقریر

ع جدیدة تسمح بتمثیل أكبر للعلامات على شبكة ضرورة إنشاء أسماء مواق - 1
   .الانترنیت، بحیث یسهل التحكم فیها والسیطرة على ما تثیره من منازعات

المجال لكافة البیانات الخاصة  التأكید على ضرورة تقدیم طالب تسجیل اسم - 2
 .عند الحاجة الاتصال بهسهولة لتعرف علیه و ل

التي قد تثور بین مسجلي الأسماء تبني وسیلة جدیدة في تسویة النزاعات  - 3
الالكترونیة ومالكي العلامات التجاریة في إطار مؤسسة الأیكان وتحت إشراف 

تتمثل هذه الوسیلة في تنظیم إجراءات إداریة ، و المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
 .یتولون حل النزاع تسمح بتعیین محكمین

ر بإلغاء تسجیل أو نقل اسم تنحص طبقة ضد المعتديالجزاءات الأساسیة الم - 4
 .المجال، دون أي تعویضات مالیة

                                                           
    .1029 عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص -1
مشار إلیھ ضمن مؤلف شریف محمد غنام، المرجع  ،www.wipo2.wipo.netتم نشر ھذا التقریر على الموقع   -2

  .201السابق، ص 
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تلتزم سلطات التسجیل بتنفیذ القرارات المتخذة وفقا للإجراء والقاضیة بنقل أو إلغاء  - 5
 .مراجعة القرارات أو تأییدهالتسجیل اسم المجال، وذلك دون الحاجة 

تم بشكل كلي على وت وقلیلة التكلفة وفعالة، ات یجب أن تكون سریعةجراءالإإنّ  - 6
 .شبكة الانترنیت

وقد أوصى التقریر بوضع نظام استثنائي للعلامات التجاریة المشهورة، یقوم على  - 7
منع تسجیل هذه العلامات في صورة اسم موقع إلكتروني إلا من قبل مالك 

  .1العلامة، بعد تقدیمه ما یثبت ذلك

لمراجعته، وفي  ICANN إلى هیئة إیكانأحیل تقریر المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة        
المتعلقة  قررت هیئة إیكان تبني السیاسة الموحدة لحل النزاعات 1999من عام  أوتشهر 

وقامت على  ،توصیات تقریر المنظمة العالمیة للملكیة الفكریةتضمنتها  التي بأسماء المجال
وفقا للسیاسیة الموحدة لحل  جل إدارة النزاعات المقامةت لأبتعیین عدد من المؤسسا إثر ذلك

النزاعات، ومن أهم هذه المؤسسات مركز المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة للتحكیم 
  .2والوساطة

وتتناول السیاسة الموحدة إجراءات التحكیم حینما یدعي صاحب علامة تجاریة وقوع 
ل علامته اعتداء على علامته وتسجیلها كاسم مجال من قبل الغیر بسوء نیة، أو تسجی

  .3بشكل یتضمن تعدیا على حقوقه كصاحب العلامة بطریقة تعسفیة

  خصائص حل النزاعات وفقا للسیاسة الموحدة :ثانیا
لحل النزاعات بین العلامات التجاریة وأسماء المجال وفقا للسیاسة الموحدة لحل النزاعات 

  :خصائص ومیزات عدیدة هي
عون الذي یختارون هذا الإجراء لحل النزاع لا یتكبد المتناز : التكلفة المنخفضة - 1

تكالیف باهضة ترهق میزانیتهم بالرغم من الطبیعة الدولیة لهذا النزاع، بعكس الحال 
 .یكون مغالى فیهالذي  اللجوء إلى القضاء العادي أو التحكیم العادي عند

                                                           
  .203 - 202شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص  -1
  .1030عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص -2
 ندوة قع على الانترنیت والعلامات التجاریة، محاضرة ألقیت ضمن محمد حسام محمود لطفي، النزاع بین أسماء الموا -3

  .05، ص 21/10/2002مسقط  الفكریة، الملكیة مجال في التطورات آخر حول الوطنیة الویبو



  الحمایة الدولیة للعلامة التجاریة: الفصل الثاني...................لدولیة للعلامة التجاریةحمایة االتسجیل وال: الباب الثاني

 268 

الفصل في تتمیز عملیة حل النزاع وفقا للسیاسة الموحدة بسرعة كبیرة في : السرعة - 2
موضوع النزاع، فهیئة إیكان تعمدت تقصیر المدد في الإجراءات لضمان فعالیة 
العملیة وملاءمتها لطبیعة العلاقات التجاریة عبر شبكة الانترنت، وخطورة القرصنة 

لعلامات التجاریة، وتتراوح المدة الإجمالیة لالإلكترونیة وما تسببه من خسائر وأضرار 
یوما، وهذه المدة أقصر  60و  45نهائي في موضوع النزاع بین اللازمة لصدور قرار 

 .1بكثیر من المدة التي ینظر فیها النزاع أمام القضاء

للسیاسة الموحدة لحل النزاعات نطاق دولي یؤمن آلیة موحدة لحل : الدولیةالطبیعة  - 3
نزاعات أسماء المجال بغض النظر عن مكان تواجد المسجّل، مكان مالك اسم 

مجال، أو مكان مالك العلامة التجاریة مقدّم الإدعاء، فأيّ شخص أو شركة في ال
العالم یمكنه أن یتقدم بإدعاء وفقا للسیاسة الموحدة، وتشیر إحصائیات مركز التحكیم 

وشركات  طبیعیة شخاصالعالمیة للملكیة الفكریة إلى أن أوالوساطة التابع للمنظمة ا
نسیتهم إلى أكثر من مائة دولة حول العالم كانوا وجهات اعتباریة أخرى ینتمون بج

أطرافا في نزاعات خاصة بأسماء مجال تم حل النزاعات بشأنها وفقا للسیاسة الموحدة 
  .2لحل النزاعات، وتحت إدارة المركز

عملیة حل النزاعات من خلال السیاسة الموحدة لحل النزاعات  تتمیز :الشفافیة -4
ینشر جمیع أسماء المجال، ویعلم عن وضع والتحكیم  الوساطةركز مبالشفافیة، ف

ضافة للإحصائیات المتعلقة بالقضایا والنص قضایا المنظورة أمام المركز، بالإال
، وتسمح هذه الانترنیتالكامل للقرارات، وذلك كله على موقع المركز على شبكة 

ات العدیدة الصادرة الشفافیة بالاستفادة من الاجتهادات المتعددة التي تكونت من القرار 
 .3بناء على السیاسة الموحدة لحل النزاعات

من المیزات الأخرى  للقرارات الصادرة بناء على السیاسة : قابلیة القرارات للتنفیذ -5
الموحدة لحل النزاعات أنها قابلة للتنفیذ دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائیة 

حیث یلتزم مسجّل اسم المجال بتنفیذ  لتنفیذها، من خلال إكسائها صیغة التنفیذ،

                                                           
  .1045عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص -1
 .07محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص  -2
  198السابق، ص شریف محمد غنام، المرجع  -3
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القرار ونقل تسجیل اسم المجال أو إلغائه بمجرد صدور القرار من الهیئة الإداریة، 
 .1ودن الحاجة إلى أي إجراء آخر

  التي تخضع للتسویة الموحدة منازعات العلامات التجاریة وأسماء المواقع: ثالثا
 ت العلامات التجاریة وأسماء المواقع الإلكترونیةنزاعاتضمنت السیاسة الموحدة لتسویة       

 النظام هذالمالك العلامة التجاریة أن یلجأ لاستخدام فیها یجوز  التي الحالاتالنص على 
یكان والمنظمة الدولیة للملكیة الفكریة، وتقوم هذه السیاسة على كل من منظمة الأ تبنته ذيال

لمنظمتین حل النزاعات المتعلقة بأسماء المواقع محاولة هیئة التحكیم المتكونة من خبراء ا
   .2ودیا دون الحاجة للجوء إلى القضاء الذي یتسم بالإطالة والتعقید

   :هذه الحالات فیما یليویمكن إیجاز 
  :مع العلامة التجاریة بشكل یؤدي للتضلیل الموقعتطابق اسم  -01

 من النوع یعتبر هذاو  3"لكترونیةالقرصنة الإ"أطلق الفقهاء على هذه الحالة تسمیة        
 یكن الأشخاصلم  عندما تیالانترن انتشار بدایة فترة في خصوصاً  شیوعاً  الاعتداءات أكثر

 فرادمن الأ كثیر سارعف الشبكة، على وجود لها یكون أن لأهمیة ینمدرك) طبیعیین ومعنویین(
أو  المضاربین سمیةوأطلقت علیهم ت، لأولئك الأشخاص التجاریة العلامات تسجیلإلى 

 ،مواقع كأسماء لا یملكون أي حق علیها تجاریة علامات لیسجبتیقومون  لأنهم ؛المحتلین
 لمالكي یؤجروها أو یبیعوها أن فهم یتوقعون لا یقومون باستخدامها،في الغالب ولكنهم 

أسماء  نع التنازل ءاجر كبیرة  مبالغب مبتسجیلها، ویطالبونه منهم أحق ونكونی ذینللعلامة ال
  .التجاریة للعلامات المطابقة المواقع

 الأمور تكن لم عندما ، وذلكالطلبات لهذه ونرضخی البدایة في ملاك العلاماتكان و       
 منازعات لتسویة السیاسة الموحدة ظهور أن إلا الاعتداءات، من النوع لهذا بالنسبة واضحة
لمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، ل لتابعمركز التحكیم ا تي تتم على مستوىال المواقع أسماء

                                                           
  .224شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص -1
حسن عبد الباسط جمیعي وسمیر حمزة، الحمایة القانونیة لمواقع الانترنیت وأسماء الدومین، محاضرة ألقیت ضمن  -2

  .  17 ، ص22/11/2000مؤتمر التجارة الإلكترونیة والإعسار عبر الحدود، مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم الدولي، 
حمایة العلامات التجاریة عبر الانترنیت في علاقتھا بالعنوان الإلكتروني، مجلة الحقوق، العدد شریف محمد غنام،  -3

  .402، ص 2004الثالث، السنة الثامنة والعشرون، سبتمبر 
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 مواقعها أسماء الشركات استعادت هذه السیاسة هذه الاعتداءات، وبفضل هذه من كثیرًا قلل
  .  1التجاریة على علاماتها تحتوي التي

موقع، قیام أحد  كاسم هي كما وكمثال عن الاعتداء الذي یتم بتسجیل العلامة     
الشهیرة التي  (HARRODS)إلكتروني باسم محلات هارودز المضاربین بتسجیل موقع 

 منه المشتكى الشخص نیة سوء ثبوت ، وبعد Harrods Limitedتمتلكها الشركة المشتكیة 
تم الحكم  www.harrods.comقدرته على إثبات علاقته باسم الموقع المسجل بعنوان  وعدم

  .2ع للشركة صاحبة العلامة التجاریةبإعادة الموق

  :تجاریه علامة مع متشابه موقع اسم تسجیل -02
 متماثل أو شبیه موقع اسم تسجیل في بعض الحیلة المعتدي یستخدم ذه الحالةه وفي       

 مع العلامة التجاریة، ،الأولى في الصورة الحال هو كما ،تماما طابقاً م كبیر ولیس حد إلي
 طریق عن ذلكیتم و   ،نیةالشبكة الإلكترو  دى متصفحإحداث اللبس ل وهو ما من شأنه

 أو موقع، كاسم یسجلها التي التجاریة العلامة حروف على إحدى طفیف تعدیل إدخال
 عالموق اسم تسجیل ذلك على مثال للشركة العائدة التجاریة للعلامة كلمة إضافة

www.misrosoft.com، الذي استبدل فیه حرف "c "بـ "s"،  الموقع  اسم أو
www.yafoo.com المختلف عن اسم الموقع الأصلي بحرف ،"f"  بدلا من"h." 

 التي رفعتها شركةالقضیة  ،والوساطة لتحكیم مركز على عرضت التي القضایا ومن      
“Microsoft corporation”  الموقع  اسم بتسجیل قام شخصضدwwwhotmail.com  ،

، www.hotmail.com ذي یكتبوالذي یتشابه مع اسم الموقع المملوك للشركة وال
 ،hotmail و  wwwحذف النقطة الموجودة بین  بین الاسمین یكمن فيالاختلاف الوحید ف

  .3المشتكیة الشركة الموقع المشابه لاسم موقع اسم بحذف المركز قضى وقد
                                                           

یة الفكریة، أفضل الإجراءات لتفادي منازعات الملكیة الفكریة، وثیقة الصادرة عن المنظمة العالمیة للملك -1
    الموقع منشورة على  ،20/06/2001

http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/bestpractices/bestpracticesar.doc ،تاریخ التصفح :  
27/01/2013.  

، 0004html-http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html2003/d2003: الموقعالقضیة منشورة على  -2
  .06/02/2013: تاریخ التصفح

 html-http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002.0567: القضیة منشورة على الموقع -3
  .  07/02/2013: تاریخ التصفح
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ویرى الفقه أن عملیة قیاس التماثل أو التشابه هي مسألة موضوعیة قوامها الشخص   
المعتاد، فإذا اختلط المظهر العام لاسم المجال بالمظهر العام للعلامة التجاریة في نظر هذا 

لاثنین یدلان على مشروع تجاري واحد الشخص المعتاد بحیث اعتقد من طریقة الكتابة أن ا
  .1فیعتبر هذا الشرط متوفرا

 :تحقیریة عبارات إضافة مع تجاریة علامة على یحتوي موقع اسم تسجیل -03
 زبائن موظفي أو أو عملاءمنافسي أو  أحد یقوم الاعتداء، من الصورة هذه وفي     

 نتجهای التي المنتوجات ىإحد أو من همن وغضبه امتعاضه عن بالتعبیر ،صاحب العلامة
 مع كاسم موقع له العائدة التجاریة العلامة بتسجیل فیقوم ،لعملائه قدمهای التي الخدماتأو 

 أو  (Ihate toyota.com):مثل هبعد أو الاسم قبل له، تسيء عبارة أو كلمه إضافة
(boycott.cocola.com)فنلاحظ في هذه الأمثلة إظافة كلمة ،(boycott)  قاطع"ني التي تع"،  

، وفي هذه الحالة ترفع الشركة المتضررة دعوى للمطالبة "اكره أنا"التي تعني   (I hate)أو
   .بحجب الموقع، وكذا التعویض عن الأضرار التي لحقت بها

 :منافسة لشركة عائده تجاریة علامة على یحتوي موقع اسم تسجیل -04
أو  واحد مجال في تعملان متنافستین تینشرك بین من شركة تقوم الحالة، هذه مثل في      

الأخرى  للشركة العائدة التجاریة العلامة بتسجیل واحدة، ومنتوجات بضائع منهما كل تقدم
أن ذلك  التجاریة ومثال علامتها على یحتوي موقع اسم تسجیل من إیاها حارمة موقع، كاسم
 وأ،  www.burgerking.comالموقع  اسم تسجیلمثلا ب(MacDonald’s) شركة تقوم 

  .مثلا )Yves Saint Laurent(شركة  من www.channel.comتسجیل اسم الموقع 
ویقع عبء إثبات وقوع اعتداء من طرف حامل اسم الموقع، على المدعي الذي عادة      

أما إذا قدم المدعى علیه دفوع تثبت حسن نیته المسجلة كاسم مجال،  ما یكون مالك العلامة
هذه الدفوع التي یترتب لدى تسجیل الإسم، فإن هیئة التحكیم تقضي برفض الدعوى، ومن 

  :انقضاء الدعوىعلیها 

                                                           
  .218شریف محمد غنام، مرجع سابق، ص . د -1
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أن یثبت حامل اسم المجال أنه استخدم أو یحضّر لاستخدام اسم المجال بنیة حسنة   -01
، لاسیما إذا لم تكن تلك العلامة وذلك قبل إنذاره بوجود النزاع لعرض بضائعه وخدماته

على درجة كبیرة من القوة والتمیز، كما لو كانت شائعة بین الناس ومستخدمة في عدة 
 .مجالات

یملك حقوقا به  ، إلا أنه لامسبقا أن یثبت حامل اسم المجال أنه معروف بهذا الاسم  -02
   .1كعلامة تجاریة

حتى یخول ، تساؤل عما إذا كان من اللازم أن تكون العلامة التجاریة مسجلّةویثار ال      
    ؟من اعتداء أسماء المجال حمایتهالصاحبها اللجوء إلى السیاسة الموحدة ل

الملاحظ في هذه الحالة، أن القرارات الصادرة عن مركز التحكیم التابع للمنظمة       
لعلامة لفترة طویلة تكسبه استعمال المدعي ل راطباشتاكتفت ، العالمیة للملكیة الفكریة

 .2العلامة مسجلةتلك ملكیتها، ولو لم تكن 

      
 

                                                           
  .1039عدنان غسان برانبو، المرجع السابق، ص  -1
  .220شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص  -2
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 ةـــــخاتم
فعال في حیاة الشركات القتصادي الا هادور ل بالنظر أهمیة العلامة التجاریة تبرز      

والمؤسسات كونها مصدر یؤمن لهذه الكیانات المداخیل والأموال اللازمة لاستمرار 
في المبیعات بما یتیح لها  الزیادةتصدر ومواكبة التطور التكنولوجي و نشاطها وتوسعها 

أضحت ف، والأخلاقیة تتعدى أحیانا الضوابط القانونیة في ظل منافسة شدیدة وقةمتفمكانة 
وأن  "الرأسمال المتمیز لهذه المؤسسات والشركات"العلامة بفعل قیمتها تمثل في الأغلب 

كل الصفقات والتعاملات التجاریة التي یجریها المتعاملین الاقتصادیین تتوخى في أساسها 
التجاریة المتینة التي لها الصدى الواسع في الأسواق وتتوفر على اكتساب وتملك العلامة 

قاعدة ضخمة من الجمهور الوفي، والتي تتخطى الحدود الجغرافیة وتتمازج مع مختلف 
و الثقافات، وهي بهذا الشكل وبتلك الصفة تعد من أبرز عناصر الملكیة الصناعیة، 

 عصرنا لاسیما في ومكان، زمان كل في الخدمة ومقدم التاجرو  الصانع تمثل لكونها
المنافسة  على یقوم الذي ياللیبرال يالاقتصاد النظام، الذي تتبع فیه أغلب الدول الحدیث

 بإمكان وأصبحوفتح الأسواق  ،الإنتاج وسائل امتلاك في الاقتصادیة الحریة مبدأو 
  .العالم نحاءأ فمختل في وتوزیعهاتها جالمنت الترویج الشركات

 خسائر تكبدها التي اتالاعتداء من الشركاتهلع و  المنافسة حریة ازدیاد أنغیر       
 لترویجهاوخدماتها  تهاجامنت على تضعها التي العلامات احتكار لىإ أدى بها كبیرة،

وأدى بالدول التي تمتلك هذه الشركات وهي غالبا  ،السلع والخدمات باقي نع وتمییزها
الاقتصاد الدولي، إلى التدخل في كل مرة  وفي كل  الدول الكبرى الغنیة المهیمنة على

 الدول مكان وبكل الأسالیب لحمایة علامات شركاتها عبر الحدود، وبالمقابل ؛ لم تجد
خیارا اقتصادیا سیادیا یتیح لها الدفاع على مصالحها في ظل تسارع  ة، أمامها،النامی

دماج في السوق الحر وقبول والانفك عزلتها  لاإمذهل للتطور التكنولوجي والمعرفي، 
، في ظل هشاشة اقتصادیة هیكلیة، فما كان علیها، من هذا الجانب، إلا هشروطه والتزامات

 ،التجاریة العلاماتمیدان ونطاق تطبیق نظام  في المستمرالحاصل و  التطور مسایرة
 في ةحركی وإعطاء والخدمات السلعصیرورة تبادل  وتیرة تسریعو  لتسهیل لیةآ باعتبارها

داخلیة  قوانین سن إلى الدولبتلك  دفع ما وهذا النطاق، الواسع والتوزیع الإنتاج میدان
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 التعدي شكالأ كل من زمةلاال الحمایة اعلیه وتضفي الحقوق من النوع هذا تنضم
بالتركیز موضوع الحمایة القانونیة للعلامة هذه الدراسة  تناولت وفي هذا الإطار، والتقلید

تخللها من تبیان وتحلیل ومقارنة لأبرز العناصر والأسالیب والمناهج  التجاریة وما
والآلیات المسطرة والمدونة في كل من التشریعین الجزائري والمصري، على وجه التحدید، 

المعاهدات ما تصدت له وذلك زیادة على  بالإضافة إلى بعض التقنینات الوطنیة الأخرى،
 .الحمایة الدولیة للعلامة التجاریةموضوع بالدولیة التي اهتمت  والاتفاقیات

 06- 03:الأمر رقم صدر الجزائر لاقتصاد السوق، في بدایة التسعینیات تبنيبعد ف       
اتسم في ظل نظام اقتصادي ، الذي جاء المتضمن قانون العلامات 09/07/2003المؤرخ في 

، تكر للنشاط الاقتصاديالمحعن دور وتخلي الدولة، عموما،  النسبي والمتدرج بالانفتاح
، فاتسم تشریع لحمایة تلك العلامات مدنیا وجزائیاكبیرا اهتماما  ونتیجة لذلك أولى المشرع
، رغم بعض مع ما أقرته الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المقارنةالعلامات الجدید بالتوافق 

عند وضع هذا ، إلا أن تحقیق الأهداف التي رمى إلیها المشرع النقائص التي اعترته
القانون والمرجوة منه لا یمكن أن یتم ما لم یطبق بشكل صحیح وفعال على أرض الواقع، 

تكوین  ، زیادة علىتوفر بیئة صناعیة وتجاریة مناسبة تقوم على المنافسة وهو ما یتطلب
 .وإنفاذ أحكامه هبتطبیق المورد البشري المخول أهیلوت

وما أفرزه من سلوكیات جدیدة في مجال لسوق الحر، تبني الجزائر لنظام احداثة إن      
الحاملة لمختلف  الاستهلاك نتیجة دخول الشركات الأجنبیة بقوة بمنتجاتها وخدماتها

 اجتهادو  إرساء مبادئمع الوضع الجدید ویحاول یتكیف القضاء الجزائري العلامات، جعل 
ه لتحیین وتعدیل وتوظیف زعات العلاماتفي حل منا یمكن الاعتماد علیه قضائي

القضاء المصري خاض  إلا أنه ونتیجة لأسباب منطقیة تاریخیة، فإن، النصوص القانونیة
 إرساءمن ، وهو ما مكنه 1954في هذا المجال منذ صدور أول قانون للعلامات سنة 

  .التجاریة منازعات العلامات في مجال  یعتد به اجتهاد قضائي
لتطبیق المعاییر الدولیة في شأن حمایة حقوق الملكیة إرادة المشرع الجزائري ورغم      

الفكریة وذلك من خلال فرض مجموعة من الضوابط والقیود للمحافظة علیها، إلا أن ذلك 
، هذا الانضمام الذي أضحى منظمة التجارة العالمیةإلى  الجزائر لانضمام كفيیلم 
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لنظام الاقتصادي احتى لا تبقى في معزل عن مفروضة على الأقل ضرورة حتمیة 
  .العالمي
  :إلیها المتوصل النتائج
حول الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة، في ختام هذه الدراسة توصلت وفي النهایة ؛      

التي قد تساهم في تعزیز مجموعة من الاقتراحات تواكبت مع إلى جملة من النتائج، 
لي، والحد من ظاهرة القرصنة التي حمایة العلامة التجاریة على الصعیدین الوطني والدو 

  : ، وتتمثل هذه النتائج والاقتراحات فيفي السنوات الأخیرة طالتها
       اریة بالمفهوم الواسع الذي تبناه المشرع أخذ المشرع الجزائري في تعریفه للعلامة التج -1

ة التجارة فأدخل ضمن إطارها علام، لاسیما اتفاقیة تریبس المصري والاتفاقیات الدولیة
 .المتعلق بالعلامات 06-03: التي استحدثها الأمر رقم علامة الخدمةو والصناعة 

 طریق عن یكون الجزائري العلامات في تشریع التجاریة العلامة ملكیة اكتساب -2
 الحمایة ضفاءلإ شرطو  قرینة قاطعة على ملكیة العلامة یعتبر الأخیر فهذا ،التسجیل
 من كثرأ بلجیل منشئ للحق في العلامة ولیس كاشفا له، فالتس  ،علیها القانونیة

 إمكانیة ستبعدت ومن ثم، مسجلة غیر علامةكل  استعمال المشرع الجزائري جرم ؛ذلك
 المقارنة التشریعات غلبأ بخلاف ذلكو  ،الاستعمال طریق عن العلامة ملكیة اكتساب

 العلامة ملكیة على ةبسیط قرینة مجرد التسجیل نأ تعتبر التيكالتشریع المصري،  
  .استعمالها سبق التي

 للتمثیل قابلة المراد تسجیلها التجاریة العلامة تكون نأ الجزائري المشرع شترطا -3
 للإدراك قابلة غیر ةعلام كل الحمایةمن نطاق  استبعد نهأ معه یفهم ما ،الخطي
 علامات مثل ،وجودها التكنولوجيالشم أو السمع والتي فرض التطور  أو بالبصر

اتفاقیة تریبس وبعض التشریعات  على عكس، الموسیقیة النغماتالصوت كو ائحة الر 
  . تسجیل هذا النوع من العلامات التي أجازت 

، كقاعدة عامة، وجوب التسجیل المسبق للعلامة التجاریة،   المشرع الجزائري اشترط -4
المشرع  خلاف، على ةمدنیة والحمایة الجزائیالحمایة الحتى یمكنها الاستفادة من 

المصري والتشریعات المقارنة الأخرى التي أضفت على العلامة غیر المسجلة حمایة 
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 لتستفیددنیة عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة، في حین اشترطت التسجیل م
  .العلامة بالحمایة الجزائیة

لمقررة للعلامات من نفس الحمایة ا جزائرفي الالمسجلة الأجنبیة  لعلاماتتستفید ا -5
وتعیین  ،جزائريالوطنیة شریطة استیفائها للشروط والإجراءات المقررة في القانون ال

 .ممثل للقیام بإجراءات الإیداع
، إلا تفاقیة باریسلأحكام إیقا تطب خص المشرع الجزائري العلامة المشهورة بالحمایة -6

قاییس التي تبین حدود وطبیعة والملم یحدد المعاییر وأسوة بتلك الاتفاقیة فإنه أنه 
  .الاستناد إلیها، والاستئناس بها التي یمكن للقضاءالشهرة 

المتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08:خص القانون رقم -7
تقوم على إنشاء ، حقوق الملكیة الفكریة عموما بحمایة مدنیة خاصة المدنیة والإداریة

المادیة أقطاب متخصصة تتولى الفصل في هذا النوع من المنازعات نظرا لقیمتها 
  .والمعنویة

وذلك نص قانون العلامات الجزائري على عقوبات یتعرض لها مقلد العلامة التجاریة  -8
  .منه، إلا أنه لم یحدد العقوبة المقررة في حال العود 32ضمن المادة 

الجزائري مصادرة الوسائل والأدوات المستعملة في ارتكاب جنحة تقلید أوجب المشرع  -9
الآلات تلك استعمال تكرار أو  ،منع العودة إلى الغشالعلامة كعقوبة تكمیلیة ل

، وهو ما تضمنته أیضا اتفاقیة باریس، كما نص على والأشیاء في ارتكاب الجریمة
عمالها لأغراض اجتماعیة وإنسانیة، إتلاف المنتجات المقلدة دون التطرق لإمكانیة است

 .كما فعل المشرع المصري
النص على إمكانیة حل منازعات  06-03:رقم لم یتضمن قانون العلامات الجزائري -10

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  تبنيرغم العلامات التجاریة عن طریق التحكیم، 
 ضمام الجزائر لاتفاقیة نیویوركوذلك رغم انلحل المنازعات، بدیلة للتحكیم كوسیلة 

یمكن اللجوء بالرغم من ذلك فإنه للاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذها، إلا أنه 
منازعات إلى مركز التحكیم والوساطة التابع للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة لحل 

  .علامات التي تتخذ الطابع الدوليلا
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حمایة العلامة التجاریة من  ائري أي إشارة لكیفیةلم یتضمن قانون العلامات الجز  -11
رغم تفاقم هذه  عبر شبكة الانترنیت، علیها بالوسائل التقنیة الحدیثة، لاسیماالاعتداء 
إلى تنظیم أحكام خاصة لملكیة الفكریة العالمیة لمنظمة الأدى ب ، وهو ماالظاهرة

اطة مركز التحكیم والوس عن طریقأسماء المواقع الإلكترونیة، لمنازعات العلامة و 
" الأیكان"هیئة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة التابع لها بالتعاون مع 

)ICANN( المتخصصة في أسماء المجال.  
الجرائم التي قد تطال  كافة استعمل المشرع الجزائري مصطلح التقلید للدلالة على -12

  .موحدةالعلامة التجاریة، وخصها بعقوبة 
انون العلامات الجزائري، على غرار اتفاقیة باریس الإجراءات التحفظیة تضمن ق -13

السلع  والوقائیة الكفیلة بمنع وقوع التعدي على حقوق الملكیة الصناعیة، بمنع
 المنتجاتتلك لمالك العلامة المسجلة حق طلب مصادرة المقلدة، وقرر  المستوردة

 ، كما تضمنواقعة التعدي وإمكانیة طلب التعویض وجبر الضرر في حالة ثبوت
قواعد لضبط التدابیر الحدودیة التي بمقتضاها تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات 

   .اللازمة لوقف الإفراج الجمركي عن السلع المخالفة أو المقلدة
  :الاقتراحات

راحات جعلني أتوصل إلى جملة من الاقتإن الحس النقدي المتولد عن هذه الدراسة 
  :ا یليالمعددة كم

المادة لاسیما المتعلق بالعلامات  06-03:رقم تعدیل بعض نصوص الأمرضرورة  -1
 ،تقبل التمثیل الخطيالعلامات التي لا  وحمایة سجیلتب السماحذلك بو ، منه الثانیة
أسوة ببعض التشریعات العربیة  ،الرائحة علامات الموسیقیة والصوتیة وعلاماتالمثل 

   .التسجیل والبشریة التي تضمن ذلك التقنیةمكانیات مع توفیر الإوالأجنبیة، 
حتى قبل تسجیلها أو إیداع  الأخذ باستعمال العلامة كقرینة على اكتساب الحق فیها -2

 06-03:من الأمر )04(الرابعةوهو ما یتطلب تعدیل نص المادة ، طلب تسجیل بشأنها
وبسط الحمایة مسبق، التي اشترطت لزومیة إجراء التسجیل ال المتعلق بالعلامات،

غیر المسجلة عن طریق دعوى المنافسة غیر العلامة التجاریة  المدنیة على
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مشرع المصري، والإبقاء على شرط التسجیل لالمشروعة كما هو الشأن بالنسبة ل
     .للاستفادة من الحمایة الجزائیة

بالعلامات، بما تشدید العقوبات المالیة في دعاوى المنافسة غیر المشروعة المتعلقة  -3
علیها العلامات  الموسومةیتناسب مع حجم وظروف التعدي ومقدار وقیمة المنتجات 

عدم تسقیف قیمة الغرامة والتعویض المفروضین، و  ،الردع المناسب لضمان المقلدة 
وفق معطیات كل  لتلك القیمة تحدیدهالمحكمة الموضوع في التقدیریة ومنح السلطة 

  .قضیة
كافة الجرائم التي  بذكرمن قانون العلامات الجزائري، وذلك  32:مادةتعدیل نص ال -4

كتزویر العلامات وتقلیدها واغتصابها، واستعمال  تشكل اعتداء على العلامة التجاریة
تخصیص نص و  ،وعدم دمجها ضمن جریمة التقلید إلخ،...علامة غیر مشروعة 

اعتبارها أفضل وسیلة ردع فضلا عن تفعیل الجزاءات بعلى حدة، لكل جریمة  جزائي
   .وتشدید العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم العلامات في حالة العود

، وذلك بالنص بالعقوبات التكمیلیة في فقرتها المتعلقة) 32(تعدیل نص المادة السابقة  -5
حتى على إمكانیة نشر وإلصاق الحكم الذي تضمن إدانة المعتدي على العلامة، 

المنتجات المقلدة وتوجیه إمكانیة استعمال جمهور، مع النص على یطلع علیه ال
   .بدل إتلافها، وإنسانیة اجتماعیةلأغراض 

المتعلق بالعلامات وذلك بحذف الفقرة  06- 03 :رقم من الأمر 33تعدیل نص المادة  -6
نتجات أو على مغیر مسجلة علامة تجاریة واستعمال الثانیة منها، والتي تجرم وضع 

إمهال لتسویة وضعیة تسجیل العلامة لدى المصلحة وإفادة صاحبها بفترة  خدمات
  .المختصة

 نتاجالإ میدان فيللأفراد  بداعیةوالإ الفكریة القدرات وتنمیة تشجیعإلى  السعي -7
للمساهمة في إنشاء مؤسسات مصغرة وشركات تساهم في التأسیس ، والتسویق

 .یة ترقى لمتطلبات وطموحات المستهلكالمتدرج لأنشطة اقتصادیة وتجاریة وخدمات
حتى  ومن ثم إلى اتفاقیة تریبس، العالمیةالتجارة  منضمة لىإ الجزائر انضمام رورةض -8

وتستفید من التحفیزات  ،معزل عن مسار العلاقات الاقتصادیة الدولیة لا تبقى في
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لامات اعد على حمایة العلما تضمنته من أحكام تسمام ضالمترتبة عن عملیة الان
  .التجاریة

كوسائل بدیلة لحل منازعات وتطویرهما النص على التحكیم والوساطة واعتمادهما  -9
، كما هو الشأن بالنسبة للنزاعات الدولیة، وذلك لما تتسم الداخلیةالعلامات التجاریة 

معالجتها من ضرورة به من سرعة وسریة في الإجراءات، واقتصاد للمال والجهد، و 
  .إخضاعهم لدورات تدریبیةیتم  متعون بالخبرة والاختصاصأشخاص یتطرف 

من قانون  32تفعیل دور الأقطاب المتخصصة المنصوص علیهما ضمن المادة  -10
في  ، حتى تضطلع بدورهاتنصیبها سرعة الإجراءات المدنیة والإداریة، والعمل على

المهني لرجال هیل والتأالتوسع في برامج التدریب ، و الملكیة الفكریةتسویة منازعات 
القضاء ومعاونیهم والموظفین الإداریین المعنیین بالتعامل في مجال الملكیة الفكریة، 

  .والاهتمام بتدریس مقیاس حقوق الملكیة الفكریة لطلبة الحقوق
لمنظمة تشجیع الدول النامیة على اختیار نظام مركز التحكیم والوساطة التابع ل -11

باعتباره أفضل ازعات الدولیة للعلامات، تسویة المنالخاص ب العالمیة للملكیة الفكریة
  .وانخفاض تكالیفه وسیلة لهذه الدول، نظرا لسرعة إجراءاته

 مثلجرائم العلامات بمكافحة مجمل الهیئات المعنیة  بینتعاون وثیق الدعوة إلى  -12 
فعالة راقبة یز ممن أجل تعز  والجمارك الدرك الوطنيوزارة التجارة والأمن الوطني و 
مجال تحدید و  ،المعروضة بالسوقوالسلع  ، والمنتجاتعبر الحدود للسلع المستوردة

من أجل ضمان الشفافیة والفعالیة في محاربة تلك المعنیة  فاطر الأتدخل كل 
  .الجرائم

 منتجاتالكبیرة التي تنجم عن اقتناء الصحیة ضرورة تحسیس المستهلك بالمخاطر  -13
 ،المنتجات الغذائیةا بالمواد الصیدلانیة و ما تعلق منهلاسیما  ،مقلدةوسلع استهلاكیة 

خطورتها على  آثار منالمقلدة  السلعتلك ي ومستوردي منتج توعیةإلى  إضافة
، ناهیك عما تسببه للتاجر نفسه من متابعات مدنیة المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني

   .اتالمالیة والتعویض اتزیادة على فرض الغرامحبس وجزائیة قد تصل إلى ال
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

  الاتفاقيات الدولية -أ

الملكية حقوق حماية المتعلقة ب 20/03/1883 :المبرمة بتاريخ اتفاقية باريس -1

 .الصناعية

 . بشأن التسجيل الدولي للعلامات 14/04/1891 :المبرم بتاريخ اتفاق مدريد -2

المتعلقة بالتصنيف الدولي للمنتجات  15/06/1957 :المبرمة بتاريخ اتفاقية نيس -3

  .والخدمات بقصد تسجيل العلامات

للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية  10/06/1958: المبرمة بتاريخ اتفاقية نيويورك -4

  .وتنفيذها

  .14/07/1967 :المبرمة في إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية اتفاقية -5

  .1973جوان  12 :المبرم بتاريخللتسجيل الدولي للعلامات  افييناتفاق  -6

 /27/06 :المبرم بتاريختسجيل الدولي للعلامات بروتوكول اتفاق مدريد بشأن ال -7

1989.  

المبرمة  )تريبس( الفكريةالتجارة من حقوق الملكية تفاقية الجوانب المتصلة با -8

  .15/04/1994 :بتاريخ

وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي لاتفاق المشتركة اللائحة التنفيذية  -9

  .2004 لسنة للعلامات

  والمراسيم القوانينالأوامر و  - ب

إلى المتضمن انضمام الجزائر ، 25/02/1966المؤرخ في  48-66الأمر رقم  -1

الصادرة في  16رسمية عدد الجريدة ال ،الملكية الصناعيةاتفاقية باريس لحماية 

25/02/1966.  
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، المتعلق بعلامات المصنع 19/03/1966، المؤرخ في 57-66الأمر رقم  -2

  .1966/ 03/ 22الصادرة في  ،23رسمية عدد الجريدة الوالعلامات التجارية، 

الإجراءات متضمن قانون ال، 08/06/1966المؤرخ في  ،155-66الأمر رقم  -3

، المعدل 10/06/1966في  الصادرة، 48مية عدد رسالجريدة ال الجزائية،

  .والمتمم

المتضمن انضمام الجزائر إلى ، 22/03/1972المؤرخ في  10-72الأمر رقم  -4

اتفاقية اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، و (بعض الإتفاقيات الدولية 

، )للمنتجات والخدمات بقصد تسجيل العلاماتنيس المتعلقة بالتصنيف الدولي 

 ، 21/04/1972الصادرة في  ،32رسمية عدد الجريدة ال

المتضمن مصادقة الجزائر  ،09/01/1975، المؤرخ في 02-75الأمر رقم   -5

، 10الجريدة الرسمية عدد  على تعديلات اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،

   .04/02/1975الصادرة في 

المتضمن المصادقة على  ،09/01/1975 المؤرخ في، مكرر 02-75رقم الأمر  -6

رسمية الجريدة ال، لمنظمة العالمية للملكية الفكريةإنشاء ا انضمام الجزائر لاتفاقية

  .14/02/1975في صادرة ، ال13عدد 

، المتعلق بالمنافسة، الجريدة 19/07/2003: ، المؤرخ في03-03رقم مر الأ -7

 .المعدل والمتمم، 20/07/2003: الصادرة في 43د الرسمية عد

، المتعلق بالعلامات، الجريدة 19/07/2003، المؤرخ في 06-03الأمر رقم  -8

  23/07/2003، الصادرة في 44الرسمية عدد

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، المتضمن 2002لسنة  82رقم القانون  -9

               مكرر الصادرة في 22المنشور بالجريدة الرسمية عدد  المصري

02 /07/2002 . 
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المتضمن انضمام الجزائر إلى  ،12/07/1988، المؤرخ في 18-88القانون رقم  -10

جريدة رسمية عدد للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، اتفاقية نيويورك 

 .13/07/1988، الصادرة في 28

، المتضمن قانون الملكية الفكرية 01/07/1992، المؤرخ في 597-92القانون   -11

     .03/07/1992الصادرة في  153الفرنسي، جريدة رسمية عدد 

تضمن قانون الجمارك، الم، 22/08/1998، المؤرخ في 10-98م القانون رق -12

  .23/08/1998، الصادرة بتاريخ 61جريدة رسمية عدد 

قانون  ضمنالمت، 17/05/1999: مؤرخ في، ال1999لسنة  17قانون رقم ال -13

  .17/05/1999مكرر، الصادرة في  19جريدة رسمية عدد  ،التجارة المصري

والأسرار  غير المشروعة قانون المنافسةالمتعلق ب ،2000لسنة  15رقم القانون  -14

  02/04/2000: في الصادرة، 4423جريدة رسمية رقم  المصري، التجارية

، المتعلق بالقواعد المطبقة على 23/06/2004، المؤرخ في 02-04القانون رقم  -15

  . 27/06/2004في  الصادرة، 41الممارسات التجارية، جريدة رسمية عدد 

، المتعلق بشروط ممارسة 14/08/2004: ، المؤرخ في08-04القانون رقم -15 -16

   .   18/08/2004: ، الصادرة في52الأنشطة التجارية، جريدة رسمية عدد 

تضمن قانون الإجراءات الم، 2008فيفري  25: مؤرخ فيال، 09-08قانون رقم ال -17

  . 23/04/2008، الصادرة في 21المدنية، جريدة رسمية عدد 

، المتعلق بحماية المستهلك 25/02/2009، المؤرخ في 03-09القانون رقم  -18

  .08/03/2009، الصادرة في 15وقمع الغش، جريدة رسمية عدد 

المتضمن انضمام ، 15/12/2013المؤرخ في  ،420-13المرسوم الرئاسي رقم  -19

الصادرة في  21جريدة رسمية عدد ، إلى بروتوكول اتفاق مدريدالجزائر 

26/04/2015.  
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، المتضمن إنشاء 21/02/1998، المؤرخ في 68-98المرسوم التنفيذي رقم  -20

، الصادرة في 11رسمية عدد المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، جريدة 

01/03/1998.  

ع إيدا اتحدد كيفيي ،02/08/2005المؤرخ في  05/277المرسوم التنفيذي رقم  -21

  .   07/08/2005، الصادرة في 54، جريدة رسمية عدد العلامات و تسجيلها

 33، الجريدة الرسمية المصرية، عدد 2002-82اللائحة التنفيذية للقانون رقم  -22

  .16/08/2003في مكرر، الصادرة 

من قانون  22يحدد كيفيات تطبيق المادة  ،15/07/2002القرار المؤرخ في  -23

، الصادرة 56الجمارك المتعلقة باستيراد السلع المزيفة، الجريدة الرسمية عدد 

  .2002أوت  18بتاريخ 

  المراجع: ثانيا

I. المراجع باللغة العربية 

 الكتب  -أ 

القانونية لاتفاقية التجارة المرتبطة بحقوق الملكية أحمد عبد الفتاح السنهوري، الجوانب  .1

  1996الفكرية، مركز صالح كامل، 

  .1995أحمد محمد محرز، القانون التجاري، دار النهضة العربية،  .2

أكثم أمين الخولي، قانون التجارة اللبناني المقارن، الجزء الأول، بدون دار نشر،  .3

  . 1985طبعة 

طبيشات، الحماية القانونية للعلامات التجارية في ظل بسام مصطفى عبد الرحمن  .4

القانون الأردني والقانون المصري والإتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، معهد البحوث 

  2007والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
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ضرة بوشعيب البوعمري، العلامة التجارية على ضوء القانون والاجتهاد القضائي، محا .5

، 21/04/2011ملقاة في مؤتمر التقليد في ضوء القانون والإجتهاد القضائي، 

   رالمحكمة العليا، الجزائ

جلال وفاء محمدين، الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقية التريبس، دار  .6

  .م2000الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة 
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 الرسائل العلمية  - ب 
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 إلى الصفحة 29من الصفحة ، 2008محمد خيضر، بسكرة، العدد الخامس، مارس 

47 .  

 مجلة الأكاديميةالصامت آمنة، الحماية الجزائية للعلامة التجارية من جريمة التقليد، . 3 

، قسم العلوم الاقتصادية والإنسانية، جامعة الشلف، للدراسات الاجتماعية والإنسانية

 .95 الصفحة إلى 87، من الصفحة 2015، جانفي 13العدد 

القانونية للعلامة التجارية، مجلة كلية الدراسات العليا، ياسر سيد الحديدي، الحماية . 4

 285الصفحة  ، من2007، جوان 17أكاديمية مبارك للأمن، القاهرة، مصر، العدد 

  .307الصفحة إلى

شريف محمد غنام، حماية العلامات التجارية عبر الانترنيت في علاقتها بالعنوان . 5

العدد الثالث، السنة الثامنة مجلس النشر العلمي، الكويت، الإلكتروني، مجلة الحقوق، 

  .447إلى الصفحة  315، من الصفحة 2004والعشرون، سبتمبر 

 العلميةوالمؤتمرات الملتقيات    -د 

والإجتهاد القضائي، مداخلة بوشعيب العمري، العلامة التجارية على ضوء القانون . 1

في ضوء القانون والإجتهاد القضائي، بمناسبة اليوم الدراسي حول التقليد  مقدمة

  2011أفريل  21المحكمة العليا، 

الحر والتحكيم المؤسسي واتفاقيات التعاون بين مراكز نبيل نعيم الأنطاكي، التحكيم . 2

المشاكل العامة والمشاكل الخاصة بالبلدان العربية، ندوة الاتجاهات الحديثة : التحكيم

  .2001 وتأ 30-28دمشق للتحكيم في التشريعات العربية، 

محمد حسام محمود لطفي، النزاع بين أسماء المواقع على الانترنيت والعلامات . 3

 مجال في التطورات آخر حول الوطنية الويبو ندوة التجارية، محاضرة ألقيت ضمن 

  .21/10/2002مسقط  الفكرية، الملكية

القانون والاجتهاد القضائي، قرموش عبد اللطيف، تقليد العلامات التجارية في ضوء . 4

محاضرة ملقاة في مؤتمر التقليد في ضوء القانون والإجتهاد القضائي، 

  .، المحكمة العليا، الجزائر21/04/2011
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عبد الحميد الأحدب، تعريف الملكية الفكرية وطرق حسم المنازعات بشأنها، محاضرة . 5

، 21/04/2011قضائي، ملقاة في مؤتمر التقليد في ضوء القانون والإجتهاد ال

       المحكمة العليا، الجزائر

الملكية الصناعية وجريمة التقليد في التشريع التونسي، محاضرة ملقاة  علي كحلون،. 6

، المحكمة 21/04/2011في مؤتمر التقليد في ضوء القانون والإجتهاد القضائي، 

  .العليا، الجزائر

مجبر محمد، التقليد في مفهوم الإجتهاد القضائي على ضوء قرارات المحكمة العليا . 7

 والاجتهادالغرفة التجارية والبحرية، محاضرة ملقاة في مؤتمر التقليد في ضوء القانون 

  .، المحكمة العليا، الجزائر21/04/2011القضائي، 

ية الفكرية ذات العلاقة عمار طهرات وأمحمد بلقاسم، طرق التعدي على حقوق الملك. 8

بالتجارة ودور الجمارك الجزائرية في محاربتها، ملتقى دولي حول رأس المال الفكري 

، 2011ديسمبر  14و 13، الحديثة في منظمات الأعمال العربية في الاقتصاديات

  .جامعة الشلف

حسن عبد الباسط جميعي وسمير حمزة، الحماية القانونية لمواقع الانترنيت وأسماء . 9

الدومين، محاضرة ألقيت ضمن مؤتمر التجارة الإلكترونية والإعسار عبر الحدود، 

  . 22/11/2000مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، 

ة التجارية، محاضرة العلام -كنعان الأحمر، التقاضي في مجال الملكية الفكرية. 10

ملقاة ضمن ندوة الويبو الوطنية عن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية للقضاة والمدعين 

أفريل،  5-4العامين، مركز الملك عبد االله الثاني للملكية الفكرية، عمان، الأردن، 

2004.  

تسوية النزاعات ضمن منظمة التجارة العالمية، وثيقة صادرة عن مؤتمر الأمم . 11

  .2003المتحدة حول التجارة والتنمية، نيويورك 

المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تحت رقم  صادرة عنوثيقة . 12

MM/LD/WG/13/7 02/10/2015، بتاريخ.   
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  .2003، 1 ، العددقسم الوثائق، المحكمة العلياالمجلة القضائية،  .1

  .2003، 2 ، العددقسم الوثائق، المحكمة العلياالمجلة القضائية، . 2

  .2010،  2العدد  قسم الوثائق،، المحكمة العلياالمجلة القضائية، . 3

عدد قسم الوثائق، القضائي،  والاجتهاد، التقليد في ضوء القانون مجلة المحكمة العليا. 4

 .2012خاص، 

  المواقع الإلكترونية   -و 

، ��ر�� www.wipo.intة للملكية الفكري العالميةللمنظمة  الإلكتروني موقعال .1

�	
 14/10/2015، و20/07/2012: ا��

  .www.wtoarab.orgالموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية باللغة العربية  .2

  .www.aspip.org ، ةللملكية الفكري موقع المجمع العربي .3

، تاريخ www.arbiter.wipo.int :موقع الإلكتروني لمركز التحكيم والوساطةال .4

 .17/05/2014: التصفح

   .www.inapi.orgالموقع الإلكتروني للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  .5

، تاريخ wwwbrandfinance.comبراند فايننس، الالكتروني لمؤسسة موقع ال .6
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  :صـــملخ
  

یكتسي موضوع العلامة التجاریة أهمیة بالغة لما لها من دور فعال في تحریك دوالیب التنمیة 
المعاملات والصفقات التجاریة، لذا ؛ ونتیجة لهذا الدور المتعاظم عبر سیرورة الاقتصادیة وتنشیط 

داخلیة لحمایتها على  الزمن، كان من اللازم المبادرة بسن أنظمة واتفاقیات دولیة وتقنین تشریعات
  .المستویین الدولي والوطني بشكل متزامن

وعلى هذا الأساس؛ تناولت هذه الأطروحة الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة من كل 
حول الحمایة الداخلیة للعلامة التجاریة في شقیها جوانبها، فتمحورت الدراسة في جزئها الأول 

ن العلامات و المتضمن قان 06- 03:وص وأحكام الأمر رقمالمدني والجزائي من خلال تحلیل نص
     :صري رقمالجزائري، باعتباره التشریع الوطني الداخلي، وكذا قانون حمایة الملكیة الفكریة الم

في وضع وتأسیس أحكام تعنى بدراسة حقوق الملكیة عربیا لكونه حاز فضل السبق  ،2002-  82
إلى إجراء دراسة مقارنة بین هذین  یة بصفة خاصة، ومن ثمالتجار والعلامة  الفكریة بصورة عامة

بینهما، ورصد النقائص التي  التشریعین، مبرزة أوجه الشبه والالتقاء وحالات الخلاف والتعارض
  .، مع التركیز على التشریع الوطنياعترت كلا منهما

للعلامة التجاریة من  الدولیةالحمایة التسجیل و في حین؛ فقد عالج الجزء الثاني من الدراسة، 
خلال استعراض أهم الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال و لاسیما منها اتفاقیة باریس لحقوق الملكیة 

، 1994واتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة لسنة  1883الصناعیة لسنة 
   . ة في التحكیم والوساطةلحمایة العلامة والمتمثلالأخرى ثم تطرقت للوسائل البدیلة 

ي قد وفق إلى حد كبیر في وتوصلت الدراسة في الختام إلى التأكید على أن المشرع الجزائر 
توظیف النصوص القانونیة التي تحمي العلامة التجاریة والتي جاءت متناسقة ومتناغمة تأسیس و 

انضمت  عالمیا والتي مع الأحكام المقررة بموجب الاتفاقیات الدولیة والأنظمة المعمول بها
السعي للانضمام إلا أنه یبدو من الحتمي ونتیجة عولمة الاقتصاد وصادقت علیها الجزائر، 

حتى لا تبقى الجزائر في معزل عن مسار العلاقات الاقتصادیة الدولیة  لمنظمة التجارة العالمیة
في تشكیل وتحیین أنظمتها ومن الخبرة  مامضالانوتستفید بدورها من التحفیزات المترتبة عن عملیة 

  .التشریعیة الداخلیة
 



Résumé : 
 
 La marque commerciale est un sujet très important ; du fait de son rôle efficace dans 

le mouvement du développement économique et sa stimulation du cours des transactions 
et des marchés commerciaux, pour cela, et à cause de son rôle qui ne cesse de s’accroitre à 
travers le temps, il est devenu nécessaire de promulguer des règlements et des conventions 
internationales et règlementer des législations internes afin de la protéger sur les deux 
plans ; national et international en même temps. 

 
Dans ce sens, la présente thèse a traité la protection juridique de la marque 

commerciale dans tous ses aspects, la première partie est donc consacrée à la protection 
intérieure de la marque dans ses deux volets civil et pénal, à travers l’analyse du texte et 
des dispositions de l’ordonnance numéro 03-06 comportant code algérien des marques, en 
tant qu’une  législation nationale interne, ainsi que la loi égyptienne de la protection de la 
propriété intellectuelle numéro 82-2002, vu qu’elle était première dans la mise et la 
fondation de dispositions concernant l’études des droits de la propriété intellectuelle en 
général et la marque en particulier, ensuite une étude comparative entre ces deux 
législations, tout en mettant en évidence les points communs et ceux divergents, 
répertorier les lacunes de chaque point en insistant sur la législation nationale. 

 
La deuxième partie de cette étude est consacrée à l’inscription et la protection 

internationale de la marque commerciale à travers l’exposé des différentes 
conventions internationales dans ce domaine, notamment la convention de paris sur 
les droits de la propriété industrielle de 1883, et la convention des aspects du 
commerce sur les droits relatifs à la propriété intellectuelle de 1994, ensuite l’étude a 
traité des autres moyens alternatifs pour protéger la marque c’est-à-dire l’arbitrage et 
la médiation. 

 
L’étude a donc abouti à la confirmation que le législateur a réussi la création et 

l’utilisation des textes juridiques qui protègent la marque commerciale, qui sont en 
conformité avec les dispositions consacrées par les conventions internationales et les 
règlementations en vigueur à travers le monde que l’Algérie a adopté, mais il parais 
nécessaire voire obligatoire à cause de la mondialisation de l’économie de faire en sorte 
d’adhérer à l’organisation  mondiale  du commerce (OMC) afin que l’Algérie ne reste pas 
isolée du parcours des relations économiques, et qu’elle bénéficie des simulations 
découlant de l’opération d’adhésion et l’expérience dans la constitution et l’actualisation 
de ses règlementations législatives intérieures.  


